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Ʈيůالر Ʋمůالر Ľا Ʈƀŝ  
»ăيłŐČيăهłا اĳلĉŸăƲي ăمōĄنņœ واłŷĉا قłيل łلńƨąƮ ăţłƠċƀĄحĉوا فłي اŊلăمăŬĉالņž łفŊفŐăƀĄحăوا يŊƠăƀņŮ ÉĽا 
łلńƨąƮăƹ �ņœłŷĉا قłيل ąانĄƄĄż اƹłفąانĄƄĄżاƹ ăيąرłفņع ÉĽا ĳالĉŸăƲي ăمōĄوان ąƮńƨąنĉم ăƹĳالĉŸăƲي ńŏĄţƹ وا

ĉالعŊلăƮ ăدăرăūĊšا ăƹÉĽا ņŝăمăţ اąعăمńلłƱو ăųņبćير  .«  
  )11(سورة المجادلة الآية                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  كلمة شكر وعرفان
  

الحمد Ľ الŸي ŝنعمتţ ƶتƮ الصالحاů �šمدا ƹشƨرا للŸي لا يŴلوا ŷ ƲƗكره ŏي œنƀاƱ في 
ţاųƹ دايةŝ في �ũرƠالƹ Ƣيƌفي ال �Ʋالعلƹ رƀيبا الƏ يراŨمدا كů مل� فنحمدهƗ مة كل

ƹنŐƀل اƱŏ Ľ يعلمنا ما ينƠعنا عمة العلƮ التي لا ƌţاƷيها نعمة�مباركا فيƗ ƶلū Ƽميع نعمƹ �ƶن
  .ƹينƠعنا ŝما Ɨلمنا ƹزدنا Ɨلما

ƶفي ƻرŏ يŸالƹ ƼƀيƗ ƶالدكتور يح ŷستاǃا Ƽلœ التقديرƹ Ʊالعرفاƹ رƨƄيل الżŬŝ نتقدم 
ƹمŨالا Əيبا للبŸل ƹالعƐاƹ Ōالتواضع� ƹالŸي ƛمرني ƠŝاƗ ƊŗلمƇ  ƶورة مƀŬمة للŴير ƹالƌƠل

 ŜيƐر الŧǃلها ا Ʊالتي كاƹ القيمة� ƶحŗنصاƹ ƶţيهاūوţƹا العملŸƷ ازŬنœ في.  
 Ʋƀيتري� لحƜلŝ النور� قادة Ƽلœ ا الموضوعŸƷ ũراųœ في ƮƷسا Ʋكل م Ƽلœ يلżŬري الƨƄف

  .ŧانية œلƼ اǃستاŷ المحترم ƗيƼƀ يحƶ رůو�محمد قاسيمي� ƹمرة
ǈūœƹلا منا œليƹ �ƦنتمنƱŏ Ƽ يحƦƔƠ اƹ ĽيرƗاƹ ƥيديمƦ في ųدمة تحية ţقدير ƹاůترام ف

  :العلƹ Ʈالمعرفة فŔليŸƷ Ʀا
  ƹمنƹ Ʀرŧنا Ŝů العمل منƦ سقينا ŝماŌ اǃمل

Ʈير القيų ملناů Ʀمنƹ ا العملŸƷ نهدي ƦليŔف  
  

 ơفو Ʈالعل Ʊŏ لمناƗ Ʋم Ƽلœ ريƨش Ƽƀنŏ لا الرضيع� كما لاœ ƶƀالتواضع لا يلب Ʊŏƹ ميعŬال
ƌƗǃاŌ اللŬنة الموقرة اǃساŸţة اǃفاضل Əƹاقœ Ʈدارة كلية العلوم الاقتصادية ţƹقديري 

  .Ɨƹلوم التƀيير Ŭŝامعة الżŬاŗر
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
 
 
 

  داءـــــــــــــــــإه
  

  .عافيةœلƹ Ƽالدي� Əŏال اŝ ĽقاƷŌما ƹمتعهما ŝالصحة ƹال
  .œلƼ الحاūة ųالتي ƹالحاƷŏƹ ũلي ūميعا� الŸيƹ ƲقƠوا Ŭŝانبي

Ƽلœ تيūƹز ƹ يŗناŝŏ)مادƗ نا) سامي� رانيا�ƀů منبتا Ʈينبته Ʊŏ Ľا ƼƀƗ  
Ƽلœ  Ōǈمżواني الųœƹ رامƨي الţŸţساŏ)قاسيمي محمد(  

Ʊرزاŝ اد�Ŭاز� مżƗ ل�ǈƷ �ŌاżƗǃلبتي اƏ ƼلœŽواů � يبةƀů.  
Ƽلœ Ƣالح ƲƗ Ŧůاŝ المعرفة كلƹ  

  .œلƼ كل مƲ شƏ ƢريƢ البحŦ العلمي لŴدمة ŏمتنا اǅسǈمية
  œلƼ كل ŒƷلاƷŏ Ōدي ŸƷا العمل� راūيا مƲ اĽ القبول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :ººººǷƾǬŭơة -1 

  ت الحياة، و أحد أسباب استمرارها، وهو من العناصر الضرورية لحياة الفـرد يعد المال من أهم مقوما              
النظر في شؤون و مصـالح  ة واجباتها و القيام بوظائفها وأديت ومن مستلزمات عمل و نشاط الدولة، فبدونه لا يمكنها

  .أفرادها
تعاليمها اهتماما الشريعة الإسلامية في أحكامها و المكانة في حياة الفرد و الدولة، فقد أولت له كبتل و لما كان المال

يَا أَيُّهَا الذّينَ آمَنُوا :"بالغا و حثت على الحفاظ عليه و ضبط التعامل به، و شددت على حرمته، حيث يقول االله تعالى
الصناعة النشاطات الاقتصادية، كالتجارة ورعت مختلف فمن أجل تحصيل المال، ش ،"بِالبَاطِلِِ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ تأكلوالا 

التحايل حتى يكون عاملا أساسـيا    و العمل و سائر أوجه الكسب المتاحة، بعيدا عن الغش و الربا و كل أساليب 
  .فعالا في تنمية النشاط الاقتصاديو

ته و إنفاقه فمنذ قيـام الدولـة   يابسلامي الأحكام و الضوابط لجأما فيما يتعلق بالأموال العامة، فقد حدد الشرع الإ
  .النفقات التي مكنتها من أداء مهامها الإيرادات والعامة، من  الأموالالإسلامية في المدينة المنورة، وجدت 

ة التي تشيّد قوة الدولة الإسلام المال العام عناية بالغة وأهمية كبيرة لأنه يعتبره من الحقائق الأساسي أولىلقد             
  و تجدر الإشارة  إلى تلك الأهمية، التي تشيد بدور المال العام في بقاء الدولة الإسـلامية وعزهـا   و قدرتها الاقتصادية

  ".تسهيل النظر و تعجيل الظفر"ونجد هذا في قول الإمام الفقيه القاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي، في كتابه 
وتدبير الجند لك بعد تأسيس استقراره، تشتمل على أربعة قواعد، وهي عمارة البلدان وحراسة الرعية، إن سياسة الم(

بوفورها، ويختـل   فلأنها المواد التي يستقيم بها الملك -وهي تقدير الأموال -وأما القاعدة الرابعة  ...وتقدير الأموال
  .بلوغ كل غرض ودرك كل مطلب -القدرة بفضل–بقصورها، وتقديرها على الملوك مستصعب، لأنهم يرون 

شرعا، و إلا ارتكبوا محذوره وكان فإن وصلوا إليه بالأسهل الألطف، و إلا توصلوا بالأصعب الأعنف، إن استباحوه 
  ).معسوره

حقيـق التـوازن   تلك الأهمية للمال العام، بدور الدولة في إرساء القواعد الأساسية لتو لقد ربط الإسلام           
  .، لتحقيق التوازن الاجتماعيأفراد المجتمعقتصادي بين الا

الأساليب التي تنظم بواسطتها الأموال العامة، حيث تخطط عن طريقها الإيرادات  ىولما كانت الموازنة العامة هي أحد
نة العامة لذلك فإن موضوع الموازجيه سديد لبلوغ أهدافها المسطرة و النفقات العامة، وفق سياسة مالية حكيمة، وتو

  لبيت المال، يكون جديرا بالبحث و الدراسة، للاستفادة من الضوابط و الأحكام التي جاء بها الإسلام بهذا الخصوص
  .يتعارض مع الشريعة الإسلامية لتوضيح الموازنة العامة لبيت المالن الفكر المالي الوضعي، الذي  لافضلا ع



ب  

يمثل من خلال بنود إنفاقها على تباره برنامج عمل مخطط للدولة لفترة المقبلة إن موضوع الموازنة العامة، باع           
و اجتماعية خلال فترة الموازنة، بتطبيق مجموعـة مـن الأدوات    البرامج المحددة، بغية الوصول إلى أهداف اقتصادية

  .المالية، ضمن ما يعرف بالسياسة المالية
 الشـعب مـن   ممثلولق من التوجهات العامة للدولة، و التي يصادق عليها إن فكرة تحديد أهداف الموازنة العامة، تنط

التوجهات في الأرقام المخصصة للإيرادات والنفقات في الموازنة البرلمان أو باقي الهيئات الأخرى، لتظهر بصمات تلك 
  .العامة
الحكومي، باعتبارها خطة عمل و برنامج  وقد نكون بهذا التقديم قد بينا أهمية الموازنة العامة بالنسبة للقطاع          

  .تمويل لمختلف أعمالها، وهي في نفس الوقت تتضمن في الغالب مشاريع تعتبر مجالات استثمار هامة لقطاع الأعمال
بفعـل المـدفوعات   يضا في تحقيق التوازن الاجتماعي أما أهمية الموازنة العامة للقطاع العائلي، فهي تبرز أ            

  والخدمات المجانية، وتوفير فرص عمل، كما أن مشاريع الموازنة العامة قد تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبيـة لية،التحوي
  .التعامل بين القطاعات المذكورة تفتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخارجي، لضمان فعاليةفهي بذلك 

الخلل الذي قد يطرأ بين القطاعـات   بتصحيح   المنوطة ة إلى ما ذكرناه، فإن الموازنة العامة، هي الأداة الماليبالإضافة 
الأربعة أثناء الدورة الاقتصادية، لأنها تباشر تأثيرا اقتصاديا أو اجتماعيا كبيرا لذلك لم تعد الموازنة مجرد جدول بـين  

البعض منها كمـا   تحقيق أهداف معينة للدولة، ونذكرلدولة، إنما أصبحت وسيلة تأثير والإيرادات و النفقات العامة ل
  :يلي

من الحاجـات  توزيعها بين مختلف أوجه الإشباع التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع، ب -
  .الخاصةالعامة و

وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية وقصدا في رفـع  إعادة توزيع الدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية،   -
 .لأفراد المجتمعمستوى الرفاهية الاقتصادية 

 .للنشاط الاقتصاديالاستخدام  الأفضل للموارد المتاحة، بما يكفل النمو المتوازن  -
          تلك الأهداف، بعملية ترشيد الموازنة للمال العام، جباية و إنفاقـا، بطريقـة تنظـيم الموازنـة     ويمكن التعبير عن 

  .و تقسيمها بشكل يحقق الترشيد الصحيح
، سواء مـن  المال العام وترشيده، أضحت من الإشكاليات التي تواجه بعض الدول النامية والإسلاميةففكرة موازنة 

لك فإن لذحيث قلة تعدد و تنوع مصادر التمويل، أو من حيث ضبط الأموال وكيفية استعمالها في المجالات التنموية، 
قطاع العام من ادي للالاقتصيعنى بدراسة النشاط الذي ضمن فروع علم الاقتصاد،  التي تدرجاهتمامات المالية العامة،

، لاعتماد الأساليب المثلى في استخدام وتسيير المال العام ومنـه  النظام الرأسمالي في حتى ىمازالت تحضالناحية المالية، 
  .تنصب حول المال، الذي يعد أحد العوامل الأساسية في النشاط الاقتصادي فالمناقشات



ت  

رة الرفاه المـادي لأفـراد   وتحقيق أهدافه مترجمة في وفتصادي يحتاج إلى المال لدوام سيرورته، فإذا كان النشاط الاق
في تعني النشاط إلى عنصر الزمن، والذي يوحي هو الآخر بفكرة الدورة التي المجتمع، فإن هذا الدوام يدل على استناد 

  .الحديث، الفترة اللازمة لقيام النشاط وتقييمهالاصطلاح 
انب الثاني فهو اقتصادي، يتعلق بسياسات الموازنة العامة، والتأثيرات التي يمكن أن تخلفهـا علـى المـتغيرات    أما الج

  .أداة لتحقيق الأهداف المطلوبةكالاقتصادية، وكيفية اتخاذها 
 ـ          وابطإن ربط أطروحة سياسة الموازنة العامة، بأطروحة دورة الموازنة له اعتبار اكبر مما يتصور، نظـرا لكـون الض

سياسات الموازنة أو بـالأحرى   و الأحكام التي تعتمدها هذه الأخيرة، ترمي إلى نفس المصب، الذي تعمل من أجله 
  .على تصحيح الخلل الذي ينشأ بين تعامل القطاعات أثناء الدورة الاقتصادية تساعدها

بحوث، كحلول لها، غير أن ما نعتمد عليـه  علم المالية نظريات و  ي سخر لهذال و، هآنفا الذي قدمناه ولعل الطرح
نحن من الحلول المناسبة، يكمن في التوجيهات السماوية التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي كبدائل لتلك النظريـات في  

   .الاقتصاد الوضعي
أو الإنفـاق  وإذا أردنا تحديد إشكالية الموازنة العامة وتأثيرها في النشاط الاقتصادي عن طريق الإيـرادات العامـة   

  .، من مراحل تاريخ الفكر الاقتصاديالعام،فإننا نلاحظ تفاوتها من مرحلة إلى أخرى
أرسى الطبقية المفرطة، التي قسمت فنجد في النظام الإقطاعي مثلا أن تكريس الولاء و الملكية المطلقة للسيد الإقطاعي 

للسـيد صـاحب   لكل شيء، وطبقة تدين بالولاء المطلق  الأفراد إلى طبقتين، نبلاء أسياد، وهي الفئة القليلة المالكة
  .مملوكين للسيد، فهم أقنان والأرض

إبـان المدرسـة   " عـه يمـر  دعه يعمل د:" وحتى بعد ظهور النظرية الفردية، تحت شعار المبدأ الاقتصادي المعروف
         علـى الأمـن الـداخلي    ي للقطاع الخاص، وقصر دور الدولة على المحافظةالكلاسيكية، التي أعطت الدور الرئيس

  للطبقـة العاملـة   و الدفاع الخارجي، ولقد كان من نتائج سيطرة الحرية الاقتصادية التفاوت في الظلم الاجتمـاعي 
  .وتفاقمه بعد الثورة الصناعية

والنصـف   ولقد مرت المجتمعات الرأسمالية، القائمة على تقديس الحرية الفردية، بمرحلة تغير بين القرن الثامن عشـر 
الأول من القرن العشرين، حيث أخذ دور الدولة يتسع في تغيير الواقع الاجتماعي واستخدمت السياسة المالية، مـن  

  .أداة للسياسة الاجتماعية، لتقليل التفاوت الاجتماعي،خلال الضرائب و الإنفاق
  
  
  
  
  



ث  

تياجات أفراد المجتمع حيث تجاوز دورها كما اتسعت وظيفة الدولة المعاصرة، ونطاق عملها، فأخذت تقوم بتوفير اح
بالتغيير الاجتماعي ونقله من حالة التخلف المادي والثقافي و الاجتماعي إلى  توفير الحاجات الأساسية إلى دور القيام

  .حالة الإشباع المادي والنفسي
وجب البحث عن مصـادر  ولة استبل أصبحت تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية الكبيرة، هذا التغيير في وظيفة الد

  .متعددة في توفير الأموال اللازمة للقيام بمسؤولياتها الجسام
فإذا كان ذلك هو الوضع الذي عاشته الدولة الرأسمالية في مراحل سابقة، فإن بعض الدول النامية والإسـلامية إن لم  

ماعي وارتفاع في معدلات التضخم نقل أغلبها تعرف اليوم نفس تلك الظروف، من نقص الموارد المالية، وتفاوت اجت
  .ا نتساءل عن مرجعية أسباب ذلكما يجعلنو البطالة، وهذا 

  .م بنوع من المقارنة بين سياسة الموازنة في الاقتصاد الوضعي وسياسة الموازنة العامة لبيت المالوبهذا الطرح نقو
تي حكمت فيها الأسرة ن وحتى في خلال الفترة اللقد ثبت في التاريخ المالي للدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدي

أن الدولة تمكنت من تحقيق التوازن الاقتصادي، رغم التفاوت فيه بين فترة وأخرى حسب قـوة  العباسية، الأموية و
  .الدولة

إن الشواهد المشار إليها تدل على أن المنهج الإسلامي الذي ورد في الكتاب والسنة النبوية، والذي يخـص تنظـيم   
ة الملاءمة بين احتياجـات  يالأمور المالية للدول، يستوعب المستجدات في التنظيم، ويتفوق عليها بما يمتلكه من خاص

سـبيل  هـذا ال وعلى . نساندى الإالمستحدثة لفي الوسائل والأساليب الفرد في إطار إمكانياته المادية المتاحة و التغير 
  :الإشكالية على النحو التالي طرحيمكن 

  .هي بمكانة وزارة المالية في الوقت الحاليموازنة عامة لبيت المال؟ باعتبار أن بيت المال وبناء يمكن تصور  هل -
  وكيف تساهم في التنمية الاقتصادية؟وما هي أهداف الموازنة العامة لبيت المال؟ 

  :ينبغي طرح الأسئلة الجزئية الآتيةولكي يتسنى لنا معالجة هذه الإشكالية -
  وأهميته في الإسلام؟فهوم المال ما م -أ

  في الاقتصاد الإسلامي  والوضعي؟وما هي أهدافها  ؟ما مفهوم الموازنة العامة -ب
  قواعدها؟ماذا تعني دورة الموازنة العامة؟ وما هي  -ج
تعود إلى قصور مواردها المالية أو إلى سياسـات  بعض الدول الإسلامية هل أن المشاكل التي تعاني منها  -د
  وازنة المطبقة والمستوردة من الشرق أو الغرب؟الم

السياسة المالية التي يمكنها حل هذه المشاكل في ظل الضوابط الإسلامية؟ وما هي قدرة أدواتها ما هي  -هـ
  على تحقيق التنمية الاقتصادية؟

صـادية، إنمـا يرجـع إلى    والأفكار في الكتابات الاقتأن اختلاف الآراء : "وعلى أية حال فإننا نشاطر الرأي القائل
  والأحكام في النظـر إلى القضـايا الاقتصـادية    اختلاف المرجعية المذهبية، أي أن الأصل في ذلك يعود إلى الضوابط



  

  وأوضح مثال يتعلق ببحثنا، هو أن الرقابة الذاتية أو رقابة الفرد على نفسه لدى صاحب السلطة على الأموال العامة
علق بالتحصيل أو الصرف حتى تكون تلك القرارات في حدود شرع االله تعالى، ومصلحة يراقب نفسه في كل قرار يت

  .الأمة في حفظ أموالها
  لعمل الفـرد برقابـة دائمـة   بالتذكير بإطلاع االله سبحانه وتعالى  والإسلام يسعى إلى إيجاد هذا النوع من الرقابة، 

  .و الإسراف وتبديد الأموال العامةمة من الاختلاسات على تنفيذ الموازنة العا وبذلك تعد هذه الرقابة الأكفأ
  :وسوف نعتمد في مناقشاتنا وتحليلنا في هذا البحث على الفرضيات الآتية

2-  ƮƸƦǳơ ƩاȈǓفر:  
حيث فرضت الزكاة في السنة الثانية مـن   الإيرادات والنفقات العامة،يؤسس موضوع البحث على فرضية وجود  -أ

  .نص تشريعي في القرآن الكريمالغنائم بالهجرة وتلتها 
لحديثـة كالضـرائب والقـروض    على بعض الموارد الماليـة ا يمكن للدولة الإسلامية في الوقت الحالي الاعتماد  -ب

  .وذلك في إطار الضوابط والأحكام الشرعيةالعامة،
هـداف الاقتصـادية   لتحقيـق الأ لدور الدولة في استخدام السياسة المالية والنقديـة  يتفق التشريع الإسلامي  -ج

  .ه يختلف معها من حيث الوسيلة والمنهجلكنووالاجتماعية فهو لا يختلف معها من حيث الغاية والهدف، 
  .يقدم الإسلام ضمن أدواته المالية البدائل الفعالة كنظام الزكاة، والخراج والعشور لمعالجة الأزمات الاقتصادية -د

حق ماله لصاحب هذا الحق وهو ما يختلف عنـه في  دأ أن يدفع مالك المال يقوم النظام المالي الإسلامي على مب -هـ
  .الأنظمة الأخرى، إذ يستعمل المال لجلب مال آخر دون أن يهتم بالعامل الأخلاقي

3-  ƮƸƦǳơ ةȈŷƗ:  
لذي قدمته وتعميق الدراسة للبحث ا، هو بمثابة امتداد )الموازنة العامة لبيت المال(إن البحث الذي نحن بصدد دراسته 

حيث بينا أهمية الموضوع، في انفراد ) قتصاديةموارد بيت المال وفعاليتها الا(تحت عنوان في إطار مذكرتي للماجستير، 
  وتخطي الصعوبات المالية بيت المال بمصادرها المالية، وتشريعاتها المتميزة، وأدواتها الكفيلة، بتمويل التنمية الاقتصادية،

  .بيق السياسة المالية الإسلاميةتطالتي تواجهها عند 
باعتبار موضوع الموازنـة  و ،وتتجلى أهمية هذا البحث، من خلال العناية الفائقة للمال، في منهج الاقتصاد الإسلامي

التي تحكـم إعـداد الموازنـة    يتمثل في القواعد والأسس  نقسم إلى جانبين رئيسيين، الجانب الأول نظامي،يالعامة، 
  .تنفيذها ومراقبتهاواعتمادها، وطرق 

مـن أدوات  في سياسات الموازنـة العامـة، ومـا تتضـمنه     أما الثاني فيتعلق بالجانب الاقتصادي، والذي ندرجه 
وحل المشاكل المالية وتجنبها إن أمكن ثم طرح الكيفية التي يتم بها ، في التأثير على المتغيرات الاقتصادية، وميكانيزمات

  .تحقيق الأهداف المطلوبة



  

4-ƮƸƦǳơ ǥơƾǿƗ:  
إن التحدي الذي يواجه العالم الإسلامي النامي، والضغوط التي تمارس على بعض دوله، من طرف العالم الرأسمـالي  

، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، هو نتيجة للتبعية المكرسة في أغلب المجالات الاقتصادية والماليـة المتقدم، 
يد من الجهود، لتوضيح المعالم والمقومات التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسـلامي،  بذل المزولرفع هذا التحدي ينبغي 

والتي بدون شك أنها تميزه بنوع من الاستقلال عن باقي المجتمعات، من حيث التراث العقائدي والفكري أو تصـور  
  .طموحاته المستقبلية

أحد الجهود المتواضعة، التي تساهم في تقديم تصـور  هو  لذلك فإننا نعتبر أن موضوع بحث الموازنة العامة لبيت المال،
  .لمعالجة المشاكل المالية، التي تجابه الدولة الحديثة

وإن الغاية من هذا البحث أيضا، هي المشاركة بالشكل الذي نراه إيجابيا، في هذا النقاش الفكري حول دراسة الموازنة 
  .المالية التي تعيق التنمية الاقتصاديةلة الصعاب العامة لبيت المال، ومدى فعالية أدواتها في إزا

كما أن الهدف في البحث، يدور حول محاولة إحياء تراث الفكر المالي الإسلامي، لأن العـالم كمـا يـرى بعـض     
قدمنا له أفكار وتجارب ليست لديه ومنه فإننا نعتقـد   الباحثين، لا يستفيد منا إذا قدمنا له ما لديه، ولكنه يستفيد إذا

 ـ  تحكم في المـوارد  أن سياسات الموازنة لبيت المال، لها من القدرة ما يساعد على تنظيم شؤون أموال الدولـة، وال
  .والمصروفات منها

ث الفكري في المجال المالي وغيره، يعد مسـاهمة حقيقيـة في صـرح الحضـارة     وبهذا فإن عملية إحياء وتطوير الترا
  .الإنسانية

  :ƾƷوǇơǁƾǳơ ƽة -5
د الدراسة في تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الموازنة العامة لبيت لمال والموازنة العامة في الاقتصـاد  تتمثل حدو

لأدواته المالية الصالحة لكل زمان ومكان، ومنـه   الإسلامي بالتشريع السماوي تحديد النظام المالي، ومن ثم وضعيال
   .الوقت الحاليإمكانية بناء نموذج للموازنة العامة لبيت المال في 

6- ƮƸƦǳơ ƲȀǼǷ:  
لقد اتبعنا في منهج بحث الموازنة العامة لبيت المال، المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي التاريخي وذلك حسب مـا  

  .تقضيه الفرضيات المعتمدة في الدراسة
إلى التاريخي، بالاسـتناد   ائيالاستقرالدولة الإسلامية، يتبع المنهج ففي بحث مسألة وجود موازنة لبيت المال في صدر 

، ثم عرض التشريعات والقواعد المالية التنظيمية للمال العـام في المنـهج   وجود الموارد و النفقات، ونشأة بيت المال
  .الإسلامي



  

أما في باقي المباحث، فيتبع فيها المنهج الاستنباطي للوصول إلى النتائج المطلوبة، حيث نقوم بعرض مباحث الرسـالة  
بعد واحد، بالتمهيد لكل موضوع، ونجتهد في دراسة وترتيب النقاط التي يتضمنها كـل مبحـث، لإضـفاء     واحد

  .التكامل بينها
ويكون عرض البحث باستقراء أفكار ونظريات المالية العامة الحديثة، وهو ما يستوجب الرجوع إلى تـاريخ الفكـر   

ي، حتى نقوم بالمقارنة بين ما ورد من تلك الأفكـار في الاقتصـاد   المالي، ثم استقراء الفكر المالي في الاقتصاد الإسلام
  .الوضعي الغربي والفكر المالي الإسلامي

وشرحها، لتوضيح المصطلحات الاقتصادية، ثم إقرار من نظريات الاقتصاد كما نتبع في أسلوب البحث طرح الفكرة 
لإسلامي، ومادام يخدم المصلحة في نظر عارض مع المنهج االوضعي، في بناء وتصور الموازنة العامة لبيت المال، ما لم يت

  .الشرع، ثم الإشارة إلى أوجه الاختلاف إن وجدت، مع تقديم البدائل الشرعية المناسبة لكل موضوع
، للاستفادة منه في استقصاء النتائج، حـتى لا  وقد نجمع في بعض المباحث بين ما هو تاريخي عريق، وما هو معاصر

البعض مستحيلة، كما جعلنا من مباحث كل فصل ما يخدم الفصل الذي يليه، كمنهجيـة مسـاعدة   تكون في نظر 
  .للتسلسل في الدراسة

7- ǝȂǓȂŭơ ǁاȈƬƻơ ƣاƦǇƗ:  
  .الأول موضوعي والثاني ذاتي: أما عن دوافع اختيار الموضوع فهناك دافعان

Ɨ  -  ȆعȂǓȂŭơ Ǟفơƾǳơ:  
ناتها وذلك لعجز مصادر تمويلها وأثر ذلك على تنمية اقتصـادياتها  نظرا لما تعرفه البلدان الإسلامية في عجز مواز

وخروجها من دائرة التخلف وجب عليها الاهتمـام بموازنـة بيـت المـال ذات المصـادر الماليـة المتعـددة        
  .والمتنوعة،وباعتبارها ذات أدوات مالية وقائية للمشاكل والأزمات المالية

ط والتشريعات المالية الإسلامية الكفيلة بتخطي الصعوبات الماليـة الـتي   وقد دفعتنا الضرورة إلى توضيح الضواب
  .تواجه بعض الدول الإسلامية اليوم، والتي نذكر من بينها مشكل الفقر والديون والبطالة والتضخم وغيرها

ƣ  -  ةȈƫơǀǳơ Ǟفơوƾǳơ:  
  .ميةشعورنا بأهمية الموضوع في ظل التحولات التي تشهدها اقتصاديات بعض الدول الإسلا -
 .نقص وعدم وجود بحوث كافية في هذا المجال -
 .رغبة منا في توسيع وإثراء معارفنا في هذا المجال -

  
  
  



د  

8-ƮƸƦǳơ ƩاƥȂǠǏ:  
لم نجد صعوبات كبيرة في هذا البحث، لكن رغم ما جمعناه من عدد هائل من المراجع لم نجد البعض مـن أمهـات   

  .الكتب فيها
وبة الجمع بين ما هو اقتصادي بحت وما يعود اختصاصـه إلى الشـريعة   وقد نذكر من بين الصعوبات أيضا هو صع

  .الإسلامية في بعض القضايا
  :Ǉơǁƾǳơاǈǳơ ƩاǬƥة -9

  : يلي  من الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا نجد ما -
ȏوƗ : النظم الاقتصاديةتحت عنوان محددات وأبعاد النفقات العامة في ،رسالة ماجيستر للأستاذ بلقاسم رابح  

  ) .دراسة مقارنة(
الوضعية في حد ذاتها في مقابل  الاقتصاديةإن تعدد الأنظمة  ،و قد تم طرح إشكالية الموضوع على النحو الآتي -

و يحقق  ،و الذي يؤدي الدور المطلوب منه، أيهما أقدر أن يكون النظام الفعال ،النظام الإسلامي يطرح إشكالية
حيث من خلالها تتحدد لنا  ، ؟ و تتدرج هذه الرسالة في إطار محاولة الإجابة على هذا السؤال الغايات المرجوة
الأكثر لأكثر تحقيقا للمصلحة العامة،وهو النظام ا وما ،الاقتصاديةبين مختلف الأنظمة  الاختلافأوجه التشابه و

  ترشيدا للأنفاق العام؟ 
الجوانب التي تناولتها بالدراسة والنفقات العامة في النظام المالي و منه نلاحظ أن هذا البحث أشار إلى جانب من 

ت و كيفيات ترشيد ومن ثم آليا ،الدولة على تحقيقها لك بتحديد مفهوم الحاجات العامة و قيامذو  ،الإسلامي
   .مستدامة اقتصاديةو تحقيق تنمية  ،نفاق العام بما يلائم المصلحة العامة والخاصةالإ

  : بعض النتائج في دراسته من أهمها باحث إلىو قد توصل ال
نفاق سلامي بظاهرة واحدة و هي توسع الإالإ الاقتصاديحتى النظام اتسمت جميع الأنظمة الوضعية و  - أ

ختلافها من تعدد مجالات التدخل وزيادة عرفتها مختلف الأنظمة على ا ،لهذه الظاهرة جملة من الأسباب،وبها
 .القيام بالاستثمارات الضخمة كان والمطالب الاجتماعية وعدد الس

نفاق ة الحاجة إلى المزيد من ترشيد الإتطور الأنظمة الاقتصاديوتولد مع تطور هيكل النفقات العامة   - ب
رق لهذا تعددت الط ،والاستخدام الأمثل للنفقات العامة من أجل تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة ،العام

رف النظام الإسلامي أكثر الطرق صرامة بزمن بعيد عن بقية الأنظمة عالآليات في الأنظمة الوضعية، وو
 .الأخرى

هام في موضوع البحث الذي  هو شقة أشارت إلى شق النفقات العامة وا تقدم نلاحظ أن هذه الدراسممو 
  .في الموازنة العامة لبيت المال  تناولناه

 إشكاليةزنة العامة للدولة الإسلامية و قد طرحت بعنوان الموا ،رسالة ماجيستر للأستاذ خليفي عيسى:  ƯاȈǻا
  هي طبيعة الموازنة العامة للدولة الإسلامية ؟ و ما هي أهم عناصرها ؟  ما: يلي الموضوع كما



ذ  

 الاقتصاديةو لقد بين الباحث أن النظام الاقتصادي الإسلامي نظاما متكاملا له تصور شامل لمعالجة المشكلات 
م مع كل مرحلة حضارية تمر بها ءبما يتلا ،حقيق مصالح المجتمع في كل زمان ومكانى لتفهو نظام يسع والمالية،

الحديثة في مختلف العلمية  الأساليبمن  الاستفادةمن خلال  ، و لذلك فهو يتدعم في كل مرحلة ،الإنسانية
  .ذلك علم المالية العامة كو  منها علم الاقتصادمجالات العلوم، و

هي الموازنة العامة للدولة، في وألا  ،الأدوات الاقتصادية المستخدمة في تنظيم المالية حدىإلقد تناول البحث و
  .وأعمال و أفكار المسلمين السابقين و المعاصرين  الإسلامتوجيهات ضوء أحكام و

  : يلي  لة من النتائج و من أهمها ماجمتوصل الباحث إلى و
لتنظيمات و الأساليب في مجال التخطيط و الإدارة المالية أخذ نظام الاقتصاد الإسلامي بأفضل الطرق و ا  - أ

ص رخمن  ،والنفقات العامة  تالموازنة وطرق تقدير الإيرادا إعدادفيما يتعلق بمراحل ، الإسلاميةللدولة 
و الاحتفاظ  بسجلات لأنواع  ،تسجيل بعض الإيرادات من الصدقات و أخماس الغنائم لثمار النخيل، و
) العبرة(ومعرفة  ،كافة الإيرادات في العهد الراشدي وتقدير الخراج ، و)ص(عهد الرسول النفقات كما في 

  .اللاحقة  الإسلاميةو ظهور القوائم المالية فيما بعد من العصور 
دد وواضح من خلال النصوص بجانب منها مح الإسلاميتميزت النفقات العامة في الاقتصاد   - ب

يزت هذه النفقات بالصورة كما تم ، فيه مصالح المسلمين العامة الشرعية، وجانب أخير غير محدد يراعى
 .العينية

مثل الرقابة  ،متعددة في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة أساليبعلى  الإسلامييعتمد النظام المالي  -ج  
النظام  هذال و العقد و ينفرد و الرقابة الشعبية التي يمارسها أهل الح، رية و التي تمارسها السلطة التنفيذيةاالإد

 .بوجود الرقابة الذاتية القائمة على أساس عقائدي و أخلاقي 
على البحث أن الدراسة كانت تقوم على الموازنة العامة للدولة  الاطلاعو لقد تبين لنا من خلال 

هو  ،بيت الماللعامة لفناه في بحثنا للموازنة اء الذي أض،وتوضيح أهم عناصرها و بنودها، لكن الشيالإسلامية
  .الدراسة المقارنة لها بالموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي 

  .تحت عنوان موارد بيت المال و فعاليتها الاقتصادية  ،رسالة ماجيستر للأستاذ قرومي حميد: ثالثا 
للموارد المالية  ةاديالاقتصللفعالية  الإسلاميهو اكتشاف التصور  ،البحث  إشكاليةفي ولنا الإجابة عليه احما و

  . الاقتصاديةفي قضية التقدم و التنمية 
لتكون أداة فاعلة في تحريك الآليات الاقتصادية و تمويل التنمية  م النظام المالي بالمال و مصادره،كيف اهت -

  الاقتصادية؟
ووظيفتها  ،لية لبيت المال هي الإيرادات الما، ولقد تناول الباحث أحد الجوانب الهامة في السياسة المالية الإسلامية

في تفعيل و تحريك العمارة والتنمية  ،توضيح الدور التمويلي لها ية عبر بعض الآليات الاقتصادية والتنمو
و عهد الخلفاء الراشدين  الأولذلك بتسليط الضوء والدراسة على الموارد المالية لبيت المال في العهد ، والاقتصادية

  رة متكاملةبضوابطه في نظ تنظيم المالي لهاثم ال ،و في العهد الحديث



ر  

  : يلي  و في النهاية توصلنا إلى بعض النتائج و نذكر منها ما
موضع  ،البدائل ذات الفعالية في التمويل والاستثمار كنظام المشاركة الإسلامييضع الاقتصاد   - أ

  .قدم و الرخاءمنها في تحقيق وفرة الإنتاج و دفع عجلة التنمية نحو الت للاستفادةالتطبيق 
توجيهها نحو الخاص وو عدم التعارض بين النفع العام و ،أن تتضمن الاستثمارات التنويع  - ب

 .الإسلاميلتحقيق الاستقلال الاقتصادي في المجتمع  الأولويات للاحتياجات الاجتماعية، 
ثر السلبي في ذات الأ المعاملات الربوية،فقد حذر الإسلام من الاكتناز و الادخارأما في مجال     -ج

 .ليضمن بذلك تكوين رأس المال و تعبئة الموارد لتمويل التنمية الاقتصادية ،ركود النشاط الاقتصادي
من دراسة الموازنة العامة لبيت المال وهو  الأولو من خلال ما تم تقديمه نلاحظ أن هذا  البحث أشار إلى الشق 

لكن استفدنا من هذا  ،فعالية الاقتصادية للموارد في مجال التنميةو أخذ منحى أخر لل ،الإيرادات العامة لبيت المال
ضم  إمكانيةثم  ،لحديثة بالموارد المالية في الاقتصاد الوضعيبين الموارد المالية التقليدية واالبحث حينما قارنا 

في الوقت الحالي في تقديم نموذج لبناء موازنة عامة  الإسلاميواستعمال بعض موارده التي لا تتعارض مع الشرع 
 .النفقات العامة العامة و الإيراداتبقسمها 

10- ƮƸƦǳơ ةǘƻ:  
والثاني يضم كل منهما  الأول، الباب أبوابلقد اتبعنا الخطوات التالية لانجاز هذا البحث، والذي يحتوي على ثلاثة  

  .الباب الثالث فيضم ثلاثة فصول أمافصلين، 
  منه عبارة عن مـدخل للموضـوع   الأولوازنة العامة لبيت المال، وكان الفصل ويعالج مفهوم المال والم الأولالباب 

  .الإسلامتنظيمه في  وأهميةالمال  إلىوتطرقنا فيه 
  .والاقتصاد الوضعي الإسلاميفي الاقتصاد  وأهدافهاالفصل الثاني فيدور البحث فيه حول مفهوم الموازنة العامة  أما

من صلب الموضوع، حيث استعرضنا فيه قواعد وعمليات سياسة الموازنة العامة لبيت  الأولالباب الثاني ويمثل الجزء 
قواعـد وعمليـات    أهمدراسة  إلى الأولالمال بالمقارنة بالموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي، حيث اشرنا في فصله 

  .عليها الرقابةثم والتنفيذ  دوالاعتما الإعدادلخصنا دورة الموازنة العامة في  إذالموازنة العامة، 
السياسة المالية الخاصة بالموازنة العامة لبيت المال مقارنة بالسياسة المالية في الاقتصـاد   فعاليةوفي فصله الثاني درسنا   

  .الوضعي
  .المالية للموازنة العامة لبيت المال ودورها في التنمية الاقتصادية الأدواتالباب الثالث وتناولنا فيه 

لبيت المال واهم الاختلافات ) العامة والنفقات العامة الإيرادات( المالية الأدواتوالثاني بعرض  الأولصل يتعلق الف إذ 
  .في الموازنة العامة للاقتصاد الوضعي الأدواتبينها وبين 

  .لبيت المال المعاصر ودورها في التنمية الاقتصاديةالفصل الثالث فقدمنا فيه مقترح لبناء موازنة عامة  أما 
  .ئج هذا البحث وبعض التوصياتنتا أهمبخاتمة، ذكرنا فيها  أنهينا البحث الأخيروفي  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

Ǳوȋơ ƣاƦǳơ:  
Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ةǠȈƦǗو Ǳاŭơ ǵȂȀǨǷ  

  
  
  

Ǳوȋơ ǲǐǨǳơ:  
              ǵȐǇȍơ Ŀ Ǳاŭơ ةǨȈǛو ǶȈǜǼƫ  
ưǳơ ǲǐǨǳơňا:  

  ǻǃơȂŭơ ǵȂȀǨǷة ǠǳơاǷة             
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Ǳوȋơ ƣاƦǳơ :  
  ŭơ ǵȂȀǨǷاǱ وǠȈƦǗة ǻǃơȂŭơة ǠǳơاǷة                   
Ǳوȋơ ǲºǐǨǳơ:  

                  ǵȐǇȍơ Ŀ Ǳاŭơ ةǨȈǛو ǶȈǜǼƫ  
إن المال هو الثروة التي لها قيمة، فيملكها الإنسان بهدف الانتفاع بها في حياته، ومواجهة احتياجاتـه                   

اعتبر المال أحد الأسس التي ترتكز عليها الأنظمة الاقتصادية وجعله المنهج الإسلامي من مقومـات   المتعددة ولذلك
ستمراريتها، ولما كان المال بهذه الأهمية في الإسلام، فقد خصه بالعناية والاهتمام منذ االحياة الاقتصادية، وأحد أسباب 

ر بيت المال الذي تطور في عهد الخلفاء الراشدين وبـذلك تميـز   الإسلامية في المدينة المنورة، وظهو بداية  التطبيقات
التنظيم المالي في المنهج الإسلامي بضوابطه التي تحكم المال، وقواعد جبايته، وتوزيعه، وهي التي حددها في أوجه النفع 

  :ث الثلاثة الآتيةدراسة المال وتنظيمه في الإسلام من خلال المباحلللفرد وللمجتمع، وفي هذا الفصل محاولة  (*)
 المال في الإسلام .1

 بيت المال .2

 التنظيم المالي في الإسلام .3

Ǳوȋơ ƮƸƦŭơ:  
                ǵȐǇȍơ Ŀ Ǳاŭơ:  

لطهم عليه، بما وهـب لهـم مـن    إن الكون خلقه االله، الذي خلق كل شيء، وسخره لمنفعة البشر وس            
، يدركون أن المنطق يقضـي بـأن   )1(واستغلال ما فيه من خيراتلا شكّ أن البشر في تسلطهم على الكون عقول،

فهي قاطعة في أن المـال كلـه    يكون خالق كل شيء هو مالكه، ولهذا المنطق نفسه جاءت نصوص القرآن الكريم،
  .وأن البشر لا يملكون منه إلا حقّ الانتفاع بهالله،

يقـول  ، وما فيهما مـن شـيء، حيـث    ابينهم فاالله جل شأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وما          
Èـهَ إِلاō هُوَ خَذَلِكُمْ االلهÉ رَبُّ:"تعالى ، ثم أنه يملك كل شيء من صغيرة وكبيرة، سواء لها قيمة )2("شَيْءÇ كُلŏ لِقُاكُمْ لاَ إِل
  .)4("رْضِ وَمَا فِيهِنċ الله مُلƒكُ السċمَاوَاتِ وَالأÈ:"، أو لم تكن لها قيمة مالية ،حيث يقول االله تعالى)3(مالية

                                                 
.سلم أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة من حيث الترتيب في سلم الأولوياتأوجه النفع للفرد والمجتمع، جلب المصالح ودرء المفاسد والأ -    * 

  1 -   49: ، ص1979، الصفاة، طبعة 48480عبدالقادر عودة، المال والحكم في الإسلام، مكتبة الفلاح، ص ب 
  2 -   102/ سورة الأنعام

  3 -   51: ص نفس المرجع السابق،المال والحكم في الإسلام، عبدالقادر عودة، 
120/المائدة سورة   - 4  
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وقد ذكر لفظ المال في القرآن الكريم ستا وťانون مرة، مفردا وجمعا، معرفا ومنكرا، ولا شك أن تعداد المـال بهـذا   
، وعند تحديد مفهوم المال يمكن )1(الحجم والكثرة في كتاب االله، دليل على النظرة الخاصة للإسلام والاهتمام الكبير به

  .تجاهين رئيسيين للفقهاءالتمييز بين ا
Ɨ  -  ةȈǨǼūơ ǽاšơ:  

كل عين ذات قيمة مادية "وهو  )2("ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: " ويبين هذا المفهوم على أنه   
  .)3("بين الناس

ƣ  -  ƔاȀǬǨǳơ ǁȂȀŦ ǽاšơ:  
  .)4(" عكان منتفعا به أو معدا للانتفاع به، وهو إما أعيان أو مناف هو ما: "ǌǳơافȈǠة •
 .)5("هو ما فيه منفعة لغير حاجة أو ضرورة: "Ǽūơاƥلة •

  .)6("هو ما يقع عليه الملك، ويستبد به المال، إذا أخذه من وجهه: "ŭơاǳكȈة •
    ونلاحظ من الاتجاهين السابقين أن هناك اتفاق على أن المال يرتبط مفهومه بالمنفعة، وهذه المنفعة تأتي مـن            

يشبع حاجة من حاجات الإنسان، ومنه فإن ما لا نفع فيه لا يدخل في عداد الأموال، كما أن ما فيـه  الشيء الذي 
  .نفع ولكن لا ينتفع به عادة، ليس بمال

  .وهو القيمة المادية أو التبادلية، لذلك المفهوم نويضاف إلى عنصر المنفعة في المال، عنصر ثا      
 اقتصـادية  اقعية المتاحة من هذا المال، كما يخرج من هذا المفهوم الحاجات اللاوهو العنصر الذي ينبع من الندرة الو

  .كالماء والهواء
  . )7(ويطلق المال على كل ما يمتلكه الإنسان ويحوزه بالفعل، سواء كان عينا أو منفعة

لذهب والفضة، أو كا الاصطلاحوالمال هو كل ما له قيمة، من عقار أو منقول أو كان من جنس الأťان بالخلقة أو 
  .)8(يكون من الحيوان أو النبات أو الجماد ومن النقود الرائجة في التداول والنقود الورقية المستحدثة، أ

  :ويمكن أن نستنتج أن أسس المال عند بعض العلماء هي على النحو التالي
  .أن يكون للشيء قيمة بين الناس، بمعنى أن يكون مطلوبا من طرفهم -
 .ذات منفعة مشروعةأن تكون قيمته  -

                                                 
  1 -   136: ، ص 1981، القاهرة 1شوقي عبد الساهي، المال وطرق استثماره في اللا سلام، دار المطبوعات الدولية، ط

  2 -   03: ، ص)4(محمد أمين بن عمر بن عابدين، رد المختار على المختار، المطبعة العثمانية، طبعة دار السعادات، ج
  3 -   136: الزرقا، المدخل لنظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، ص أحمدفى مصط

  4 -   343: الزرآسي، القواعد، ص
  5 -   439: ، ص1971، دار الكتاب العربي، بيروت)5(ابن قدامة، موقف وشمس الدين، المعنى والشرح الكبير، ج

  6 -   17: القاهرة، بدون تاريخ، ص، المكتبة التجارية الكبرى، ) 2(الشاطبي، الموافقات، ج
  7 -   118: ، ص1988، سنة 1يوسف آمال محمد، فقه الاقتصاد الإسلامي، دار القلم الكويت، ط 

  8 -   06: ، ص1995، الكويت 2محمد سلامة جبر، أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، مكتبة الصحوة الإسلامية، ط
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أن المال هو ما كان له قيمة بين الناس، وذو منفعـة مشـروعة في حالـة السـعة     : قولوبناءا على تلك الأسس ي
  .)1(والاختيار

Ǳوȋơ Ƥلºǘŭơ:  
                  Ǳاŭơ ńƛ ǵȐǇȍơ Ƨرǜǻ:  

ضرورة للفرد وللدولة، فهـو سـبيل   استمرارها، وهو  أسباب المال في الإسلام من مقومات الحياة، وأحد          
لـه علـى مسـتلزمات وضـروريات     لمعيشة الفرد، فلا يمكنه أن يقوم بعمل من الأعمال بلا مال، يحصل من خلا

  .)2(وكذلك لا يمكن للدولة تأدية واجباتها من دونه، والقيام بوظائفها والنظر في شؤون ومصالح أفرادهاحياته،
موال وما في الأرض من ثروة ومتعة، وما في السماء من طيور ونجوم وſوس وأقمار فأول ما قرره الإسلام، اعتبار الأ

  .)4("بِكُمْ مِنْ نِعْمَةĊ فَمِنَ االلهِ وَمَا" )3(الكريمملكا الله، ولقد تم التأكيد عل هذا المعنى في القرآن 
المحافظـة عليـه، والتشـديد في    ولما كان المال بهذه المŗلة في حياة الفرد والدولة، فقـد راع المنـهج الإسـلامي    

   .)5( ."لِاطِالبَبِ مْكُنَيْبَ مْكُوا أَمْوَالَلُكُاآمَنُوا لاَ تَ ينَيَا أيُّهَا الذŏ:"مصداقا لقوله تعالى،)*(حرمته
، إذ نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن إضاعة المال )*(ولقد أشار الإسلام إلى أن المال هو قوام الأعمال          

، كما أن من مات مدافعا عـن  "السّؤال وإضاعة المال ةإنّ االله ينهاكم عن قيل وقال، وكثر:"في غير وجهه، فقد قال
   من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مـات دون مالـه فهـو   :"ماله فهو شهيد، حيث جاء في الحديث الشريف

  )6( ..."شهيد
ا والغلول والتحصـيل، المشـروع   من الضياع والسرقة، والغش والربفالعناية بالمال تعني تولي الحفاظ عليه،           

، لأن الاقتصاد الإسلامي يهـدف في أساسـه إلى تكافـل    )7(في المجالات المباحة له وسائر أوجه الكسب المقبولةله،
، فوصف )8(ورفاهية أفراد المجتمع، بما يحفظ حق الفرد، ولا يتعارض مع مصلحة الجماعة، ومنه تحقيق المصلحة العامة

يتضاءل إلى جانبه كل ما يقال في كتـب  "مستخلفون فيه"وتقرير بأن هذا المال " مال االله"المال في القرآن الكريم بأنّه 
الفـرد المسـلم، هـو المثـل      دالاقتصاد وكتب علم الاجتماع المعاصرة، من أن الملكية وظيفة اجتماعية لأن االله عن

ب أن يرتقي دوره في المجتمع وتحديد علاقات الأفراد والسلطات فيه بين بعضها وعندما يكون المال ماله، فيجالأعلى،
  .)9(البعض إلى أعلى ما يصبو إليه الإنسان

                                                 
  1 -   118: نفس المرجع السابق، صسلامي، فقه الاقتصاد الإيوسف آمال محمد، 

  2 -   12: ، ص1997، 1، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، السعودية، ط43سعد بن حمدان الحياني، الموازنة في الاقتصاد الإسلامي، بحث رقم
  487: ، ص1984، 3نشر، بيروت، طعزالدين بليق، منهاج الصالحين، دار الفتح للطباعة وال -3

  4 -   53/ورة النحلس
التقدير في الحرص على ضرورة: الحرمة -*  

  5 -   29/ سورة النساء
الأشغال والمهام أي ليست فقط التجارة: الأعمال -*  

482: سابق، صالمرجع نفس العزالدين بليق، منهاج الصالحين،   - 6  
  7 -   12: ابق، صسالمرجع نفس السعد بن حمدان الحياني، الموازنة في الاقتصاد الإسلامي،

  8 -   17: ، ص1982محمود محمد بابلي، المال في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت 
  9 -   140: ، ص1982فتحي رضوان، الإسلام والمسلمون، دار الشروق، القاهرة
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فالمال بالمفهوم الإسلامي، هو مال االله، استخلف فيه الإنسان، ويعني ذلك أن الإنسان مقيّد في التصرف فيه           
يخرج ملكية الأموال والأشياء الأخرى، ليعيدها إلى مالكها الحقيقي، الذي أسكن بأحكام االله تعالى، وعليه فالإسلام 

  .الإنسان الأرض،واستعمره فيها، ومكنه من خيراتها وسخّرها له
والبشر فهو هبة من االله سبحانه وتعالى، إن المال هو موضوع الملكية أيضا، إذ يعد أحد نعم االله على الإنسان          

وهذا المال يشمل كل ما يمكن إحرازه والانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاختيار، ولا يقتصـر   مستخلفون فيه،
على النقود كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن، ورغم أن المال ضروري للإنسان ولا يمكنه الاستغناء عنه، فإنـه يجـب   

  .ياهتحري الشرع في اكتسابه وإنفاقه، بحيث يقدم مصلحة آخرته عن مصلحة دن
 ـحالإبوأن هناك طرقا أخرى للحصول على المال وتتمثل أهمها في الميراث، وعقود البيع والشراء وحيازة المبـاح    اءي

                       .) 1(والإقطاع، وتمثل حيازة المباح عن طريق العمل الإنساني أهم صور الحصول على المال والملكيـة 

تلكـه الشـخص وينتفـع بـه يصـبح      لك وينتفع به، فكل شيء يمكن أن يموبهذا فإن المال بشكل عام هو ما يمت
والإسلام اهتم اهتماما بالغا بالأموال، وبذلك فقد رسم طريقا واضحا لامتلاكها والانتفاع بها، وأيضا ميّز بين مالا،

  .)2( )ما يعرف باسم المالية العامة(ومال الأمة ) ما يعرف باسم المالية الخاصة(مال الفرد 
ا كان المال لا يأتي إلا بسعي وجهد الإنسان، فيعتبر بذلك فضلا من االله، لأن الكسب أمر تدعو إليـه الفطـرة   ولم

السليمة،ولولا هذه الدعوة، لأحب الناس التقاعس والكسل والبعد عن النشاط والعمل، وهذا فيه مضـرة وهـلاك   
  .ن دون حاجة، غير مشروع في نظرة الإسلامالمجتمع،غير أن الكسب والعمل القائم على جمع المال واكتنازه م

إنما يقر الكسب والعمل الطيب والادخار لوقت الحاجة، وما أكثر الحاجة عندما تكون لإعالة النفس، والإنفاق لإعالة 
، فلم تقتصر مجالات الكسب في الشريعة الإسلامية علـى بـاب مـن    )3(وإعانة الفرد والجماعة في أوقات الأزمات

يكـون  أن  :عمل أو نشاط الإنسان وغيره عن  توسعت في مجالات الكسب، لتشمل كل كسب ناجم الأبواب،إنما
واالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وذلك انطلاقا ، الآخرينولا يتجاوز التعدي على حقوق  الكسب مشروعا مجال

نċهُ كَانَ بِعِبَادِهِ إِ وَيَقƒدِرُ طُ الرďزْقَ  لِمَنْ يَشَاءÉإِنō رَبċكَ يَبْسُ:"،حيث يقول سبحانه وتعالى)4(من حكمة يراها الخبير النصير
  .)5("ا بَصِيرĆابِعِبَادِهِ خَبِيرَ
وقد نفهم من ذلك أن الوظيفة الأساسية للمال هو تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، إذ يمكن تحقيق ذلك مـن            

رها، وعدم السماح بتركز الثروة، وتقديم عدم تعطيل الأموال وضرورة استثما: خلال عدة ضوابط على الملكية وهي
  .)6(المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ومنع الضرر الناتج عن استخدام الملكية

                                                 
، 194التدريب والتطوير، بنك دبي الإسلامي، العدد  صبري حسنين، النظام الاقتصادي الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلة شهرية، عن مرآز - 1 

     63: ، ص1997ماي 
  2 -   19: ، ص1999، 1حردان، الاقتصاد الإسلامي، المال، الربا، الزآاة، عمان، دار وائل للنشر، طمحمد  رطاهر حيد
  3 -   33: بابلي، المال في الإسلام، مرجع سابق، ص محمد محمود

  4 -   19: سابق، صالمرجع نفس ال، الاقتصاد الإسلامي، حردانمحمد طاهر حيدر 
  5 -   30/سورة الإسراء

  6 -   65: سابق، صالمرجع نفس الصبري حسنين، النظام الاقتصادي الإسلامي، 
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إن المال في نظر الإسلام هو وسيلة وليس غاية، وهو أحد وسائل الخير في الحياة، به يتعامل الناس ويتبادلون            
خير إن استعمل وسيلة للخير وإلا كان شرا يؤدي إلى ضرر الناس، ولذلك عبّـر  السلع، وينفع بعضهم بعضا، فالمال 

وقال ،)1("لِلƒوَالِدَيْنِ وَالأÈقƒرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ الوَصِيċةُ تَرَكَ خَيْرĆا المَوْتُ Èإِنƒ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ:"عنه القرآن الكريم
  .ا هو المالالمفسرون أن المراد بالخير هن

وحين يكون المال وسيلة للخير، يرغّب الإسلام فيه ويحمد من يسعى إليه، بل يوجب طلبه والضـرب في            
المال لذلك، كان على الناس أن يسعوا في تحصيله، لأن الفقر مـرض مـن الأمـراض     انالأرض من أجله، وإذا ك

، فقد ورد في )2(فاق الإسلام حتى اعتبر الفقر قرين بالكفرالاجتماعية، وليس قدرا من السماء، ولقد اتسعت مدى آ
  .)3("اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر:"دعائه صلى االله عليه وسلم

الإسلامي، فقد أولاه االله تعالى عناية خاصة، بأن  يولما كان المال هو الدعامة الأساسية في النظام الاقتصاد          
، وبتنوع الأموال وأقسامها، وكثـرة الحاجيـات   )4(نظر حياة الإنسان الرّوحية والمادية جعله أحد فروع العقيدة في

ومتطلبات الفرد للحياة،تعددت أوجه النشاط في النظام الاقتصادي الواحد، ويمكن دراسة أقسام المـال في المنـهج   
  :الإسلامي التي يتناولها على النحو التالي

1 ( ƪƥاưǳơ Ǳاŭơ)ǱȂǬǼǷو ǁاǬع:(  
راضـي الزراعيـة والمخصصـات    المال الثابت هو العقارات التي لا يمكن نقلها وتحويلها، ويشمل جميع الأ          

أما المنقول هو المال الذي ينقل أو يحوّل، ويشمل أنواع الحيوانات والنبات والمعدن النفـيس وسـائر النقـود    للبناء،
  .وعروض التجارة المحولة وغير المحولة

  :Ɨ Ȇو ȈǬǳơمŭơȆاưŭơ Ǳل) 2
والتي تتماثل فيما بينها دون تفاوت كبير، كالخضـر  ،الأسواقالتي توجد في فالمثلي هو السلع أو المنتجات           

  .والفواكه والبيض وغيرها
والبقر  كالإبلالمعاملات،  أثناء، مع تفاوت في قيمته الأسواق أووالقيمي هو المال الذي لا يوجد له مثيل في التجارة  
  .اł...والياقوت كالألماسالجواهر  أوالكتب الخطية، واللوحات الزيتية  أو مالغنو
3 (ǵȂǬƬŭơ Śǣو ǵȂǬƬŭơ Ǳاŭơ:  

أما المـال غـير   . المال المتقوم هو المال ذو المنفعة المشروعة في حالة السعة والاختيار، كالعقارات أو الحبوب         
  .ه في حالة الاختيار بل يستعمل للضرورة كالخمر والميتةالمتقوم هو المال الذي يجوز الانتفاع ب

  )5(التقسيم في المخطط الأتي 
                                                 

180/ سورة البقرة   - 1  
  2 -   489، 487: عزالدين بليق، منهاج الصالحين،مرجع سابق، ص

.الحديث رواه الحاآم والبيهقي   - 3  
  4 -   95: ، ص 1985، مؤتمر الإسلام والتنمية، الأردن )بحث( جاسر خليل أبو صفية، النظام المالي في القرآن الكريم،

118:، ص 1988، 1يوسف محمد آمال، فقه الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، الكويت، الطبعة  -5  
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 ǲكǌǳơ Ƕǫǁ)01 (Ǳاŭơ ǵاǈǫƗ śƦȇ:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ǁƾǐŭơ  : 119: ، ص1988يوسف محمد كمال، فقه الاقتصاد الإسلامي، سنة   
  

مرا مطلوبا، والسعي في الحصول عليه ضرورة لا مفر منـها،  وهذه النظرة الإسلامية للمال، تجعل تحصيله أ          
لأنه وسيلة من الوسائل التي يحرص الإنسان العاقل على تحقيقها لبلوغ غايات يعجز عنها سواه، ولأنه السبيل إلى هذا 

  مقاما، وأعظم  الكون، وتذليل صعابه، لكن نظرة الفرد المسلم لا تثبت عند المال إنّما تتجاوزه دائما إلى ما هو أعلى
  

                                                                                                                                                                 
ال آالآلات وقد لا تبقى آالوقودهي السلع والخدمات التي قد تبقى بعد الاستعم: الأعيان -*  

ǁاȈƬƻȏơة  وǠǈǳơ ةǳاƷ 

ǁاǬع 

ƩاƦȈǗ

ƬǌǷ ǷƗǱơȂººººركة   Ǿƥ ǝاǨƬǻȏơ ǃاƳ 

ǱاǷ ǲك 

ȆلưǷ ȆمȈǫ  ǵȂǬƬǷ Śǣ ǵȂǬƬǷ ǞافǼǷ  انȈعƗ 

ǱȂǬǼǷ Ǒعرو ťƗان  

 Ƨǁاš  ةȈǼǫ 

ƾǠƥ ȄǬƦƫ ȏ ǭȐȀƬǇȏơ   ƾǠƥ ȄǬƦƫǭȐȀƬǇȏơ  ƾǠƥ ȄǬƦƫ ȏ ǱماǠƬǇȏơ   ƾǠƥ ȄǬƦƫǱماǠƬǇȏơ  
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منه دواما وهو العمل الصالح، إذن فالبناء الإسلامي في كل نواحيه، منطقيا، بحيث يكون ارتباط المال بالعمل الصالح 
  .)1(محكما ووثيقا

ǲكǌǳơ  Ƕǫǁ)02( ةƷاƬŭơ ǱơȂǷȋơ لةưǷƗ ƶǓȂȇ:  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ǁƾǐŭơ :07:، الكويت، ص1995) 02(الطبعة  -سلاميةأحكام النقود في الشريعة الإ-محمد سلامة جبر.  

  

                                                 
  1 -   140: ، صسابقمرجع فتحي رضوان، الإسلام والمسلمون،

Ǳاººººŭơ 

Ǭعººǁا ǱȂººǬǼǷ 

ȆºǓơǁƗ ňاººƦǷ Ǻºººť ǺºمưǷ 

ƽاŦ ƩاƦǻ نơȂȈƷ 

ƵȐǏȍاƥ Ǻť Ǻººººť 

 ǳȂȈǇة ȇƾǬǻة ƽȂǬǻ وȈǫǁة Ƥºǿƿ فºǔة
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  :ǷاǠǳơ ǱروǑ وƬƟȏơمان) 4
العروض هي الأموال التي يمكن أن تباع أو تشترى من السلع أو الخدمات، ما عدا النقـود، وتنقسـم              

ء لاسـتثمار وتحقيـق النمـا   والمعدة ل(وعروض التجارة ) ذات الاستعمال الشخصي(العروض إلى عروض قنية 
والائتمان يقصد به النقود التي تستعمل في المبادلات التجارية، وتتمثل اليوم في الأوراق النقدية وودائـع  ،)والربح
  .البنوك

المال على الأنفس في الأنظمة الأخرى، لأن المال في الإصلاح الاقتصـادي وسـيلة    ةوفي الوجه المقابل نجد سيطر
، فالمصارف تقدم لصاحب المال نسبة الفائدة بمختلف الطرق الأخرىأو وأداة لجلب المال، إما عن طريق التوظيف 

الربوية مقابل الإيداع أو الإقراض، لتستغل هي الأخرى هذا المال في تحصيل الفوائـد مـن أصـحاب الحاجـة     
والضرورة له أضعافا مضاعفة مما دفعته للمودعين، وهكذا نجد الفرق في الصورتين واضحا، ففي الأولى يفـرض  

نظام الاقتصادي الإسلامي أن يدفع مالك المال حق ما له لصاحب هذا الحق، أما في الصورة الثانية، فيسـتعمل  ال
المال لجلب أموال أخرى، دون أن يهتم بالعامل الأخلاقي الذي يربط أفراد المجتمع الواحد، ومن خـلال مـا تم   

وبذلك ي الدعوة إلى التعاون التلقائي،صاد الإسلامي، هاستعراضه فإن النتائج التي تنجم عن الضوابط المالية في الاقت
  .ال حقه في مال الغني دون أن يتبعه أذى، وينال الفقير والمسكين والبطّ)1(يتحقق الرخاء في المجتمع

أما في الاقتصاديات الحديثة، فحرصها على المال شديد وزيادته بأي وسيلة، والغني غير ملزم أمام الفقير           
اسـتغلالها للفئـة المحرومـة    ، والمصارف موصدة في وجه المحتاجين، وعليه يكون تسلط الطبقة المالكـة و بشيء

مما يؤدي إلى الحقد والتباعد بين أفراد المجتمع، والمال في نظر الإسلام وسيلة وليس غاية، لتحقيق الحاجات واضحا،
 خدمة الفرد إلى الحد الذي تتعـارض معـه مصـلحة    والمنافع، والتي لا غنى عنها بالنسبة للإنسان ويبقى المال في

، ولأن في المنهج الإسلامي ترابط بين المال كمادة وبين الروح، وهو المفهوم الإنساني، بحيث يكون المال )2(الجماعة
 ، وإنّ الغنى بالمال وكسبه)3(وسيلة لتحقيق السعادة والازدهار، ولا يكون مسيطرا ولا مستعليا بل لخدمة الإنسان

ليس له حدود مادام الكسب حلالا، ومادام صاحبه يؤدي حقوقه أما المال المذموم فهو الذي يكون غاية لذاتـه  
ويكون الحرص كبيرا في اكتنازه وادخاره وعدم الانتفاع به، من خلال عملية التداول، وخاصة إذا تتبعه الشح أو 

ال في السلوك بخصوص المال فكانت نظرته إليه نظرة الإسراف والتبذير من ناحية أخرى، فالإسلام دعا إلى الاعتد
  .خاصة، لأن المراد به الإنفاق الواسع لغرض النفع العام والخاص معا

  
  

                                                 
  1 -  17: ، ص1982محمود محمد بابلي، المال في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت  

  2 -   137: ، ص1971،  1محمد البهي، الدين والدولة، دار الفكر بيروت، ط 
61: ، ص1983، 1ة نظام مجتمع ومنهج حياة، دار أبو سلامة للطباعة، تونس، ط نور الجندي،إسلاميأ   - 3  
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 Ƥلºǘŭơňاưǳơ:  
                  ǵȐǇȍơ Ŀ Ǳاŭơ ةȈŷƗ:  

و بذلك فضلا مـن االله  تعتبر أهمية المال من خلال نظرة الإسلام إليه، إذ تضعه في يد من يملك المال، وه         
له، واقتنائه، والسعي في سبيله، أمر يسنده القرآن الكريم نفسه إلى الفرد يتعالى، لأن مباشرة الفرد المالك له في تحص

 الصċلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ: "القرآن الكريمذاته، ويجعل للإنسان نشاطا فرديا خاصا به، وفي هذا الصدد يقول االله تعالى في 
، فيطلب إلى المجتمعين لصلاة الجمعة أن يتفرقوا بعد الاجتماع مـن  )1( ".شِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهِفَانْتَ

أن : ذلك اليوم،ويسعوا في سبيل تحصيل فضل االله وهو المال أو الرزق بعد الاجتماع، وإن كان يستهدف توضيح
السـعي في سـبيل    دونمن ظروف خاصة، لا ينبغي أن يحول  سهالابيأداة العبادة وبالأخص صلاة الجمعة، وما 

العيش، ولكن في نفس الوقت ينطوي إسناد السعي والعمل في تحصيل الـرزق، هـو فضـل االله إلى الإنسـان     
لُونَ فِي سَـبِيلِ  يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ االلهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِالأÈرْضِ  وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي:"حيث يقول تعالى أيضا،)2(نفسه

  .)4(بمعنى أنهم يسيرون في الأرض لتحصيل وسائل العيش والحياة، وتحصيل المال من فضل االله )3( ."االلهِ
ونظرا لأهمية المال في الإسلام، فقد أفرد له علماء المسلمين المؤلفات وظفـروا في أحكامـه، وحـددوا              

الإسلامية في المدينة المنورة، فكانت لها إيراداتها ونفقاتها التي تمكنـها   ضوابط جبايته وإنفاقه، منذ أن قامت الدولة
من أداء واجباتها والقيام بمهامها،ومن هذه المؤلفات كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف، الذي كتبه بناءا على طلب 

  .)5(الخليفة هارون الرشيد، الذي جمع فيه الفتاوى المتعلقة بأموال الدولة الإسلامية
في أغلب مواضع الإشارة إلى أهمية المال، يتعلق الأمر بإنفاقه، وحق الفرد في الانتفاع به في الحدود التي رسمها االله و

ن في يده المال، أن يقوم بهـا باعتبـاره   مفي تشريعه الحكيم، لأن للغير حقوقا فرضها في هذا المال، وأوجب على 
  .همية أكثر فأكثر في دراسة بعض فرضيات المال، ويمكن توضيح تلك الأ)6(مستخلفا في مال االله

Ǳوȋơ ǝرǨǳơ :  
           ǩاǨǻȍơ ةȈǓفر  
الإنفاق في المنهج الإسلامي لا يقتصر على الزكاة، إنما يشمل الإنفاق بشكل عام، أي بمعنى بذل المال في            

  . والمجتمع بالتكامل والتعاون سبيل تأمين الحاجيات المشروعة للإنسان، وما يرتبط بها في حياة الفرد
إن أهمية المال تكمن في إنفاقه، لما يعود على المنفق وجماعته بالخير، لأن الفرد لا يعيش وحده، ولا يستطيع القيـام  
بمفرده بما يحتاج إليه، ومن هذا المنطق لا بد من التعاون مع الآخرين لتأمين الحاجيات، مـن أساسـيات الغـذاء    

                                                 
  1 -   10/سورة الجمعة

  2 -    136: ، ص1971،  1محمد البهي، الدين والدولة، دار الفكر بيروت، ط 
  3 -   20/ سورة المزمل

  4 -   137: محمد البهي، الدين والدولة، نفس المرجع السابق، ص
  5 -   14: بن حمدان الحياني، الموازنة في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق، ص سعد

64: عبد القادر عودة، المال والحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص   - 6  



 11

وغيرها من باقي الخدمات بما يتصل بالاجتماع والعمران والدفاع عن الكيان، فإذا لم يلبď المال واللباس والمسكن 
  .)1(هذه الحاجيات باعتدال وتنسيق ساءت أحواله واضطربت أموره

 ـ:"تعالى، لقوله )2(ويعتبر الإنفاق في الإسلام أصلا من أصول البر والخير، فلا يتم الخير إلا بالإنفاق           يْسَ لَ
ċالبِر Ŏتُوَل ƒشْجُوهَكُمْ قِبَلَ المَوا وُأَنċمَ رِقِ وَالمَغْرِبِ، وَلَكِن ċمِوْاليَوَ االلهِبِ نَآمَ نْالبِر Èـالكِوَ المَلاَئِكَةِو رِخِالأ   ـالنَوَ ابِتَ  ينَيďبِ
  .)3( ..."ابِقَي الرďفِوَ ينَلِائِالسċوَ يلِبِالسċ نَابْوَ ينَاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْي القُوِذَ هِبďى حُلَعَ الَى المَآتَوَ

لذلك فإن إنفاق المال في الإسلام هو صفة من الصفات الدالة على الإسلام الحقيقي وعلى العمل والقيام بأوامر االله 
  .)4( ."ونَقُفِنْيُ مْاهُنَقƒزَرَا مċمِوَ ةَلاَالصċ ونَيمُقِيُوَ بِيْغَالƒبِ ونَنُمِؤْيُ ينَالذِ:" تعالى، حيث أشار في القرآن الكريم

سبيل لإخراج الأموال من ملكيـة الفـرد إلى    ،والإنفاق في جميع الحالات المفروضة أو التطوعية وغيرها          
غيره،وبالتالي يتم تداول المال في شكله النقدي أو غيره وعدم حبسه، لأن ذلك يسـبب تـدهور في الأوضـاع    

شرائية وضياع ثروة الأمة، وحينها يقل تداول النقد في الأسواق، ويسبب انعـدام  الاقتصادية، كضعف القدرة ال
الثقة، فتقبض الأيدي على المال فتمنعه من التداول، بهذا تنخفض أسعار السلع، وعلى الرغم من هبوطها فلا تجـد  

، الذي يؤدي إلى شـدة  منه ويدخل الاقتصاد في حالة الانكماش طلبا لقلة النقود، فيتوقف الإنتاج ويضيع الكثير
  .)5(الأزمة، التي تنعكس آثارها على اŵفاض العملة، وضعف الدخل وغيرها من النتائج الوخيمة على اقتصاد البلاد

  .)5(البلاد
ňاưǳơ ǝرǨǳơ:  
             ǱơȂǷȋơ Ǳوơƾƫ ةȈǓفر:  
صائص الاقتصـاد  إن وجوب تداول الأموال والثروات، يعني عدم بقائها في أيدي قليلة، وهي أحد خ            
  .الإسلامي

وخدمة لهدف الخاصية المذكورة، فقد أوجد المنهج الإسلامي مصارف متعددة لتداول المال بين الأغلبية من أفراد 
النـاتج عـن توسـيع    المجتمع وحسب التوجيه السابق، يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية بارتفـاع الطلـب   

ستثمارات وتوفير مناصب الشغل، واستغلال الإمكانيـات المتاحـة في   والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاالإنفاق،
، فبالتالي إنفاق المال طريق إلى المنفعة العامة، يوصل حركة المال في )6(الطبيعة، وتحقيق الرواج والرخاء الاقتصادي

جـه المصـلحة   تنميته إلى القمة في جمعه، ثم تليها حركة تداول بالŗول به من القمة عـن طريـق إنفاقـه في أو   
  :وكأن حركة المال كما تصورتها النظرة الإسلاميةعامة،ال

                                                 
  1 -    61: ، ص1982محمود محمد بابلي، المال في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت 

66: سلام، مرجع سابق، صعبد القادر عودة، المال والحكم في الإ   - 2  
177/ سورة البقرة   - 3  
  4 -   03/ سورة البقرة

  5 -    63: محمود محمد بابلي، المال في الإسلام، نفس المرجع السابق، ص
  6 -     61: محمود محمد بابلي، المال في الإسلام، نفس المرجع السابق، ص
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  .هي حركة سعي المال  - أ
  .حركة إنفاق ما زاد عن الحاجة في سبيل االله، وهو أيضا في سبيل المصلحة والنفع العام  - ب

سـليم دون  إذن فنظرة الإسلام إلى الإنفاق اتجاه المصلحة العامة، جزء أصيل في حركة المال حتى تأخذ وضعها ال
  .)1(انحراف

فالصراع قائم بين الناس على أساس الاختلاف في المفاهيم للمال، وليس علـى أسـاس الكسـب                 
والسيطرة عليه، باعتباره مصدرا لحياتهم ومركز القوى، فالناس كلهم في حاجة إلى المال، يحصلون عليه بالعمـل  

يرات الطبيعة واستخراج كنوزها، لكن الانحراف يكون عنـدما  والنشاط الجاد، المنصب على استغلال ثروات وخ
يلجأ البعض إلى الحيل ليعيشوا عالة على العاملين، دون الإنتاج، وهنا يظهر الصـراع بـين المسـتغلين للطبيعـة     

  .)2(والمستغلين للأفراد المنتجين
نقود وتثميرها مل على تحريك اللذلك كانت دعوة الإسلام واضحة في التحري عن عبودية الدينار والدرهم، والع

الفرد والجماعة، وشدد الحملة على كŗها وتجميدها وتعطيلها عـن أداء رسـالتها في الحيـاة     وإنفاقها فيما ينفع
هُمْ بِعَـذَابƉ  رْهَا فِي سَبِيلِ االلهِ فَبَشďةَ وَلاَ يُنْفِقُونَالذِينَ يَكƒنِزُونَ الذōهَبَ وَالفِضċوَ:"الاقتصادية ونزل في ذلك قوله تعالى

Ɖوَى بِ، يَوْمَ يُحْمَأَلِيمƒمَ فَتُكċنْفُسِكُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ  مْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْهَا جِبَاهُهُى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنÈِفَذُوقُوا مَا لأ
  .)3("زُونَكُنْتُمْ تَكƒنِ
فهم من ظاهر الآيتين السابقتي الذكر، وقـد  يمالأمر الذي والمعنى من كŗ المال، هو جمع المال وتخزينه،           

تأييدا بليغا مستمدا من وظيفة النقود في الحياة الاقتصادية، وبيان  »حياءالإ«ذهب الإمام الغزالي الذي أيّد ذلك في 
قـد قـال   حكمة االله في هداية الناس إلى استعمال الدراهم والدنانير حاكمين، وأن كŗهما مناف لهذه الحكمة، ف

  .)4( ..."جعل االله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال بهما:" تعالى
فالنقود و الدراهم خلقها االله للتداول بين الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، والحكمة الثانيـة هـي   

فمن ملكها كأنما ملك كل شيء، لا كمن ملك  التوصل إلى الأشياء الأخرى ونسبتهما إلى الأموال بنسبة واحدة،
  .ثوبا، فإنّه لم يملك إلا الثوب

استنادا إلى ما تقدم نلاحظ أن الإسلام لم يقف في محاربة الاكتناز عند حد الوعيد الشديد، بل خطـى            
وم بدورها في إنعـاش  خطوة عملية لها قيمتها وأثرها في تحريك النقود المكنوزة وإخراجها إلى ساحة الحركة، لتق

الاقتصاد ومقاومة البطالة ومطاردة الركود في الأسواق، ولهذا نجد الإسلام قد رغّب في الإنفاق وحث عليه بشكل 
  .ال في حياة الفرد المعيشية، وازدهار الحياة الاقتصاديةلا مثيل له، لما له من أثر فعّ

                                                 
  1 -   153، 152: محمد البهي، الدين والدولة، مرجع سابق، ص

  2 -   137: ، ص1982طبوعات الجامعية، الجزائرلمفة الاقتصاد في الإسلام، ديوان اخضير، فلس إدريس
  3 -   35، 34/ سورة التوبة

  4 -   05، 04: صبري حسنين، النظام الاقتصادي الإسلامي، مرجع سابق، ص
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حجب نفعه، لأنه يعطي ميزة المرونة والسرعة في التعامـل  ه ودورانه، دون تجميد له وكفأهمية المال تكمن في تحري
  .)1(الإسلاميالتجاري وبالتالي تحريك الدورة الاقتصادية في النظام 

ňاººưǳơ ƮƸƦŭơ:  
                Ǳاºŭơ ƪȈƥ:  

Ǳاŭơ ƪȈƥ ǦȇرǠƫ:  
لمالية في الدولة الإسلامية عن طريق يعرف بيت المال بأنه الهيئة التي تتولى وتقوم بإدارة الشؤون والمصالح ا          

، ويطلق بيت المال على الجهة أو المكان الذي توضع )2(الجباية والتخصيص، والإنفاق في عمليات التنمية الاقتصادية
  .)3(فيه الأموال من إيرادات الدولة،وتصرف وفقا للضوابط الشرعية في مصالح المسلمين ورعاية شؤونهم

موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأموال ومن يقـوم بهـا مـن    :" المال بأنهكما يعرف الماوردي بيت 
  .)4("العمال

وأول إقامة لبيت المال بمعنى الجهة، حصلت في بدر بعد انتهاء المعركة، وجعلها مستحقة للمسلمين، وأن           
المال أن يتصرف به ولي الأمر، مما للرسول حق التصرف فيها، وفق ما يرى في مصلحة المسلمين فكانت حقا لبيت 

  .يراه صالحا لهم
أما بيت المال الذي يدل معناه على المكان الذي توضع فيه الأموال الواردة، وتصـرف منـه الأمـوال               

الخارجة، فلم يكن موجودا في العهد الأول للدولة الإسلامية، أي لم يظهر في مكة، لأن الأموال التي كانت ترد لم 
حتى تحول الرسول صلى االله  ،)5(ن بالقدر الكبير الذي يفيض عن حاجة المسلمين وعما ينفق في رعاية شؤونهمتك

  :عليه وسلم من مكة إلى دار الهجرة نظرا للأسباب التالية
كان المجتمع الإسلامي قبل الهجرة مجتمعا يفتقر إلى الأمن والاستقرار، إذ لم يستكمل مقومات وجـوده   •

  .للظروف التي عاشها المسلمون في المرحلة الأولىبعد، نتيجة 
جل المؤمنين بالدين الجديد في العهد الأول من الفقراء والأرقاءË، ثم أن الأغنياء والأقوياء منهم هاجروا إلى  •

 .الحبشة وأن مثل هذه الجماعة لا تنظر ولا تفكر في تنظيم وتبويب بيت المال

هي من الغنائم والزكاة، حيث أن الزكاة لم تفرض إلا بعد الهجرة  أن أول الموارد التي دخلت بيت المال، •
 .إلى المدينة المنورة

                                                 
  1 -   68: مرجع سابق، صبابلي، المال في الإسلام،  محمود محمد

  2 -   19: ، ص1999 ، 1حسين راتب،يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط 
  3 -   13: ، ص1983، بيروت 1، دار العلم للملايين، طفاءيم زلوم، الأموال في دولة الخلعبد القد

  4 -   199: ، ص1966فى الحلي، طبعة الماوردي، الأحكام السلطانية، مطبعة مصط
  5 -   16، 15: نفس المرجع السابق، صالأموال في دولة الخلفاء، عبد القديم زلوم، 
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أشاروا أنهـم كـانوا يـذكرون    وبالرغم من وجود بيت المال في تلك الفترة، إلا أن مفكري الإسلام           
ع وفي عـروض  ويتحدثون عن الخراج وأحكامه الشرعية، وعن الزكـاة ونصـابها في الحيـوان والـزر    الفيء،

  .والذهب والفضةالتجارة،
فكانت أما الأموال من العروض والمتاع، وقد كثرت الغنائم على إثر الغزوات، وفرضت الزكاة وكثرت الصدقات،

  .)1(تقسم لوقتها في المسجد بين المسلمين
Ǳوȋơ Ƥلǘŭơ:  
               Ǳاŭơ ƪȈƥ ǁȂǘƫو ƧƘǌǻ:  

لامية كانت الأموال غير كثيرة نسبيا، بل لا تكاد تفيض عن حاجات الدولـة  في بداية عهد الدولة الإس          
تقسيم الأمـوال   روالأفراد المتنوعة والمستمرة، وكانت السياسة التي اتبعها الرسول صلى االله عليه وسلم أنه لا يؤخ

  .وإنفاقها في وجوهها
، وكان يضع عنده خاتمه أن رسـول االله  روى حنظلة بن صيفي كاتب رسول االله صلى االله عليه وسلم          

ولا طعـام ثلاثـة أيـام إلا     فكان لا يأتي على مال" الزمني وذكرني بكل شيء لثالثة:"صلى االله عليه وسلم قال
  .فلا يبيت رسول صلى االله عليه وسلم وعنده شيء منهأذكره،

لم، وحتى السّجل الـذي  سليه ولذلك لم يكن هناك مال مدخر، أي لم يكن هناك بيت مال في عهده صلى االله ع
  .)2(يجمع أسماء المسلمين

وجرى الأمر كذلك في عهد أبي بكر الصديق، حيث كان يتم جمع المال في المسجد، ويذكر أنه سـار             
  .)3(على السياسة المالية التي اتبعها الرسول، إذ كان يقسم المال بين الناس بالتسوية

ة مال من نواحيها، أودع في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم يـوزع علـى   فإذا ورد المدين            
أنا أكفيـك  :" ، إذ قال له حين تولى الخلافة)أبو عبيدة(مستحقيه، وناب عنه في توزيعه في العام الأول من خلافته 

 ـ  )4("المال  ـ، وكانت الأموال قليلة لا تكاد تكفي حاجات الدولة والأفـراد، وتنفـق أول ب أخير في أول دون ت
مما يدل على أنه لم يكن هناك مال آخر إنما وجدت النواة الأولى لبيت المال، باستخدام الرسول صلى االله تقسيمها،

عليه وسلم من يكتب له الصدقات أو يتولى خرص النخيل ونستنج من ذلك أن قواعد بيت المال وأحكامـه قـد   
  .)5(النحو طيلة حكم أبي بكر سالي على نفوجدت منذ عهد النبوة، واستمر حال النظام الم

                                                 
  1 -   298: ، ص1982، 2محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، دار الكتب المصرية، مصر ولبنان، ط

  2 -   153: ، ص1992، 1سلامية المعاصرة، مكتبة وهبة القاهرة، طعبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإ أحمد
  3 -   289: نفس المرجع السابق، صموسوعة الاقتصاد الإسلامي، محمد عبد المنعم الجمال، 

  4 -   153: عبد الهادي طلخان، نفس المرجع السابق، ص أحمد
  5 -   20: مي، مرجع سابق، صحسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلا
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وفي عهد عمر بن الخطاب كثرت الأموال، حتى كان يأتيه الجباة بالخمس، فدفعه ذلك إلى الـتفكير في            
ضبطه وتوزيعه بطريقة عادلة، فوضع دواوين له، كديوان الخراج حتى تعرف مقاديره، وتم ضبط الأمـوال علـى   

وتقسيمها إلى دواوين، كما كانت السياسة المالية رشيدة، روعيت فيهـا المصـالح العامـة    أساس الأعمال المالية 
والخاصة، وتنوعت فيها الموارد المالية حيث ſلت الصدقات بأنواعها والعشور والخراج والجزية والغنائم والفـيء  

  .من لا وارث له ةوترك
كان حريصا على إنفاقه فيما يعود على المسـلمين   ولم يكن هدف عمر بن الخطاب جمع المال فقط، بل          

بالنفع العام،حيث خالف السياسة المالية، التي سبقت عهده في المساواة في العطاء بين الناس حسب العمل والجهاد 
في سبيل االله، وفي نفس الوقت اهتم بتعمير البلاد وإصلاحها، فأمر بما تحتاج إليه الأرض مـن التـرع، وإقامـة    

ومثل ذلك دعوته إلى حفر  الترعة التي تصل بين النيل والبحر الأحمر في عام الرمادة، وكان يحث النـاس   الجسور،
  .على استغلال أموالهم،دون الاندفاع إلى مهاوي الإفراط في جمع الثروة والتبذير

لتي كانت شائعة هجرية على شكل الدراهم الكسراوية، ا 18وتم صك النقود لأول مرة في الإسلام سنة           
  .)1(الاستعمال عند  العرب، أما الدنانير فقد صكت في عهد عبد الملك بن مروان 

وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية من جراء الفتوحات، وأصبح بيد المسلمين كثير من البلـدان، الـتي              
ت الحاجة إلى الدولة الإسلامية، فكانكانت خاضعة لحكم الروم والفرس، وازداد عدد جند المسلمين وكثرت مهام 

ي الأموال الواردة، ومقدار إنفاقها على الموظفين والقضاة والجند وغيرهم،وأنشـأ عمـر   استحداث ديوان لتحص
، وقد كتب ديوان العطاء )2(دف التنظيم المالي لبيت المالبهبذلك ديوان بيت المال في السنة الخامسة عشر للهجرة، 

ما ديوان الاستفياء وجباية الأموال فقد كتب في العراق بالفارسية، في بلاد الشام والمناطق الـتي  والجند بالعربية، أ
كانت خاضعة للرومان، فقد كتب ديوان خراجها وجزيتها وجباية أموالها بالرومانية،ومع تطور الدولة الإسلامية 

  :)3(ومهامها، قسمت دواوين بيت المال كالآتي
  :من قسمين تكونت دواوين بيت المال

Ǳوȋơ :ويشمل الأموال الواردة والمستحقة لبيت المال.  
ňاưǳơ :ويشمل المال المنفق منها. 

  :ويضم القسم الأول الدواوين الآتية تبعا لنوع المال الوارد
1- ƱơرŬơو ƔȆǨǳơ نơȂȇƽ :ويتكون من مجموعة من الدوائر:  

 .دائرة الغنائم  - أ

                                                 
  1 -   14: ، ص1981، 2عبد الخالق النووي، النظام المالي في الإسلام، المكتبة العصرية، بيروت، ط

199: دي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، صاورالم   - 2  
  3 -    20: عبد القديم زلوم، الأموال في دولة الخلافة، مرجع سابق،  ص
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  .دائرة الخراج  - ب
 )لعنوة، العشرية والأملاك العامة وأراضي الحمىأراضي ا(دائرة الأراضي   - ت

 .دائرة الجزية  - ث

 .دائرة الفيء  - ج

 .دائرة الضرائب  - ح

  .ơȂȇƽن ŭơلكȈة ǠǳơاǷة -2
3- Ʃاǫƾǐǳơ نơȂȇƽ: ويتعلق هذا الديوان بحفظ أموال الزكاة الواجبة حسب نوع المال.  
  .دائرة زكاة النقود وعروض التجارة -أ

  .دائرة زكاة الزروع والثمار -ب
  .دائرة زكاة الثروة الحيوانية  -ج
  .ونضع القسم الثاني الدواوين الآتية تبعا لنوع المال المنفق أو جهة الإنفاق* 
  .ơȂȇƽن ȐŬơ ǁơƽفة -1
  .ơȂȇƽن ǐǷاƾǳơ Łوǳة -2
3- ƔاǘǠǳơ نơȂȇƽ: ويصرف الفقراء والمحتاجين من الأفراد، ويكون موضعا لسجلات من يرى الخليفة إعطاءهم من

  .لدواوين الثلاثة السابقة من إيرادات الفيء والخراجعلى ا
4- ƽاȀŪơ نơȂȇƽ.  
5-Ʃاǫƾǐǳơ ǥǁاǐǷ نơȂȇƽ.  
  .ơȂȇƽن ǐǷاŭơ ǥǁلكȈة ǠǳơاǷة -6
7- ƝǁơȂǘǳơ نơȂȇƽ.  
  )ǻǃơȂŭơ( )1ة(ơȂȇƽن ƄơاƦǇة وŭơرƦǫơة -8

أثناء خلافة عمر وتطور  منذ غزوة بدر واستكمل وجوده يمكن القول أن بيت المال نشأ وعلى ضوء ذلك        
  .)2(في أخريات خلافته

ولما جاء عثمان رضي االله عنه، تغيرت السياسة المالية، فقد سمح للمسلمين باقتناء الثـروات وبنـاء                 
وتشييد القصور،وامتلاك المساحات الشاسعة للأراضي، بمعنى أنه ازداد الرخاء، حيث كثـرت الأمـوال، وزادت   

المال في الأبواب المذكورة سابقا، ولم يشغل نفسه بجمع الصدقات وترك لأصحاب الأموال إخـراج   إيرادات بيت

                                                 
  1 -     25، 23: م، الأموال في دولة الخلافة، مرجع سابق،  صعبد القديم زلو

  2 -    301: محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص
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زكاة أموالهم بأنفسهم،ودفعها لبيت المال دون أن يجعل لها جباة مخصوصين، مخالفا بذلك من سبقه، لأنه رأى أن 
يرها مـدح  أو تقـد النقود وعروض التجارة قد تضـاعف مقـدارها وأن التحـري في وجودهـا وحسـابها      

وبالتالي فقد سمح لهم بإعطائها للفقراء مباشرة واكتفى هو بجباية الأموال الأخرى وهي الأموال الظاهرة لأصحابها،
 .)1(والسائمة في الزروع والثمار وغيرها

 Ƥلǘŭơňاưǳơ:  
               Ǳاŭơ ƪȈƥ ǦƟاǛو:  

  :ا يلييقوم بيت المال بوظائف عدة يمكن تقديمها كم         
  .حساب وتقدير الإيرادات وجبايتها ممن تجب وتعداد الأموال وحفظها والعناية بها - 1
 .لمصلحة العامة للأمةلوتقدير النفقات، وصرفها على مستحقيها الشرعيين، ذلك تحقيقا  بحسا - 2

حفظ الأموال الفائضة والزائدة عن الحاجة، وادخارها لوقت الأزمات والشدائد كالكوارث والمصـائب   - 3
الحروب، فإذا كان هناك مال بدون مصارف فإنه يدخر حسب ما ذهب إليه أبو حنيفة وهناك من قال و

 .بصرفه ولا يحتفظ لوقت الشدة لأن هناك ما يفرض في وقتها

  :ير بيت المال فيوضح كما يلييأما فيما يخص إدارة وتس
المال، والمحافظة عليهـا بـالتحري   مراقبة السجلات المالية للدولة، وغيرها من الزيادة والنقصان في بيت  - 1

  .الإثبات فيهاووالدقة،في التدوين 
مراقبة موظفي الدولة الذين يقومون بجباية وتحصيل الإيرادات إلى بيت المال في مواعيدها، دون تأخير أو  - 2

كاتـب الـديوان    نقص وصرف الحقوق إلى أصحابها وفقا للقواعد الشرعية المعمول بهـا، ثم محاسـبة  
  .من محل كل مخروج والتأكدوالمصروفات،  الإيراداتوذلك بمقارنة للموظفين، 

محاربة الرشوة وتقديم الهدايا إلى موظفي الجباية، لأن ذلك يؤدي إلى التهاون في مهامهم مما يعطل مـوارد   - 3
 .)2(بين أصحاب الأموال ةبيت المال ويدخل الشكوك، ويخلق المحابا

 ƤلǘŭơƮǳاưǳơ:  
               ȈǻơǄȈǷ Ǳاŭơ ƪȈƥة وǳوƾǳơ ة)Ǳاŭơ ƪȈƥة وǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ:(  
تنظيم مالي، أو عملية إعداد وتنسيق لبرامج الدولة المالية، وهي تشـمل  وميزانية الدولة هي خطة                 

  .الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات العامة للدولة وإيراداتها لمدة معينة تحدد عادة بسنة واحدة

                                                 
  1 -   17: عبد الخالق النووي، النظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص
  2 -    24، 23: سلامي، مرجع سابق، صحسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإ
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نفاقها في قطاعات مختلفة كالخدمات العامة والدفاع والأمـن  إن جميع النفقات العامة التي تسمح الحكومة وتعبر ع
والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الإنتاجية، نعني بذلك ترجمة المشـروعات العامـة إلى أرقـام قابلـة     

  . )1(يةللتنفيذ،لتتمكن الدولة من خلالها من التدخل في الحياة الاقتصاد
تخطيط المالي، الذي يضم مجموعة الترتيبات والتنظيمات المحددة،  من أجل لوتعتبر الميزانية العامة الأداة الأساسية ل

الوصول إلى أهداف معينة، وتحديد الوسائل التي يتم الإنفاق عليها لتحقيق هذه الأهداف، ويقصد به أيضا التوجيه 
لتطبيق السياسة المالية للدولة لأن الميزانية تتضمن بيانات رقمية للإيرادات التي  ،)2(والاستخدام الواعي لموارد المجتمع

وضرائب ورسوم أو قروض أكانت من أرباح وفوائض القطاع العام  سواءينتظر أن تحصل عليها لمواجهة النفقات، 
  .)3(محلية وخارجية

الي لتنفيذ خطة الدولة لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية    فالميزانية العامة هي وسيلة لإعادة توزيع الدخل والبرنامج الم
، ولقد وجد هذا النوع من التنظيم للإيرادات والنفقات مع قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة )4(والاجتماعية

  .في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وخلفائه فيما بعد
علق بالموارد المالية والنفقات، فكان يدوّن تنفيـذها في سـجلات   واهتم النبي بتنظيم الشؤون المالية للدولة، وما يت

خاصة،ويتجلى هذا التنظيم في تقسيم مهام بيت المال على بعض أصحابه، فكان حذيفة بن اليمان يتولى تقـدير  
كانـا يكتبـان    الصـلة ، والزبير بن العوام وجهم بـن  بريتولى خرص ŵيل خي رواحهخرص النخيل،عبد االله بن 

  .)5(ويعتبر هذا العمل نواة التخطيط المالي في الدولة الإسلامية وأبو هريرة يقوم بحفظ زكاة رمضانت، الصدقا
) 12(والميزانية العامة تقدر على أساس مدة معينة ومحددة، أقصاها سنة، حيث درجت دول العالم على تحديـدها  

  .ة وتنفيذهااثني عشر شهرĆا، لأنها المدة التي تمكن الدولة من إقدار الموازن
وكان تنظيم موارد بيت المال في الإسلام من حيث المدة الزمنية، كما هو في الميزانية العامة اليوم، حيث             

زيـة هـي ضـرائب سـنوية في     أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ضـف إلى كـون الخـراج والج   
سمعت عثمان : شهاب عن السائب بن يزيد قالبن بن سعد  الهجرية، فعن إبراهيمالسنة والمقصود بالسنة الإسلام،

هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم :" بن عفان يقول
، ومعنى  هذا أن الشهر هو الشـهر  "تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل

عد أداء الـدين، فـإن بلـǢ    دون فيه الزكاة، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى يعرف ما بقي من مال  بالذي تؤ
  .)6(أدّى الزكاة، و إلاّ لا زكاة عليه ومن أداها فلا تتكرر عليه في عام واحدالنّصاب،

                                                 
78: مرجع سابق، ص عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، حسين راتب يوسف ريان،   - 1  

  2 -   11: ، ص1975، بيروت 1عمر محي الدين، التخطيط الاقتصادي، دار النهضة العربية، ط
  3 -    614: ع سابق، صمحمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرج

  4 -   79: ، ص1988صالح الرويلي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان النطبوعات الجامعية، الجزائر 
  5 -    79: سابق، صالمرجع نفس الحسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، 

80: حسين راتب يوسف ريان، نفس المرجع السابق، ص   - 6  
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 يـة والميزانلامي من قبل، وهذا ما يدل على أن مدلول السنة المالية كان مطابقا في النظام المالي الإس              

 ـ ام متوقعـة تـبنى عليهـا    العامة هي تقدير لإيرادات ومداخيل الدولة ونفقاتها خلال مدة معينة، إذن فهي أرق
وتدل جارية، التي تعتبر أرقام حقيقية،حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهي تختلف عن الميزانية التالميزانية،

بين ما تم تحصيله فعليا من إيرادات أودعت في الخزانة العامـة  ت يتاريخ معين، فه فيفي آن واحد عن المركز المالي 
  .)1(ومجموع ما تم صرفه بمعرفة الخزانة العامة أيضا

لأنه الختامي في الميزانية التجارية، وقلما تتطابق الميزانية التقديرية عند التحضير مع المركز المالي أو الحساب           
لموظفين وأجور المستخدمين وأقساط الدين العـام، فيصـعب تقـدير النفقـات     ال تقدير رواتب إذا كان يسه

الاستثمارية والإدارية العامة، ويطبق ذلك على تقدير الإيرادات، حيث يقل جمع الضـرائب في حالـة الركـود    
  .ا الإيرادات والنفقاتلدولة هي التي تقدر على أساسهلالاقتصادي، في كل الأحوال فإن تحديد السياسة المالية 

قبل الجباية في عهد الخلفاء، فيقيّد الخراج على أساس مسح الأراضـي   سبة لبيت المال، فقد كانت مواردهأما بالن
وما تتحمله، فلقد أمر عمر بمسح أراضي السواد بالعراق، وجعل مقدار الخراج يختلف باختلاف المحصول، ففرض 

ى نواحي أخرى غيّر هذا المقدار، مراعيا عدم الإجحاف بـزارع أو حيـف   في بعض النواحي قفيزاƆ ودرهما، وعل
  .بمالك، فأمضاه عمر

وقد عمل في الشام على أساس ما تتحمله كل أرض على اختلاف نوعيتها وخصوبتها، ونوع الـزرع             
يتـه مـن المأكـل    والمحصول وطريقة السقي، أما فيما يخص النفقات، فكان التقدير يتعلق بحاجة الشخص وكفا

  .والملبس
من الطعـام، وعمـل    )*(وتوصل عمر رضي االله عنه إلى معرفة ما يكفي الفرد خلال الشهر وهو جريبان        

  .)2(لمحتاجين من المسلمينلبذلك في العطاء 

                                                 
  1 -    619: محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص

وهو مقياس مساحة الأراضي الزراعية، ويقدر الخراج على أساسه من المنتوج فقد قدر عمر جريب الشعير بدرهمين، وجريب قصب : الجريب -  *
.الكرم بعشرة دراهمالسكر بستة دراهم، وجريب النخيل بثمانية دراهم، وجريب   

: استعمل المسلمون الأطوال الآتية  
)خنصر، بنصر، وسطى، سبابة( أصابع  4= القبضة   

إصبع  32قبضات أو  8= الذراع الهاشمية   
.اذرع هاشمية 6= القصبة   

قصبات  10= الجريب x .قصبات 10   
قصبات  10 x .ذراعا، طول ضلع الجريب 60) = طول القصبة( اذرع 6   

) طول الضلع( ذراعا 60= يب مساحة الجر x .ذراعا هاشمية مربعة 3600= ذراعا  60   
.سنتيمتر 1.925= وقد تبين أن عرض متوسط الاصبع . ذراعا هاشمية مربعة 360=  10/  3600= مساحة الجريب أي  1/10= القفيز   

سم 1.925= الإصبع    
أصابع  4= القبضة  x .سم 7.7= سم  1.925   

أصبع  32= الذراع الهاشمية  x .سم61.6=  1.925   
اذرع هاشمية  6= القصبة  x .متر 3.696= طول القصبة ) = طول الذراع الهاشمية( سم 61.6   

قصبات  10 x .متر 36.96= طول ضلع الجريب ) = طول القصبة( م  3.696   
) طول ضلع الجريب( م 36.96= مساحة الجريب x .الدونم تقريبامتر مربع، أي ما يعادل دونما وثلث  1366= م  36.96   

.متر مربع 136.6=  10/ 1366= الجريب  1/10= مساحة القفيز  
59، 58: ، ص 1983سنة / ،1عبد القديم زلوم، الأموال في دولة الخلافة، دار العلم للملايين، ط : المصدر  

.   55، 54: عبد القديم زلوم، الأموال في دولة الخلافة، مرجع سابق،  ص - 2  
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جه الـنقص  وتهدف الميزانية العامة إلى التنسيق بين نشاط القطاعين العام والخاص، بحيث يكمل الأول أ            
في النشاط الفلاحي فإذا تبين للدولة أن هناك نقصا متوقعا في نفقات الاستثمار لقطاع الخاص، من واقع التقديرات 
في الميزانية العامة، ولا تعوضه زيادة مماثلة في نفقات الاستهلاك، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى العجز، وعليه فإننا 

  .تتلاءم فيها النفقات بالإيرادات نقوم بعلاج الوضعية بإعداد ميزانية 
كما تهدف الميزانية العامة إلى توزيع الدخل وفق ما هو مسطر في جدول المدخلات والمخرجات، والذي يعتبر أداة 

   .)1(لتنفيذ سياستها الاقتصادية
Ǳاŭơ ƪȈƥة وȈǻơǄȈŭơ Ŀ نǃơȂƬǳơ:  

ة العامة يعني تساوي مجموع النفقات مع مجمـوع الإيـرادات   وفي التعبير المحاسبي، توازن الميزانية في المالي          
العامة مساواة حسابية، وفي التعبير المالي، تدل على حسن الإدارة المالية وعلى العدالة التي تفرض من منطق مبـدأ  

 ـ ؤدي إلى الموازنة، لأن زيادة الإيرادات عن النفقات، يعني تحميل الأفراد بأعباء لا مبرر  لها، والعكس من ذلك ي
، والتوازن في بيت المال مطلوب، سواء عن طريق تحديد المصارف لبعض الموارد أو عن طريق الضـوابط  )2(العجز

التي تحكم الإنفاق من بيت المال حتى يكون مكافئا للموارد والإيرادات، ولا يختنق بيت المال من جراء الإنفـاق  
  .على الكماليات، كما سبق وأن أشرنا

ف إلى ما تقدم، أن مشروعية الموازنة من طرف علماء المالية الإسلامية، كونهـا بيـان تخطيطـي    ونضي         
مستقبلي عن إيرادات ونفقات الدولة لفترة مقبلة، التي جاءت في الكتاب والسنة دون إسراف أو تقدير، كالزكاة 

  .)3(والغنائم وغيرها من الموارد الأخرى
 ـ ومن الدراسة السابقة،             ا أن نلاحظ أن هناك علاقة بين بيت المال والموازنة العامة للدولة، حيث علمن

التي تتضمن الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات وتوفير الأموال اللازمـة، والإعتمـادات    هي الخطة السنوية وازنةالم
اليـة  السياسـة الم الاقتصادي، وهي نفس الخطة الـتي يصـدرها بيـت المـال لتنفيـذ       الكافية للقيام بالنشاط

الية التي تقـوم  وتحقيق النفع العام، وقد ارتبط بيت المال بالمكان دون الميزانية، وهو يشبه اليوم وزارة المالإسلامية،
  .في الدول المعاصرة بإعداد الموازنة
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Ʈǳاºººưǳơ ƮƸƦŭơ:  
                       ǵȐǇȍơ Ŀ Ņاŭơ ǶȈǜǼƬǳơ  
Ǳوȋơ Ƥºلººǘŭơ:  

                      ǵȐǇȍơ Ŀ Ņاŭơ ǶȈǜǼƬǳơ ةǨȈǛو  
ƾȈººººººȀŤ:  

تعتبر وظيفة التنظيم المالي لبيت المال من الوظائف الأساسية لدولة الإسلامية، وهي ثالث أركانها بعـد              
  .تنظيم الجند والاقتصاد

المنشئين لها، كما هـو الشـأن في دولـة     ونظراƆ لأهمية هذه الوظيفة، فقد أسندت إلى أصحاب الدولة          
عهـا، وضـبطها، وتعقـب نظـرة     الموحدين، حيث كان القائمون بها يشرفون على استخراج الأمـوال، وجم 

والعمال فيها ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها، وصارت في دولة الحفصيين توكل إلى البيوتات، وبعـد  الولاة،
  .غة فنية، يستقل ويهتم بها أهل الديوان والحسبانذلك أخذت وظيفة التنظيم المالي صب

  وقد كان يعين ناظر في كل صنف منـها، كمـا يـتعين في بعـض الـدول النظـر في شـؤون العسـاكر        
  .وحساب دخولهم وغيرها من أعمال الدولةواقتطاعاتهم،

خاص، وقد تكـون  ويعني ذلك أنه قد تكون حسابات العطاء وخراج الأموال تحت مسؤولية أحد الأش          
هذه الوظيفة مقسمة فيوجد صاحب العطاء، إلى جانب صاحب المال، كما هو الحال في عصرنا الحالي، توجـد  

كناظر خرى كلها تعود على حساب الأموال،وزارة المالية أو الخزينة إلى جانب وزارة الاقتصاد،ويتبع هذه خطط أ
قتطاعاته وإسهاماته من أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من السلطان الخاصة به من ا الخاصة وهو المباشر لأموال

أموال المسلمين العامة، وفي التفريق بين الأموال العامة، وأموال الدولة، وأموال الحاكم أو السلطان، وهي تفرقة لم 
  .تعرف في كثير من الدول إلا بعد مدة طويلة

ان في بيت المال له معنى كلمة وزارة أو مصلحة، حيـث  وحسب ابن خلدون، فإن استعمال كلمة ديو          
فهي مسطر في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخراج مبني على جـزء كـبير مـن    :"يقول ابن خلدون

، يبدو أنـه كانـت في   ."الحساب، لا يقوم به إلا المهرة من أصحاب تلك الأعمال، ويسمى ذلك كتاب الديوان
 ير شؤونه، مما يعكس درجـة الرقـي  بظمة،والتي يستند إليها الموظفون في تنظيم المال، وتدعهده قوانين المالية المن

  .)1(الإداري والمالي
وتقسيم بيت المال إلى دواوين، كان الهدف منه هو إقامة الموازنة العامة وفقا لما يراه الخليفـة في تقـدير             

اسبة موجوداتها ومطلوباتها، والتحقق منها ثم الرقابة عليهـا  الإيرادات ومصاريف أموالها،وضبط أموال الدولة ومح
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عن طريق مراجعة وتدقيق البيانات المحاسبية، والتأكد من الإيرادات والنفقات، والدواوين المالية ما هي إلا أسلوب 
  . )1(من أساليب الإدارة والتنظيم المالي

الأنظمة المالية الوضعية، ويرجع أساس هذا الاخـتلاف إلى   ويختلف النظام المالي في الإسلام عن غيره من          
  .، والإنسان مستخلف فيهالله نظرة الإسلام الخاصة بالمال وملكيته، فالمال ملك 

  :ويؤصل الإسلام في المال قاعدتين أساسيتين
             *ńوȋơ :أن الناس متفاوتون في الرّزق.  

 .أن للمال وظيفة اجتماعية:ưǳơاȈǻة*    

فبهذه النظرة للمال في ملكيته ومنفعته، تتحقق مصلحة الفرد والمجتمع، إذ يمنع في الاقتصـاد الإسـلامي             
استغلال أصحاب رؤوس الأموال، كما هو الحال في الدول التي تتبع المنهج الرأسمالي في التنمية الاقتصادية، كمـا  

 ـ  المسؤ،وعدم الالتزام بةكل واللامبالاايرفض التو ية في مجتمعـات النظـام   ولية، وغيرها مـن الأمـراض المتفش
  .)2(والتي تنعكس سلبا على تنمية اقتصادياتها الاشتراكي،

ولعل عرض أحد الصور  عن النظام المالي للدولة الإسلامية، في عهد عثمان رضي االله عنه، هـو المثـال             
شيء، ولا من  سياسة عمر رضي االله عنه، فلم يغير من سياستهالذي يوضح لنا النظام المالي المحكم، الذي ورثه عن 

لقد زادت واتسعت الفتوحات واستقرت جباية الخراج والجزية في عهده، وزادت الأموال نظامه، ولا من حكمه ف
زيادة عظيمة،واستطابت الرعية لين عثمان وحلمه، وأذن للعرب العمـل في الأرض، واسـتقطعوا القطـائع في    

من النظـام المـالي    ةوهي صور التنمية الحقيقية والفعلية المستمد  ،)3( جلا عنها أهلها من أهل الذمةالأراضي التي
  .لدولة الإسلاميةل

ňاưǳơ Ƥºلººǘŭơ:  
                      Ņاŭơ ǵاǜǼǳơ ǥơƾǿƗو ƾعơȂǫ:  

Ǳوȋơ ǝرºººǨǳơ:  
                      Ņاŭơ ǵاǜǼǳơ ƾعơȂǫ:  

ع الإسلام المعاملات المالية في ضوابط وحدود معينة، تراعي مصلحة الفرد والمجتمـع، واحتـرام   شرّ             
العقود والالتزامات،والدقة في شؤون النقد والمال والتعامل به، حتى أفردت له أبواب في الفقه الإسـلامي، تحـرّم   

  :النظام الاقتصادي الإسلامي كما يليالتلاعب فيه كالصرف ونحوه،ويمكن تلخيص قواعد النظام المالي من قواعد 
  .اعتبار المال الصالح قوام الحياة، ووجوب الحرص عليه وحسن تدبيره، وتثميره - 1
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 .إيجاد العمل والكسب لكل قادر - 2

 .تحريم موارد الكسب الخبيث - 3

 .تقريب الشقّة بين مختلف الطبقات تقريبا، يقضي على الثراء الفاحش - 4

 . حياتهالضمان الاجتماعي لكل فرد، وتأمين - 5

 .الإنفاق في وجوه الخير، وافتراض التكافل بين أفراد المجتمع، ووجوب التعاون على البر والتقوى - 6

 .تقرير حرمة المال، واحترام الملكية الخاصة، ما لم تتعارض مع المصلحة العامة - 7

 .تنظيم المعاملات المالية بتشريع رحيم، والتدقيق في شؤون النقد - 8

 .)1( حماية هذا النظامتقرير مسؤولية الدولة في - 9

ňاººưǳơ ǝرºººǨǳơ:  
                      Ņاŭơ ǵاǜǼǳơ ǥơƾǿƗ:  

إن أهداف النظام المالي الإسلامي، لا تقتصر على الأهداف التقليدية المعروفة، وهي الـدفاع والأمـن               
ان هناك من الأدوات والوسائل، مـا  ك نوالعدالة، بل تتسع لتشمل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وإ

  :يسمح بتحقيق تلك الأهداف والتي لخصت في ثلاثة جوانب رئيسية
  .حراسة الدين وحماية الأخلاق والمبادئ الإسلامية - 1
 .الاستعمال الحسن  للموارد والطاقات، وتخصيصها - 2

 .)2(تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروات والدخول بين الأفراد - 3

، والتي يمكن تفصيلها من خـلال الأسـس   ةأهدافا للسياسة المالية الإسلاميالمالي وتعتبر أهداف النظام             
  .العامة للنظام الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي

مي، بمشاركة الدولـة والأفـراد وفـق ضـوابط     فهي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف في المجتمع الإسلا          
  .لتفاعل في الأسواق لتحديد الأسعار والتدخل في حالة الانحرافلرض والطلب مقيدة،وترك قوى الع

وتكييف نمط الاستهلاك في المجتمع بتوفير الضروريات، والحد من الإسراف والاستهلاك القومي، وتشجيع الادخار 
الاقتصاد القومي، ودعم  والاستثمار بتهيئة الظروف لاستغلال الموارد المتاحة، توفير الاحتياجات الاقتصادية لتطوير

المتكافئـة بـين    صطاقته الإنتاجية والارتقاء به، ثم توزيع الثروات والدخول، وفقاƆ لقواعد تؤدي إلى إتاحة الفـر 
، ودعمهم للمشاركة في )3(الأفراد،وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تكدس الثروة ورعاية مصالح الفقراء والمحتاجين

  . الدولة الإسلاميةبناء الاقتصاد وتنميته في

                                                 
  1 - 482، 481، 484: عز الدين بليق، منهاج الصالحين، مرجع سابق، ص 

  2 -   357: دنيا، دروس في الاقتصاد الإسلامي، ص أحمدشوقي 
9، 8: وك الإسلامية، القاهرة، صمحمد عبد المنعم عفر، السياسات المالية والنقدية ومدى الأخذ بها في الاقتصاد الإسلامي، بحث الاتحاد الدولي للبن   -3  
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Ʈǳاººưǳơ ǝرºººǨǳơ:  
                      Ǳاŭơ ƪȈƥ Ʃơƽơرȇƛ ǞȇǃȂƫة وȇاƦƳ ƾعơȂǫ:  

  :حدد ابن خلدون أهم قواعد جباية إيرادات بيت المال كالآتي
1 - Ƨơاوǈŭơ:  

الـبلاد   مـة والـولاة في  ئإن قاعدة المساواة في جباية موارد بيت المال، كانت من وصايا بعـض الأ             
الإسلامية، كما ذكر ابن خلدون عن مظاهر بن الحسين قوله لابنه عبد االله بن طاهر، لماّ ولاه المأمون الرقة ومصر 

انظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية، وجعله االله للإسلام عزة ورفعة لأهله، توسيعه ومنعـه  :"وما بينهما
بالحق والعدل، والتسوية والعموم، لا تدفعن شيئا منه عـن شـريف   ، فوزعه بين أصحابه ..."لعدوه كبتا وغيضا

  .)1(لشرفه، ولا عن غني لغناه، ولا كاتب لك ولا أحد من خاصتك ولا حاشيتك
2 - ƧاƥاƄơ ǵƾع: 

ويقصد بذلك عدم إعفاء المقربين والحاشية بغير مبرر ولا سبب موضوعي، وهذا ما حـدث في بـلاد               
أيها الملك لا يتم عز إلا بالشريعة، ولا عز الملك إلا بالرجال، ولا قوام الرجال :" لملك يقولل الفرس، عن الموذبان

إلا بالمال، ولا سبيل للمال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدل والميزان المنصوب بين الخليفة، نصبه 
 الضياع فأنزعتها عن أربابها وعمارها، وهم أرباب وأنت أيها الملك عمدت إلى ،الرب، وجعل له قيما وهو الملك

وأهل البطالة، فتركوا العمارة والنظر في العواقب، وما يصلح الضياع وسمحوا في  مدوالخالخراج،وأقطعتها  الحاشية 
عهم وخلـو  الخراج لقربهم من الملك، ووقع الحيف، وما بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع فانجلوا عن ضـيا 

لضياع، وقلـت الأمـوال وهلـك    در من الضياع، فسكنوها فقلت العمارة وخربت ا، وآووا إلى ما تغديارهم
  ."وطمع في الملك فارس من جاورهم، لعلهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بهاالجند،
3 - ǱơƾƬعȏơ : 

يعود العامل الأساسي في فشل الدولة،ن هذه القاعدة ذات أهمية كبرى في نظر ابن خلدون،حيث يرى أ            
إلى ثقل العبء المالي على المكلفين بدفع الضرائب، إذ يعني  عدم التكليف أكثر من طاقة المعنـيين مـن التجـار    

  .والحرفيين وغيرهم
ب يؤثر على حصيلة الجباية، حيث يبدأ عند تلك الحدود  من التـهر  لأنه  فالالتزام بعدم تجاوز حالاته            

الضريبي بكل أنواعه،زيادة على ما يترتب من زيادة الضغط المالي وانعكاساته على الإنتاج، ومنه نقص وفقـدان  
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لا تزيد ولا تنقص، وإن زادت بما يستحدث الجباية قدر معلوم :" هذا الصدد إيرادات الدولة،ويقول ابن خلدون في
  .)1( ..."يصير مقدارها بعد الزيادة محدودمن المكوس، ف

ا ترتفـع الضـرائب   ستعمل الضرائب كأداة أو ميكانيزم في الأنشطة التي عندهولعل هذا ما يحدث اليوم، حيث ت
عددا وسعراƆ، فكثير من أصحابها يتخلى عن هذه الأنشطة التي مسّتها زيادة الضريبة، أما فيما يخص  قواعد توزيع 

  :الثروة فهي تسبق بحقيقتين حدّدهما االله تعالى
ȏوƗ: لة النواب والوكلاء تعالى، والبشر لهم حق التصرف فيهلمال ملك االله إن اŗبم.  
  .)2(إن االله هو الذي يتحكم في مقدار الرزق لعباده :ƯاȈǻا

أسسـها الإسـلام كالزكـاة     أما فيما يتعلق بقواعد توزيع الثروة والدخول، وهـي القواعـد الـتي            
فصل في دراستها كما سيأتي ، لأنها أدوات وقواعد مهمة للتـوازن  والعشور وباقي الصدقات، والتي سنوالخراج،

  .الاقتصادي
Ǟºƥơرǳơ ǝرºººǨǳơ:  
                      ȆǷȐǇȍơو ȆǠǓȂǳơ ƽاǐƬǫȏơ śƥ Ņاŭơ ǵاǜǼǳơ:  

  :يتكون النظام المالي في الاقتصاد الوضعي من ثلاثة عناصر تشكل التنظيم المحكم والمتكامل، وهي كالتالي     
1 - Ņاŭơ ǵاǜǼǳơ ǥơƾǿƗ:  

يكون منطقيا أن تختلـف   قدإن النظام المالي هو جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، و            
القواعد المالية،بالتالي يختلف النظام المالي في مكوناته، وأهدافه، من بلد إلى آخر، وقد يتغير في البلد الواحد من فترة 

  .)3(عاƆ لتغير الأوضاع والظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسيةإلى فترة أخرى،تب
إن النظام المالي في الدول المعاصرة يختلف من دولة إلى أخرى، وفقاƆ للنظام الاقتصـادي ففـي الـدول              

ن، وإقامـة  الرأسمالية التي لا تتدخل في النشاط الاقتصادي، تقتصر وظائفها على حفظ الأمن والدفاع عن الـوط 
  .العدالة، وقد تتدخل أيضا في الثغرات التي تركها الأفراد، وهنا نقول أن مالية الدولة محايدة

أما في الدول التي تتدخل في النشاط الاقتصادي، كالدول الاشتراكية، فهي دول منتجة، وينعكس نشاطها        
دولة الإسلامية فإن نظامها المـالي حددتـه الشـريعة    في النظام المالي الذي يعتمد على التخطيط المالي، أما في ال

الإسلامية، ولكنها في مواضع  عديدة تركت قواعد التطبيق والفروع دون أحكام ملزمة، حتى يتمكن كل جيـل  
  .من إتباع أساليب التطبيق التي تساير الوضع الاقتصادي والمالي فيه

  

                                                 
  1 -   603: محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص

  2 -   85، 96: ، ص 1985م والتنمية، الأردن جاسر خليل أبو صفية، النظام المالي في القرآن الكريم، بحث في مؤتمر الإسلا
  3 -   19،  18: ، ص1972، دار النهضة العربية، ) ، النفقات العامة1ك ( رفعت المحجوب، المالية العامة 
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2 - Ŀ Ņاŭơ ǵاǜǼǳơ اȀȈعل ƾمƬǠȇ Ŗǳơ ةȈǳاŭơ Ʃơوƽȋơ ǪȈƦǘƬǳơ:  
قطـاع الخـاص   لالنظام المالي في الدول المعاصرة ينقسم إلى عام وخاص، ففي البعض يفتح المجال والحرية ل        

دون قيود تحد من نموه في حين نجد القطاع العام في دول أخرى هو الأساس في الاقتصاد الوطني، ويكون القطاع 
  .)1(الخاص مكملا له فقط

تعاون الملكية الخاصة مع الملكية العامة، بوقف المصـلحة   مبدأفينطلق من  الإسلاميلنظام المالي في ا أما            
 الإيرادات أولويةقاعدة  الإسلاميةالمصلحة العامة من خلال ضوابط الشرع الحكيم، كما تتبع الدولة  أمامالخاصة 

  .النفقات العامة أولويةامة بدل الحاجات الع وإشباعالعام  بالإنفاقالعامة، والتي على ضوئها يقوم 
3 -  Ņاŭơ ǺǨǳơ :  

اعتبارات العدالـة   اوهم: متعارضين أمرينالمقصود بالفن المالي هو التنظيم المالي الذي يحاول التوفيق بين            
  .العام للإنفاقالمطلوبة  الإيرادات أوالاقتصادية المتنوعة، واعتبارات الحصيلة  والأنشطة الأفرادبين 

  .الإسلاميعن النظام المالي  وآثارهوالاشتراكية يختلف في مبادئه وقواعده  الرأسماليةالفن المالي في الدول ف 
Ʈǳاưǳơ Ƥلºǘŭơ:  
                  Ņاºŭơ ǶȈǜǼƬǳơ ǖƥơȂǓ:  

Ǳوȋơ ǝرºǨǳơ:  
                Ǳاŭơ Ƥǈك ǩرǗ:  

 :كمن في أربعة عناصر هييرى علماء الاقتصاد أن طرق كسب المال أو التملك ت     

Ɨ- ǲمºǠǳơ:  
العمل هو العنصر الفعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلام، ويمزج عنصر العمـل بالرأسمـال               

يشتركان في الإنتاج،ولا يفرد أحدهما بل يتظافران معاƆ، فتكون الثمرة منهما، وفي هذا الشأن قال النبي صلى االله ف
  . )2( ."الكسب ما كان من عمل اليد أفضل:" عليه وسلم

لذلك حثّ الإسلام على العمل والكسب، واعتبر الكسب واجبا على كل قادر عليه، والثناء علـى                 
كان من كسـب   العمال المحترفين،وتحريم السؤال، وإعلان أن من أفضل العبادات العمل، وأن أفضل الكسب ما

،والذين هم عالة على المجتمع، لأن الإسلام لا يعرف التبطل والتوكل، إنما الأخـذ  راية على أهل الكسلاليد، والز
ما أكل أحد طعاماƆ خيراƆ أن يأكل مـن عمـل   :" بالأسباب، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب

                                                 
  1 -   25،  24، 23: ، ص2003، سنة2، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ط)دراسة مقارنة( عوف محمود الكفراوي، النظام المالي الإسلامي،

  2 -   39عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق،  أحمد
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السماء لا تمطـر  لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، وهو يقول اللهم ارزقني، وقد علم أن :" ، ويقول عمير".يده
  .)1( ."ذهبا ولا فضة
لفرد أن يشـتغل في  العمل، في جميع ميادين الحياة، فـال ولقد فتح الإسلام مجالا كبيرا في باب حرية              

الأرض، وله أن يتاجر في العقار والمنقولات، وله أن يستثمر ماله، وله أن يتصرف فيه بحرية كاملة، ولكن يشترط 
اته سلامة المجتمع أو سلامة الأفراد، ولقد وقف الإسلام من العامل موقف المشجّع، موقف الحث أن لا تضر تصرف

  .والكفاح، وما أكثر الآيات القرآنية،والأحاديث الشريفة في هذا المجال
 لم يفرق بين أعمال الشرفاء وأعمال الغـير  هوللعمل في الإسلام المكانة الشريفة والكريمة، وزيادة على ذلك، فإن

، ويقرر الإسلام في مناهج العمل )2(شرفاء،لأن العمل أياƆ كان لونه، وأياƆ كانت طبيعته، محبوب وله وزنه وتقديره
  :عدة مبادئ هي

  .الحد الأدŇ من الأجور بما يكفل حد الكفاية من المأكل والملبس والمسكن - 1
 .مبدأ تحديد ساعات العمل - 2

إنّ االله يحب من أحدكم إذا عمل :"الله صلى االله عليه وسلمربط العمل المتقن بالعبادة، إذ يقول رسول ا - 3
 ."عملاƆ أن يتقنه

  تأمين مستقبل العامل وشيخوخته، وهذه مسؤولية بيت المال، أو الدولة - 4
ƣ- Ǒǁȋơ ƩơȂǷ ƔاȈƷƛو �ǝǁǄǳاƥ Ȅعƾȇ اǷ وƗ ةƷȐǨǳơ:  

مـن زرع زرعـاƆ أو   :"  عليه وسلمدعا الإسلام إلى الزراعة وحثّ عليها، مصداقا لقول النبي صلى االله           
  ."غرس غرساƆ، فأكل منه إنسان أو طائر أو حيوان، كتب له به صدقة

Ʊ- ƧǁاǈŬơ وƗ Ƥǈلكǳ ƧرǗاƼŭơ وƗ ƧǁاƴƬǳơ:  
، ثم اتسعت فشـملت البيـع   )نقل الأشياء من إقليم إلى إقليم آخر لا ينتجها(وهي في أخص معناها              

ض للحريق أو خطر البحار، أو الخسارة، وقد حببّ النبي صلى االله عليه وسلم النقل بين والشراء، وفي هذا قد تتعر
  ."الجالب مرزوق والمحتكر ملعون:"الأقطار فقال

ƽ- ǁاǜƬǻȏاƥ Ƥǈكǳơ:  
الربـا، ومنـع الإسـلام هـذا     ومؤداه دفع المال إلى الغير لأجل معلوم أو غير معلوم، نظير أن تؤدى ب           

وقدّم البديل في ذلك، كالقرض الحسن، وعملية المرابحة أو المشاركة، وغيرها مـن    ،) 3(مخاطرة فيهلا  لأنهالطريق،
  .الأساليب المباحة

                                                 
483: عز الدين بليق، منهاج الصالحين، مرجع سابق، ص - 1  

67، 66: الشيخ محمد الغزالي، الإسلام المفتري عليه بين الشيوعيين والرأسماليين، دار البيان، الكويت، بدون سنة، ص   - 2  
  3 -   40عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق،  أحمد
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ولما كانت الأرزاق قليلة، وليست جاهزة، بحيث تمكّن الإنسان من الحصول عليها بيسر، كـان مـن               
، ويعمل على توفيرها بقدر المستطاع، وعليـه فالعمـل   المفروض أن يتحرك نحوها، ويبحث عنها في كل مكان

  .)1(ضروري، ولابدّ منه، وبدونه لا يتم الكسب
الوضعيين كثيرا في التركيز عن العامل الرئيسي في الإنتاج، فبينما  في حين اضطربت أقوال الاقتصاديين             

فائض في الميزان التجـاري، وهـو الفـرق بـين     كان التجاريون يردونه إلى رأس المال، حيث تعزى الزيادة إلى 
  .الصادرات والواردات، مما يؤدي إلى زيادة الذهب أو نقصه

، فكانوا يعتقدون أن الأرض هي العامل الوحيد لإنتاج الثروة، لأن خصوبتها هبـة مـن   الطبيعيونأما             
ة تتمثـل في الأشـياء الماديـة    ن الثـرو هبات الطبيعة،لكن آدم سميث، أحد رواد المدرسة الكلاسيكية، يـرى أ 

فالعمل المنتج فقط هو الذي ينتج سلعة مادية، أما الخدمات الأخرى كالطب والتعليم في المدارس وخدمـة  فقط،
  .السائق، فهي ليست أعمال منتجة

نتـاج، ثم  لة، فهي الـتي تشـكل الإ  ولما جاء الاشتراكيون أرجعوا الثروة، بل القيم والأفكار إلى الآ             
علاقات الإنتاج، ونحن نتكلم عن الإنتاج، وليس القيمة، التي اعتبر أن أساسها العمل، ولهذا كان اقتصاد الإنسان 

العمل، لأن فيه تتكون المنافع الشكلية في الأرض الخصبة، وأرض البناء، وفي تكوين رأس المـال، ومهمـا    أساسه
  .)2(عدم بتخلف عنصر العملبلغت أهمية الأرض ورأس المال، فإن أثرها ين

عـاون  غير أن الإسلام دفع بأفراد المجتمع على أن يكونوا كخليـة النحـل في النظـام والعمـل والت               
لتحقيق التفوق والرقي والعيش الكريم لكل واحد منهم، فهو لا يقبل القبع والتواكل دون عمل، والحيـاة  الدائب،

يحب العاملين ويمقت الكسالى في كل شيء، فالعمل هو العنصر الذي  د،ولأن االلهتم إلا بالعمل والكالاقتصادية لا ت
  .) 3(يعطي للحياة قيمتها، وأشرف الأعمال هي التي تنصب على استخراج كنوز الطبيعة واستغلال منافعها

ňاººưǳơ ǝرºǨǳơ:  
  :ŭơ ǶȈǜǼƫلكȈة                   

الفقهاء، بأنّها العلاقة التي أقرّها الشارع بين الإنسان والمال، وجعلـه  تعرّف الملكية من طرف بعض               
ويعني ،)4(مختصا بها، بحيث يتمكن من الانتفاع به، بكل الطرق الشائعة شرعا، وفي الحدود التي بيّنها الشرع الحكيم

نه، ولكن يمكنه التصرف فيه أن الملكية هي علاقة شرعية بين الإنسان والأشياء، يجعله مختصا اختصاصا يمنع الغير ع
  .)5(عند تحقق أهليته للتصرف بكل الطرق الشائعة له شرعا

                                                 
  1 -   51: خضير، فلسفة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص إدريس

  2 -   134: يوسف آمال محمد، فقه الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص
  3 -    93، 92: سابق، صنفس المرجع الفلسفة الاقتصاد الإسلامي، خضير،  إدريس

62: ، ص1طمصر، محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، مطبعة فتح االله البيسي،    - 4  
للطباعة  بدران أبو العينين بدران، الشريعة الإسلامية تاريخها وبعض نظرياتها العامة، نظرية الأموال والملكية والعقود، المكتب المصري الحديث -  5

  33: ، ص1972والنشر بالاسكندرية
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كما تعني الملكية الاحتواء للشيء والقدرة على الاستبداد به، أي التصرف فيه تصرفا يستقل بـه المالـك عـن    
ختصاص حـاجز شـرعا   ا:"،وهو المعنى اللغوي للملكية، أما في اصطلاح فقهاء الشريعة فقد عرفت بأنها)1(غيره

  .)2("يسوغ لصاحبه التصرف إلاّ لمانع
والملكية ضرورة عملية، حيث أن الإنسان يجب أن يمتلك نتيجة كدحه، وهذا هو الـدافع الرئيسـي               

للتنمية والإنتاج، إذ أن الفرد يميّز عن غيره على حسب الجهد، لما يبذل جهدا أكثر من غيره، والذي يتساوى معه 
لم يكن للإنسان القدرة على تملكها، والملكية من هذه الزاوية ضـرورة   نلدخل، وليس لتمايز الدخول معنى، إفي ا

  .)3(لإيجاد القوى الدافعة على التنمية والعمران
خلقيـة وعقائديـة، وأصـول    فالإسلام يهتم ببناء المجتمع وتنظيم شؤونه، حيث يؤلف بـين أصـول             
ة،ويدمجها ببعضها البعض، حتى تتكون منها مجموعة متماسكة متعاونة، تضع من هذا البناء وأصول سياسياقتصادية،

كتلة تتفاعل فيها الأصول تفاعلا وثيقا لإشباع حاجات البشر، وتحقيق العدالة الاجتماعيـة، سـعيا إلى مجتمـع    
ت المتنافرة توازنا قويما، وبهذه المقدمة ي تتوازن فيه بالقسط جميع المصالح المتضاربة، والŗاعاذالرفاهية الاقتصادية، ال

هل الاقتصاد الإسلامي في طابعه التدخل في النشاط الاقتصادي، وله من السـمات مـا يشـبه النظـام     : نقول
  .)4(الاشتراكي؟

نفسه يعترف بالملكية  الوقتوفي   فالإسلام له موقفه المتميز بين هذين النظامين، وذلك لأنه يعترف بالملكية الخاصة
  .كما للملكية العامة أيضا مجالهاالعامة، وللملكية الخاصة مجالها، 

فللدولة مؤسساتها التي لا تتعارض مع مؤسسات الأفراد، ولو كشف الغطاء لكان العائد مـن هـاتين               
د الملكيتين يجري في مصب واحد، وهو خدمة المجتمع، أو بعبارة أخرى، خدمة المسلم وخدمة الأمـة، فالرصـي  

 يسـتطع نظـام أرضـي أن يصـعد     الروحي الذي يملكه المسلم يحوّل ملكيته الخاصة إلى معنى السمو، الذي لم
الإيمان،يرى أن هذا المال الذي نقيم عليه الملكية هو مال االله، ونسبته إليه  فالمسلم حينما يتحرك في ذاته سلطانإليه،

  .)5(الاستغلال في سبيل البر والخير ليعم نفعه الأفراد والبلادو لا تتعدى أو تتجاوز معنى الرعاية والحفظ،والإنفاق
فالنظام الاقتصادي الإسلامي يضع حدودا لحرية التصرف في الملكيات، فهو يحدد سيطرة المالك علـى              

ة في الإسلام ملكه، ويلزمه الانتفاع بما ينفع الجماعة، وعدم السماح له الانتفاع بما يضر الجماعة، لأن أصل الملكي
، إذ لا ضـرر ولا ضـرار في   ...نابع من اعتبارها وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد لمنفعة الجماعة، بما فيها الفرد ذاته

، كما قالها رسول االله صلى االله عليه وسلم للإنسانية، ومنقذها محمد بن عبد االله، عندما أراد سمرة بن ...الإسلام

                                                 
14: ، ص1966، 2ني، الاشتراآية العربية في ميزان الإسلام، مجموعة مقالات في مجلة منير الإسلام، العددمدمحمد محمد ال   - 1  

  2 -   240: أ، ص.ج.، م1968، سنة 9طالزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، مطابع ألف باء، الأديب، دمشق،  أحمدمصطفى 
111، 110: يوسف آمال محمد، فقه الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص   - 3  

  4 -   27: ، القسم الأول، الجزء الأول، ص)نظام الحكم في الإسلام( محمد عبد االله العربي، النظم الإسلامية
  5 -   57: ، ص1982، 1حي، دار الشروق، بيروت، طعبد العالي سالم مكرم، الفكر الإسلامي بين العقل والو
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عـه حينئـذ مـن ممارسـة هـذا      منر شخص آخر، فضقه بالتصرف فيه بما يجندب أن ينتفع بملكه، ويمارس ح
  .وسيطرته على ما يملكهالحق،

ظـام الاقتصـادي   ومن تلك القاعدة العظيمة نستنتج بأن الفرد في المجتمع الإسلامي، وتحت ظـل الن             
بدأ منفعة المجتمع، وعدم الإضـرار  تي الإنتاج والاستهلاك، بل هو مقيّد بميليس حراƆ فيما يريد من عملالإسلامي، 

  :، وبهذه الدراسة نجد بأن الإسلام قد ميّز في تحديد الملكية في نظامه الاقتصادي بطابعين)1(به
Ǳوȋơ Ǟƥاǘǳơ : وهو قبوله للملكية الخاصة، حيث قرر حرية التملك الفردي لمواد الإنتاج والاستهلاك، والملكية عن

  .)2(طريق الإرث والوصية
ƥاǘǳơňاưǳơ Ǟ :   ومن جهة أخرى نجد أن الإسلام قد قننّ الملكية الفردية، حيث يعتبر أن الملكية تنـتج عـن إرادة

سـند أو  لحاجة  فلن تكون هناك" االله مالك السماوات والأرض:"سماوية، الملكية مسألة اعتبارية لأنه عندما يقال
ة، لكن يكسب معناهـا، ويحقـق عـادة في الحيـاة     بيّنة، فمصدر الملكية لنا،مسألة حقيقية، وليس مسألة تعاقدي

 واد الأوليةالاجتماعية للأفراد، بمعنى أن إرادة الإنسان في إنتاج الملكية تأتي بعد إرادة االله تعالى، وذلك باعتبار أن الم
مهـا في  ، ومنه يمكن أن تتدخل الدولة لتحديد الملكيـة أو لتنظي )3(ملك لعامة الناس والخيرات الطبيعية والباطنية

  :الإسلام في حالات كثيرة نذكر منها
، وقال الرسول صـلى االله عليـه   )4(نظام المواريث الذي جاء تنظيمه في أكثر من آية، وخاصة سورة النساء -1

  .."لا حبس عن فرائض االله:"وسلم
ي جَعَلَ االله لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ الّتِ السُّفَهَاءÈوَلاَ تُؤْتُوا :"والصورة الثانية من تدخل الدولة، يقررها الحق تبارك وتعالى -2

  )5( ..."قِيَامَا
إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع، في حالة الأزمات، فقد آخى الرسول بين المهاجرين الفقراء والأنصـار   -3

  .الأغنياء
  .هي صورة من صور تدخل الدولة في الملكيةوفريضة الزكاة  -4
لضرر، لأن الإسلام لا يعتـرف بملكيـة   لمية أن تتدخل في الملكية، التدخل المانع للدولة الإسلاامنع الضرر، ف -5

  .)6(ينشأ عنها الضرر لȊخرين
  

                                                 
، إيران، طهران، خيابان طالقاني اير نشهر شمالي  3محمد الصالح الحسيني، ظاهرة الغلاء في النظام الرأسمالي، مجلة التوحيد، مجلة شهرية، العدد - 1

couchel block(2) 93: ، ص1982سنة  آوجة هما،       
86: لسياسي، دار الحداثة، بيروت، صفتح االله ولعلو، الاقتصاد ا   - 2  

  3 -   11: ، ص1986، إيران، 1محمد حسين بهشتي، ترجمة عبد الكريم محمد، الاقتصاد الإسلامي، منظمة الإعلام الإسلامي، ط
  4 -   14إلى  06النساء، الآيات من 

  5 -   05/ النساء
  6 -   37، 36: اصرة، مرجع سابق، صعبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المع أحمد
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Ʈǳاưǳơ ǝرǨǳơ:  
     ȆǷȐǇƛ ǁȂǜǼǷ ǺǷ ǶȈǷƘƬǳơ)Ȅمūơ:(  

، أو يعرف التأميم بأنه عمل من عمل السيادة، تعود بموجبه إدارة مرفق عام إلى الدولة أو القطاع العـام           
  .يؤول إليها مشروع يؤدي خدمة عامة، أو مشروع يتوافر لنشاطه طابع المنفعة العامة

ن رأى ضررا أو مصلحة أكبر، فقد روى عن النبي إيرى الشيخ محمد أبو زهرة أن لولي الأمر العادل نزع الأراضي 
سلمين، كما يرى الدكتور محمد عبد صلى االله عليه وسلم أنه حمى أرضاƆ بالمدينة تسمى بالبقيع لترعى فيها خيل الم

كل بلد إسلامي أن يتخذ الإجراءات بما يكفل المجتمع احتباس الثروة في أيدي فئة من  فياالله العربي أن لولي الأمر 
أبنائه،وذلك في ضوء الظروف والملابسات الخاصة بكل بلد، وعلى ضوء الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة    

ŗع ملك إنسان بلا عوض مصلحة عامة، بل يجب تعويضه في بيت مال المسلمينالسائدة، ولا يجوز أن ي.  
  .)1("عها، أو ليمنحها أخاهمن كانت له أرض فليزر:" لم أنه قالوقد روي عن النبي صلى االله عليه وس

 ـ يسمى هذا العمل في عصرنا بالتأميمكما             وأردا أو كملك الأمة مرفقا من المرافق العامة، كان يملكه ف
، أي أن الحمى )2( ."لا حمى إلا الله ورسوله:"مجموعة من الأفراد لصالح العام، ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم

لا يخضع لأهواء ورغبات الأقوياء، وإنما يكون خاضعا لتعاليم االله ورسوله، التي تقضي بأن يكون الحمى  مأو التأمي
ام االله، ويترتب على الحمى في الإسلام، أن يصبح الأصل المحمي ملكـا  خاضعا للدولة الإسلامية القائمة على أحك

عاما دون أن يصبح كله أو جزءا منه محلا للملكية الخاصة في هذا المجال، وخلال ولاية عمر بن الخطاب رضي االله 
وجعله للإبـل  الذي حماه الرسول صلى االله عليه وسلم، النقيع وهو غير ) نقيع الخصمات(عنه حمى مكانا يقال له 

بعـدما  غنياء،والخيل المعدة للجيش، كما جعل أرض الرّبذة لفقراء المسلمين ترعى فيها ماشيتهم، ومنع منـها الأ 
  .)3(كانت مخصصة لإبل الصدقة، في ذلك تخفيف وتيسير على الفقراء

 عنه، دليل علـى  وهذه الحماية من رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبه عمر بن الخطاب رضي االله          
الملكيـة للصـالح    إقرار الملكية العامة وإنشاءها عند الضرورة لصالح الجماعة، وتفويض لولي الأمـر أن ينتـزع  

  .)4(كشق الطرق والأنفاق وتوسعة المساجد، وإقامة الجسور ونحو ذلك مما تقتضيه مصلحة عامة المسلمينالعام،
ǲǐǨǳơ ةǏȐƻ:  

ا لأهمية المال وتنظيم وظيفة الإسلام، نلاحظ أن المال في الإسلام مـن مقومـات   من خلال دراستن               
الحياة وأحد أسباب استمراريتها، وهو ضرورة للفرد والدولة، فهو سبيل لمعيشة الفرد فلا يمكنه أن يقوى بعمل من 

  .ظر في شؤون ومصالح أفرادهاالأعمال بلا مال، ولا يمكن للدولة تأدية واجباتها من دونه، والقيام بوظائفها، والن
                                                 

  1 -   38، 37: مرجع سابق، ص ، عبد الهادي طلخان،  مالية الدولة الإسلامية المعاصرة أحمد
  2 -  رواه البخاري، وأبو عبيدة في الأموال

  3 -   183: هـ ، ص 1398، دار الاعتصام، 3البهي الخولي، الثروة في ظل الإسلام، ط
  4 -   97: هـ ، ص 1495دة، القاسم بن سلام، دار الفكر، القاهرة، الاموال لأبي عبي
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  .ولما كان المال بهذه المŗلة في حياة الفرد والدولة، فقد راع المنهج الإسلامي المحافظة عليه والتشديد في حرمته
تعطيـل الأمـوال وضـرورة    تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، من خـلال عـدم    يإن الوظيفة الأساسية للمال ه

ثروة وتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، ومنع الضـرر النـاتج عـن    وعدم السماح بتركيز الاستثمارها،
  .الملكية

فالنظام المالي الإسلامي يفرض أن يدفع مالك المال حق ماله لصاحب هذا الحـق، أمـا في الأنظمـة                
اد المجتمـع  الـذي يـربط أفـر   الأخرى فيستعمل المال لجلب أموال أخرى، دون أن يهتم بالعامل الأخلاقـي،  

وبالتالي فالنتائج التي تنجم عن الضوابط المالية في الإسلام، هي الدعوة إلى التعاون المادي والالتزام به فضلا الواحد،
عن التعاون التلقائي، وبذلك يتحقق الرخاء في المجتمع، على خلاف الاقتصاديات الحديثة، التي تحرص على المـال  

والغني غير ملزم أمام الفقير بشيء، والمصارف موصدة في وجه المحتاجين، وعليه وزيادته بأي وسيلة حرصا شديدا، 
  .يكون تسلط الطبقة المالكة واستغلالها للفئة المحرومة واضحا، مما يؤدي إلى الحقد والتباعد بين أفراد المجتمع

غلبية أفراد المجتمع،مما يـؤدي  ولقد أوجد المنهج الإسلامي صيغا عديدة لتداول الأموال والثروات بين أ            
إلى تنشيط الحياة الاقتصادية، بارتفاع الطلب الناتج عن توسع الإنفـاق، والـذي يـؤدي بـدوره إلى  زيـادة      

  .الاستثمارات وتوفير مناصب الشغل، واستغلال الإمكانيات المتاحة في الطبيعة، وتحقيق الرواج الاقتصادي
 ـ   ولقد اهتم التشريع المالي الإسلامي ب ة وظيفة التنظيم المالي لبيت المال وجعلها مـن الوظـائف الأساسـية للدول

وثالث أركانها بعد تنظيم الجند والاقتصاد، لذلك كان تقسيم بيت المال إلى دواوين يهدف إلى إقامـة  الإسلامية،
ولة ومحاسبة موجوداتها الموازنة العامة وفقا لما يراه الخليفة في تقدير الإيرادات ومصاريف أموالها، وضبط أموال الد

  .ومطلوباتها، والتحقق منها ثم الرقابة عليها
إن سعي النظام المالي الإسلامي لم يقتصر على تحقيق الأهداف التقليدية المعروفة، وهي الدفاع والأمن بل تتسـع  

  :لتشمل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي  تظهر فيما يلي
  .بادئ الإسلاميةحماية الدين والأخلاق والم -
 .تخصيصهاالاستعمال الأمثل للموارد والطاقات وضرورة  -

 .الأفرادتحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروات والدخول بين  -
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ňاưǳơ ǲǐǨǳơ:  
  ǻǃơȂŭơة ǠǳơاǷة            
اج سياسة مالية رشيدة عني انتهن الموازنة العامة للدولة بشقيها الإيرادات العامة والنفقات العامة، تإ             

تتجلى عادة، وبصورة سنوية مضطردة، وهي موضوع المهيمين والدارسين لعلم المالية العامة والمشتغلين في إطار 
  .التنظيم المالي
الموازنة العامة بمراحل عدة، وشهدت تطورات كان من شأنها أن تعكس الدور التدخلي ولقد مرت             

ير، الذي وجدت الدولة نفسها مندفعة إلى النهوض به، بعد أن باتت الرفاهية الاجتماعية في طليعة الإنمائي الكب
مطالب الإنسان في هذا العصر، وهي رفاهية زائفة في مطلق الأحوال، ما لم يستطع الإنسان أن يتجاوز مظاهر 

 Ɔوأعماقا Ɔجوهر الحضارة المتصلة أبعادا Ǣ1(المدنية المتقلبة، ويبل(.  
، فقد ينظر إلى الموازنة من جانب ليها تختلف في مفهومها إلى حد ما باختلاف النظرة إفالموازنة العامة            

لتوزيع المسؤوليات المختلفة، والمتعلقة باتخاذ القرارات في إطار العلاقات السياسية القائمة إداري على أنها متضمنة 
ة من القواعد الإدارية التي تنظم العلاقة والصلاحيات بين مختلف بين السلطات في الدولة، وأنها تمثل مجموع

  .المستويات لإدارة السلطة التنفيذية
المقدر إنفاقها التي تتعلق بالإعتمادات أما الموازنة العامة في جانبها المحاسبي، فتعرف بأنها جداول الأرقام           

  .والإيرادات المتوقع تحصيلها
ينظر إليها على أنها أداة تمكن السلطة التشريعية من فرض رقابتها على  قانوني فإن الموازنة ومن جانب          

التي تقدر بموجبها أعباء الدولة المالية  صيغة التشريعيةولذلك فإنها تعرف قانونيا بال السلطة التنفيذية،
  .)2(ومة الاقتصادية والمالية وإيراداتها،ويقررها البرلمان في قانون الموازنة، الذي يبر عن أهداف الحك

وإن للقانون دور هام في تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والأفراد، ولا سيما وأن المال تتعلق به نفس الأفراد         
  .)3(ن هناك قانون يجعل الفرد يتنازل عن جزء من ماله للمساهمة في الأعباء العامة للدولةفلا بد أن يكو

أو تخلف أي دولة بمجرد الاطلاع على الموازنة العامة لها، إذ أن الموازنة العامة مرآة ويمكن ملاحظة مدى تقدم 
ونظرا لاتساع نشاطات الدولة قريب والبعيد، الدولة، فهي الوسيلة الأساسية لتجسيد الأهداف المسطرة في المدى ال

هو الحال بالنسبة لموازنة بيت المال فإن الموازنة العامة تزداد سنويا، فإذا كان الحال هكذا فكيف الحديثة ووظائفها، 
  .)4(في الدولة الإسلامية؟

                                                 
299: ، ص2003، بيروت، لبنان، سنة )03(فوزي عطوي، المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -  1 
.26:ص سعد حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، -   2 

، ملحق القوانين المالية، دار العلوم، عنابة، )النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة(محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا، المالية العامة  - 3
15: ، ص2003الجزائر، سنة   

01:، ص1995ية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، سنة مولود ديدان، ميزانية الدولة الإسلامية، رسالة ماجستير، شعبة الإدارة والمال -  4 
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ة من إيرادات عامة وما لكن المفهوم المعاصر للموازنة العامة يرتبط بمفهوم التوازن بين ما تحصل عليه الدول
تنفقه،والمفهوم اللغوي للفظ الموازنة مشتق من الميزان أو التعادل، أما المفهوم المعاصر للفظ الموازنة فيتصل بفلسفة 

  )1(الدولة السياسية والاقتصادية، من حيث أنها تمثل الأداة التي تستخدم لترجمة هذه الفلسفة بشكل تطبيقي

Ǳوȋơ ƮƸƦŭơ:  
         ǷǱاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ǵȂȀǨ  

فالمالية العامة  )*(إن تعريف الموازنة العامة لبيت المال يقود إلى تعريف المالية العامة الإسلامية              
  . )2("هي ذلك الفرع من الاقتصاد الذي يحكم النشاط المالي للدولة الإسلامية ":الإسلامية

 مجموعة القواعد والأصول العامة والنفقات العامة للدولة الإسلامية، والموازنة":كما يعرفها أبو زهرة محمد بأنها
  .)3(" بينهما

وعلى ضوء التعريفين السابقين يمكن القول أن للمالية العامة الإسلامية مبادئ وأصول مقررة ثابتة أو          
النشاط وتعالج بها جميع أوجه  مستنبطة من القــرآن والسنة تستند إليها السياسات المالية في الدولة

  .،في الزمان والمكان ،مما يجعل المـالية العامة الإسلامية أكثر عمقا وſولا الاقتصادي
واعلم أن هذه الوظيفة ... «وقد اهتم ابن خلدون بتنظيم المالية العامة، حيث يقول في أهمية هذه الوظيفة           

أن هذه الوظيفة إنما تحدث في الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء  واعلم ... من الوظـائف الضرورية للملك
وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك، بل هي ثالثة أركانه لأن الملك ... والنظر في أعطاف الملك  وفنون التمهيد

 روأم أمر السيف،: صاحب الملك إلى الأعوان في جلابد له من جند، والمال والمخاطبة لمن غاب عنه، فاحتا
   )4(صاحبها بجزء من رياسة الملك  دفينفر المال، رأمالقلم،

نها القيام على أعمال العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم، وصرف إ: "ويقول أيضا عن مهام تلك الوظيفة 
  ."تها ،والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومه تلك الأعمال ، وقهارمة الدولة اأعطيــاتهم  في إبان

  .)5( ي كلها مدونة في كتاب يشهد تفاصيل ذلك في الدخل والخرجوه
  
  
  

                                                 
.333:، ص1993محمد بن عبد اللربين إبراهيم الشباني، مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، سنة  -   1 
.تعريف الموازنة العامة لبيت المال حسب وجهة نظر الشرع - *   
.29: ص  – 1979القاهرة سنة  –زآريا محمود بيومي ،المالية العامة الإسلامية ، دار النهضة العربية  -   2  
138: ص  –1972الجزء الثاني  –من بحوث مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية –التوجيه التشريعي في الإسلام –الزآاة –محمد أبو زهرة  -   3  
بيروت  –دار الكتاب اللبناني –القاهرة –دار الكتاب المصري –دار الكتاب الإسلامية –قتصاد الإسلاميموسوعة الا –محمد عبد المنعم الجمال  - 4

600: ص ، 1982سنة ، )02(ط    
 5 602نفس المرجع السابق ، ص  –موسوعة الاقتصاد الإسلامي –محمد عبد المنعم الجمال - 
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Ǳوȋơ Ƥلǘŭơ:  
                ǁȂǘƫ  Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ  

وجودها مع قيام الدولة، فهي بمفهومها ومضمونها  عنيرادات الدولة ييإن كون الميزانية العامة تنظيم مالي لإ         
  .ول االله صلى االله عليه وسلمالأساسي نشأت في عهد رس

فالرسول عليه الصلاة والسلام كان سباقا في إرساء قواعد ومبادئ المالية لدولته الفتية فكان يقدر احتياجاته المالية 
وكان يدون ، بل وكان يحرص على تدوينها، كما هو الحال في تقدير وتدوين بنود الموازنة الحديثة ،راداتيمن الإ

والمنفذة في سجلات كثيرة، ويخصص لكل نوع من هذه النفقات موارده، وهذا ما يمثل تحديدا نفقاته المتوقعة 
  .جوهر الموازنة العامة الحديثة

عليه وسلم إلى نفر من  رادات العامة، وعملية التدوين أوكلها الرسول صلى االلهيفتقدير الإ         
، وقد ذكر  )2(، والخرص هو التقدير بالظن )1( فحذيفة ابن اليمان كان يتولى تقدير خرص النخلالصحابة،

، وقد دفع أيضا خيبر )3( ، إن الخرص عمل به في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى غاية وفاتهالخطابي رحمه االله
  .)4(بن رواحة فيخرص عليهم  إلى اليهود المساقاة بالنصف، وكان يبعث عبد االله

صلت يكتبان أموال الصدقات ، وأبو هريرة يتولى حفظ زكاة رمضان ،ومروان وكان الزبير بن العوام وجهم بن ال
  .)5(بن كعب الأنصاري على خمس الغنائم

وقد روى أبو داود عن عوف بن مالك رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،كان إذا            
حظا فدعينا ، وكنت ادعى قبل الأعزب أتاه الفيء قسمـه في يومه، فأعطى صاحب الأهل حظين وأعطى 

  .عطي حظا واحداأ،فدعيت فأعطاني حظين ،وكان لي أهل ،ثم دعي بعدي عمار بن ياسر ،فعمار
عامة ، لمواجهة نفقات غير وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدخر جزءا من الإرادات ال          

،وفي أماكن تواجد المال لى المال يحفظونه جمعا وكتابة ،كنفقات النــوائب والمفاجƖت ،وكان أمناؤه عمتوقعة
الحبوب والثمار ، وكل هذا يمثل الوجود الفعلي للموازنة العامة في زمن  كمراعي الإبل والغنم ومـخازنأحيانا ،

الرسول صلى االله عليه وسلم ، وقد تابع خلفـاؤه بعده، بالأخص الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه تنظيمها 
وضبطها في ظل الاستحداث والتوسعة ، لتحقيق مـوارد جديدة ، وجعل العطاء سنويا بعد أن كان ينفق في 

  .)6(وقت تحقق مورده

                                                 
13: ،ص  1989، سنة )1(، دار الجيل بيروت ، ط )قارنةدراسة م(غازي عناية،أصول الميزانية في الفكر الإسلامي  -   1  
  2 320: هـ ، ص  1404، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، سنة ) 1(محمد عفر،السياسات الاقتصادية الشرعية ، ط  -  
  3 356: هـ ، ص  1404، الرياض مكتبة الخريجي ، سنة ) 1(، ط ) النظرية الاقتصادية (شوقي دنيا ، الاقتصاد الإسلامي  -  
  4 363: ، نفس المرجع السابق ، ص ) النظرية الاقتصادية (شوقي دنيا ، الاقتصاد الإسلامي  -  

  5  13: غازي عناية، أصول الميزانية في الفكر الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص -  
15، 14: غازي عناية ،أصول الميزانية في الفكر الإسلامي ، نفس المرجع السابق ، ص  -   6  
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 ňاưǳơ Ƥلǘŭơ:  
  ǻǃơȂŭơ ƧƘǌǻة ǠǳơاǷة ŭơ ƪȈƦǳاǱ وǿǁȂǘƫا             

 Ǳوȋơ ǝرǨǳơ:  
  ǇلǻǃơȂŭơǶة ǠǳơاǷة Ŀ عǏ ƅơ ǱȂǇǁ ƾȀلƅơ Ȅ علǾȈ و             

اجمع العلماء أن بيت المال الإسلامي لم يولد في العهد الإسلامي الأول أي في مكة   ، قبل أن يتحول عنها         
  )1(إلى دار الهجرة 

  :هذا يعني انه لم تكن هناك موازنة عامة لبيت المال عند ظهور الرسالة المحمدية ، نظرا للأسباب التالية 
بل الهجرة مجتمعا يفتقر إلى الأمن والاستقرار ، ولم يكن قد استكمل بعد كان المجتمع الإسلامي بمكة ق .1

  .مقومات وجوده ،لأن المسلمين الذين اعتنقوا الدين الجديد كانوا يعانون ظلما وبطشا شديدا 
كان أكثر المؤمنين في العهد المكي من الفقراء والعبيد ، وخاصة بعد أن هاجر الأقوياء القادرون منهم إلى  .2

ومثـل هذه الجماعة لا تنظر في مال ولا تفكر في تنظيم له أو تبويب أو تنسيق بين دخله ... بشة الح
 .ومصارفه 

الموارد التي كانت تمد بيت المال الإسلامي بالمال هي الزكاة والمغاņ ، ولم تفرض الزكاة إلا في المدينة  .3
ďإذا فالأموال لم تكن كثيرة )2(ون من وراءها مالان المسلمون في مكة قوة يغنمالمنورة بعـد الهجرة ، ولم يكو ،

نسبيا، في بدء عهـد الدولة الإسلامية، بحيث لم يكن هناك فائض عن حاجات الدولة والأفراد المتنوعة 
والمستمرة ، وكانت السياسة التـي اتبعها النبي صلى االله عليه وسلم ، انه لا يؤخر تقسيم الأموال وإنفاقها في 

  .وجوهها
يضع عنده خاتمه أن الرسول  حنظلة بن صيفي كاتب الرسول صلى االله عليه وسلم ، الذي كان روى
، فكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا اذكره ، فلا يبيت " الزمــني وذكرني بكل شيء لثلاثة :"قال

  .)3(رسول االله صلى االله علـيه وسلم وعنده شيء منه
العامة مبكرا ، من عهد رسول االله صلى االله عليه  فقد عرفت الدولة الإسلامية الموازنة وبالرغم من ذلك          

وسلم  كما اشرنا في بعض الفقرات السابقة ، حيث كان يقدر الإرادات في خرص الثمار وحفظ أموال 
، إلا بعد هجرة الرسول إلى  غير انه لم تحدد المعالم الأولى لنظام الموازنة، لم تعرف نظاما ماليا محددا ومبوبا،الزكاة

،وحتى استقرار الرسول صلى االله عليه وسلم بالمدينة ، وازدادت الدولة )4(المدينة المنورة وقيام الدولة الإسلامية 
                                                 

153: عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  أحمد -   1  
  2 298: موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  –محمد عبد المنعم الجمال  -  
  3 153: سابق ، ص مرجع عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ،  أحمد -  
، مرآز الدراسات الإسلامية، جامعة )بحث مقدم في ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام(سامي رمضان سليمان، الميزانية العامة في الدولة الإسلامية  - 4

02:ص  1987جامعة اليرموك    
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الإسلامية قوة ، بدأ  الرسول صلى االله عليه وسلم يسجـل إرادات الصدقات التي ترد إليه ، ويصرفها كما أمر 
قات في مصارفها الثمانية، والجزية تصرف في الغزو والجهاد وسائر المصالح العامة ، والغنائم االله في كتابه ، فالصد

تقسم أربعة أخماسها بين القائمين  وخمسها يقسم كما بين االله في كتابه الكـريـم  وما كان هناك فصل لإيراد 
  .)1(ير ما يجب عليهعلى مصروف، وما أهملت مصلحة عامة من مصالح المسلمين ، ولا اخذ من فرد غ

إن ذلك العمل يثبت ويشير إلى ظهور الموازنة العامة في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بعد              
هجرته إلى المدينة، حيث كان مطلعا على حجم الإرادات المتوفرة سواء من عملية الخرص أو غيرها ، وبالنسبة 

، حتى يوزع  ممعدة ، ومنها سجلات تدون فيها أسماء المسلمين وذرا ريه للنفقات العامة كان يدونها في سجلات
الأعطيات عليهم ،طبقا لتلك السجلات والتي ترتب ترتيبا أبجديا دقيقا تبعا للحرف الأول للاسم ، وإن تعددت 

  .)2(الأسماء في الحرف الواحد ، كان يراعي في الكتابة اسم الأب ثم اسم الجد 
Ȇººǻاưǳơ ǝرǨǳơ:  

ơǺȇƾشơرǳơ ƔاǨلŬơ ƾȀع Ŀ Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭ  
Ɨ  -  Ǫȇƾǐǳơ كرƥ ĺƗ ƾȀع Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ  

لقد تميز عهد أبي بكر الصديق ، الخليفة الأول لرسول االله صلى االله عليه وسلم بالأقاويل والفŔ ، فقد            
  .للدولة  يومورد رئيس ارتد قوم عن الإسلام ومنعوا الزكاة ، وهي ركن من أركان الإسلام

فجاءت حروب الردة والتي كان لها اثر في تثبيت التشريع المالي وقواعده الاقتصادية والاجتماعية مما أسرع من 
إيضاح صورة النظام الإسلامي واستقرار أبعاد تشريعه المالي في الأذهان وذلك بعد انقطاع الوحي،ووفاة الرسول 

  .)3(صلى االله عليه وسلم 
فلما تولى أبا بكر الصديق الخلافة ، حرص على ألا يأخذ دينارا من مال المسلمين ، واستمر في حرفة         

  .، لكنه لم يتمكن من التوفيق بينهما ، فاستأذن الصحابة في أن يأخذ ما يكفيه(*)التجارة
 عنه، عما كانت عليه ولم تختلف موارد بيت المال ومصروفاتها في عهد أبـي بكر الصديق رضي االله             

اء من حيث اتساع جباية ، حيث لم يكن الاختلاف جوهريا سو)4( في عهد رسـول االله صلى االله عليه وسلم
، كتضخم حجم إرادات )5(أو من حيث التنظيم المالي في العهد النبوي ،إلا في بعض الأمور المحدودة الأموال،

الردة ، ثـم زيادة حجـم مورد الزكـاة ، بسبب ارتفاع عدد  الغنائم التي استولى عليها المسلمون في حروب

                                                 
153: عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، نفس المرجع السابق ، ص  أحمد - 1   
أي الدخل الذي يكفي لإعالة من يعول من أجرة العمل: ته هولأجر - *   
   14: في الفكر الإسلامي، نفس المرجع السابق ، ص العامة غازي عناية، أصول الميزانية  - 2
  32: ص  ، 2003، الإسكندرية ،سنة )2(عوف محمود الكفراوي ، النظام المالي الإسلامي ، دراسة مقارنة، مؤسسة الثقافة الجامعية ،ط  - 3
  160: أحمد عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ،نفس المرجع السابق ،ص  - 4
   458: ، ص  1986الحضري ، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي ، دار الكتاب العربي، سنة  أحمد - 5
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، الذين كانوا يؤدونها في عهد رسول  )1(المسلمين وزيادة ثروتهم خصوصا بعد موقف أبو بكر من مانعي الزكاة 
وبالإضافة إلى  االله صلى االله عليه وسلم ، ومحاربتهم مما يبين متابعة تنفيذ الموازنة العامة في الدولة الإسلامية آنذاك ،

تلك الأعمال خصص مرتب للخليفة ، الذي لم يكن موجودا من قبـل  وهو الأمر الذي اشرنا إليه في مقدمة 
 هوتوجيهالغنائم،  1/5خمس  هذه الفقرة، ودفع سهم الرسول صلى االله عليه وسلم ، وذوي القرĹ الواجب فـي

الموازنة العامة لبيت المال في عهد الخليفة أبي بكر ، وهي اغلب سمات ومميزات )2(إلى شراء العدة والسلاح 
  .الصديق
ƣ  -   ƣاǘŬơ Ǻƥ عمر ƾȀع Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ:  

لقد اتسعت الفتوحات وفاضت الأموال في عهد عمر بن الخطاب، ولم ير بدا من أن يضبط موارد               
نصرف، ويحصر فيه الجند رد والمهذا المال ومصارفــه فأمر بإنشاء ديوان لبيت المال يرصد فيه الوا

ويسجل فيه ما يفرض للمهاجريـن والأنصار ، ثم أمر  أن يكون لكل وال من ولاة الأمصار ديوان ،وأعطياتهم
إن :" ، حيث قال ابن خلدون في مقدمته )3(إليه وما ينفق منه  يجيء على شاكلة هذا الديوان ، يرصد فيه ما

فسعوا إلى إحصاء الأموال ، وضبط  ،وا في تقسيم المال الوارد إلى الدولةالمسلمين في عهد عمر بن الخطاب تعب
  .)4(." ه ، فقبل منه عمر نالعطاء والحقوق ، فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال رأيت ملوك الشام يدونو

 وباستعمال التدوين في الدواوين ،ضبطت موارد بيت المال ومصارفه ،خصوصا بعد اتساع             
وكثرة الأموال بفتح الشام والعراق ومصر، فكان ديوان العطاء للمقاتلة أي للجنود، الذي أنشأه عمر بن ،الفتوح

  .)5(الخطاب،وهو أول ديوان لبيت المال
ل عمر ولما استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب المتصل برسول االله صلى االله عليه وسلم، فضّ        

  .اء على قدر السابقة في الإسلامبينهم في العط
" حمير"وقد كانت الدواوين موزعة في جهات عديدة ، فلم تكن كلها بالمدينة ، فكان هناك ديوان             

عند واليها ، وديوان كل إمارة عند واليها، وبهذا أصبح كل رجل من " البصرة" باليمن عند واليهــا وديوان 
، ثم نظم الديوان بعد ذلك تنظيما أدق ، ورتب أبواب ميزانية الدولة )6(هو فيه المسلمين يقبض من البلد الذي

لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه على فئات   ،بحسب وارداتها ، وقسم بيت المال إلى أقسـام
  :ل أربعة أنواع هيالمال من الأموافما يوضع في بيت ،معينة، ونذكر هذه الأقسام كما ذكرها الكساني من العلماء

ƆȏوƗ  :الزكاة بمختلف أنواعها و تصرف في الوجوه التي نص عليها القرآن الكريم.  
                                                 

  1 160: ة المعاصرة ،نفس المرجع السابق ،ص عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامي أحمد -  
61: ، ص  1990منطاوي محمد محمود حسن ، الإطار العام للموازنة العامة للدولة الإسلامية ، رسالة ماجيستر من جامعة الأزهر ، عام  -   2  
.301:ص  ،محمد عبد المنعم الجمَال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق -   3  
.  170: ، ص 1987مان ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ،  دار الكتاب العلمية ، بيروت ، سنة عبد الرح-   4  
. 302،  301:سابق ص المرجع نفس المحمد عبد المنعم الجمَال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ،  -   5  
.162: عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص أحمد-   6  
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ƆاȈǻاƯ  :خمس الغنائم و المعادن و الركائز يصرف إلى الفقراء و المساكين و اليتامى، و من كان في معناهم.  
ƆاưǳاƯ  : لح العامة و منها رواتب الولاة الدين و المصاخراج الأرض و جزية الرؤوس و ما شابهها، تصرف إلى عمادة

  .إł... و إصلاح الطرق و عمارة المساجد  ،القضاة و من العلماء و الجيشو
ƆاǠƥơǁ  :و يلما أخذ من تركة الميت الذي لا وار ،Ɔالتي لم يعرف أصحابها، و تصرف هذه  حق بالضوائعث له أصلا

  )1.(إł... هو عاجز عن الكسب و ليس عليه من تجب نفقته  الأمـوال إلى دواء المرضى و علاجهم و إلى من
فكانت سياسة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، في المال سياسة واضحة ،روعي فيها المصالح العامة            

والخاصة وكانت مـوارد المال في عهده منحصرة في الصدقات بأنواعها وفي العشور والخراج والجزية والغنائم 
، وأمام كثرة الموارد  )2(.ومال اللقطة ، وتركة من لا وارث له ، وكل من ليس له وارث  والفيء

إدارة  ،ظهرت المشروعات التي تحتاج إلى نفقات عديدة أيضا ، كما ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجودوتعددها
يتابع تنظيم الموازنة العامة ، وعلى هذا النحو،كان عمر بن الخطاب )3(وجد ديوان الخراجأفمالية تهتم بإنفاق المال،

التشريع المالي  ، وقرره )4(لبيت المال، ضمن الإطار التنظيمي لها ، والذي وضعه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وازنة العامة وبمفهومها تنظيم الشؤون المالية للدولة الإسلامية ، ضمن ما هو شبيه بإعداد المالإسلامي لضبط و

عدادهم ، فالإمام النووي يقرر انه على الإمام أن يعتني بضبط المستحقين ، ومعرفة أ" لنفقاتالإيرادات وا"الحديث 
  .)5(بحيث يقع الفراغ من الصدقات بعد معرفتهم ، أو معها ليتعجل حقوقهمومقدار حاجاتهم ،

واني لا أجد هذا المال يصلح إلا من خلال : " وقال الخليفة عمر بن الخطاب الفاروق رضي االله عنه          
  . )6(".أن يؤخذ بالحق ، ويعطى في الحق ، ويمنع من الباطل : ثلاث 

كولي إنما أنا، ومالكم :" كما قال أيضا، واضعا قواعد مثلى في التصرف بالمال العام من قبل ولي الأمر             
اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، ولست ادع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه ، حتى 
أضع خده على الأرض وأضع  قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق ، ولكم علي أيها الناس خصال اذكرها 

ا أفاء االله عليكم إلا من وجهه ، ولكم علي لكم علي ألا اجتبي شيئا من خراجكم ، ولا مم: لكم ، فخذوني بها 
زاقكم إن شاء االله ، وأسد إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا بحقه ، ولكم علي أن أزيد أعطياتكم ، وأر

ال عام وتنفيذ الموازنة جباية أو استعم ومن هذه القواعد اليوم ما يفرضها القانون سواء،)7(."ثغوركم

                                                 
.522 – 521: ، بيروت ، ص 1984، سنة ) 3(عز الدين بليق ، منهاج الصالحين ، دار الفتح ، ط  -  1  
162: عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص أحمد -   2  
  3 458: ، ص  1986ب العربي، سنة الحضري ، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي ، دار الكتا أحمد -  
  4 200: ، ص  1978ردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ، الأحكام السلطانية، طبعة المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، سنة والما -  
  5  15: غازي عناية ،أصول الميزانية في الفكر الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  
  6 96: ، ص  1973القاهرة سنة ) 1(فاق العام في الإسلام ، ط فؤاد علي ، الإن أحمدإبراهيم  -  
  7 97: فؤاد علي ، الإنفاق العام في الإسلام ، نفس المرجع السابق ، ص  أحمدإبراهيم  -  
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نب مالية ادخلها عمر بن الخطاب كضربه للنقود وتدوين الدواوين وتسجيل الإيرادات وبالإضافة إلى جواالعامة،
  . )1(والنفقات 

 ºƳ- ǾǼع ƅơ ȆǓǁ انǨع Ǻƥ مانưع ƾȀع Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ:  
فحين تولى عثمان الخلافة ، وجد نظاما ماليا محكما ، وأساسا  ثابتا وقويا فلم يغير من سياسة عمر            
ة الخراج والجزية في عهد  عنه شيئا، ولا من نظامه ولا من حكمه ، وقد زادت الفتوحات واستقرت جبايرضي االله
بسبب توسع الفتوحات، ففاضت إيرادات الدولة الإسلامية من . )2(وزادت الأموال زيـادة عظيمةعثمان،

أموال الزكاة للنفقة على  زيـادة موارد خمس الغنائـم، والجزية نتيجـة للصلح والفتوحات أيضا واستعملت
ل الفائض الحاصل في بيت ، ولقد بدت مظاهر الترف والثــروة واضحة من خلا)3(السلاح والحروب

حيث كان عثمان بن عفان رضي االله عنه يمثل تشييد الدور الكبيــرة بالحجارة في المدينة ، وجعل أبوابها المال،
الزبير بن العوام ، ومثله في الثـراء طلحة ، وقد فاضل في بالعاج ووجد من الصحابة ميسورون يسرا عظيما ك

العطاء كما كان يصنع عمر، لأن ذلك كان يرضي الجميع ، واستطابت الرعية للين عثمان وحلمه  فأذن للعرب 
راضين التي جلا عنها أهلها ، كما سمح بإخراج الزكاة من طـرف العمل في الأرض واستقطعوا القطائع في الأ

أنفسهم بعدما تحققت الفوائض الكبيرة في بيت المال ، وقد خالف بهذا العمل من سبقه من الخلفاء ، لأنه  الممولين
اهرة وهي ة الأموال التي تعرف بالأموال الطكان يرى أن النقود وعروض التجارة من الأموال الباطنة،واكتفى بجباي

  .)4(الزرع والثمــار والمواشي السائمة 
ƽ – اǠǳơ ةǻǃơȂŭơƤǳاǗ ĺƗ Ǻƥ Ȇعل ƾȀع Ŀ ةǷ:  

كانت السياسة المالية في عهد علي بن أبي طالب، اقرب ما تكون إلى سياسة عمر بن الخطاب،حيث             
كان شديد الزهد فـي المال، حريصا على أن لا يعطي إنسانا أكثر مما يستحق، الأمر الذي جعله شديدا على 

، مما ميز تلك الفترة  )5(الصحابة، الذين فارقوه إلى معاوية بالشام  نفسه وأولاده ومن حوله، مما اغضب بعض
بعض الاضطرابات والمشاكل الداخلية ، وانعـكس ذلك على موارد الدولة الإسلامية ونفقاتها ، فكانت الموارد 

القطاع التي  العامة قليلة  لكن النفقات العامة زادت مما جعل  علي بن أبـي طالب كرم االله وجهه يأمر باسترداد
وتفقد : " ، ومن المبادئ المالية عنده ، ما كتبـه إلى واليه الاشتر النخعي يقول )6(اقتطعها عثمان بن عفان لأهله 

أمر الخراج بما يصلح أهله  فإن في إصلاحه وصلاحهم ، صلاحا لمن سواهم ، وليكـن نظرك في عمارة الأرض 

                                                 
16: ، ص  مرجع سابقعبد الخالق النووي ، النظام المالي في الإسلام  -   1  
165: سابق ، صالمرجع نفس المية المعاصرة ، عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلا أحمد -   2  
  3 154: ، ص  1977، بيروت ) 1(محمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ، دار الكتاب اللبناني ، ط  -  
166، 165:سلام ، مرجع سابق ، ص عبد الخالق النووي ، النظام المالي في الإ -   4  
166: عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص أحمد -   5  
16: عبد الخالق النووي ، النظام المالي في الإسلام ، نفس المرجع السابق ، ص  -   6  
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لا يدرك إلا بالعمارة ، ومن طلب الخراج من غـير عمارة  ابلǢ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأن ذلك
  ."أخرب البلاد واهلك العباد ولم يستقر أمره إلا قليلا 

م بتقديم كل ما جمع في بيت وقد سار على نهج عمر فيما يخص المفاضلة في العطاء ، وكان يقو            
بحملكم  أحرىواالله إنه : " حتى أن عمر قال فيه  كما كان يقسم حقه على المحتاجين  ويكتفي بالكفاف ،،المال

  ."على الحق
  :ويمكن تلخيص الفكر المالي لعلي بن أبي طالب واجتهاده فيه كما يلي

ȏوƗ  : أعاد بذلك سيرة أبي بكر ساوى في العطاء ، واختار علي منذ البداية مبدأ المساواة في العطاء ، وقد
فأنتم عباد االله والمال مال االله ، يقسم : " خلال خطبته الأولى حيث قال وتتضح لنا سياسته المالية من الصديق،

  ."بينكم بالسوية ، ولا فضل فيه لأحد ، وللمتقين عند االله أحسن الجزاء
إنفاق أموال بيت المال أولا بأول على المستحقين والمصالح العامة ، وقد اتبع علي سياسة أبي بكر الصديق :  ƯاȈǻا

يا بيضاء ويا : " ال  وعدم احتجازها في بيت المال ، فعند إشرافه على بيت المال وفيه مال قال في توزيع الأمو
  .حمراء ابيضي واحمري وغري غيري ، ثم أمر فقسم جميع ما فيه على المسلمين

لى إصلاح الأراضي الخراجية ، والعناية بمرافقها والرفق بأهلها ، حيث أوصى علي بن أبي طالب عماله ع: Ưاưǳا
  .الخراج بالرفق بأهل الخراج وعدم ظلمهم 

  )1(.جعل المال العام حرمة، فلا ينفق إلا في حقه: Ǡƥơǁا

Ʈǳاưǳơ ǝرǨǳơ:  
            ȆǇاƦǠǳơو ȅȂǷȋơ ƾȀǠǳơ Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ  

 Ɨ–  ȅȂǷȋơ ƾȀǠǳơ Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ:  
بما اعة ، حيث انتظمت إدارة الدولة،أيضا بعام الجم هـ، سمي)  41(كانت بداية الدولة الأموية في عام           

فيهـا الموازنـة العامة، بفضل سياسة معاوية وكفاءة معاونيه ، كالمغيرة ، وعمرو بن العاص ، وكان ذلك ضمانا 
) بداية الصيف( أهل السواد هدايا النيروز نللخراج وزيادة الإنتـاج  فقد طالب معاوية عماله أن يجلبوا م

عامة ونتج عنه زيادة ، فازدادت النفقات ال )2( ، كما كانوا يفعلون قبل الفتح الإسلامي) بداية الشتاء ( ان والمهرج
بالأرض والجزية ، حيث استصلحت ارض البطائج في العراق  من خلال بعض المصادر كالـخراجالإيرادات،

 :موية في أربعة دواوين هي ، وانحصرت الدواوين فـي عصر الخلافة الأ)3(ألف درهم 150وبلغت غلتها 

Ɨ  -   ديوان الخراج.  
                                                 

  1  51 – 50:، ص  مرجع سابقعوف محمود الكفراوي ، النظام المالي الإسلامي ،  -  
  2 167 – 166: ان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، صعبد الهادي طلخ أحمد -  
  3 154: سابق ، ص مرجع محمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ،  -  
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ƣ  -  ديوان الرسائل وكان لصاحبه حق الإشراف على الولايات والرسائل التي ترد من الولاة. 

Ʃ  -     ديوان المستغلات أو الإيرادات المتنوعة. 

ƭ  -   1(. ديوان الختم وقد أنشأه معاوية(  
  .زنة العامة للدولة الأمويةونفهم من ذلك النمط وطبيعة الشكل الذي نظمت وقدمت عليه الموا

  :كما تميزت تلك الدولة ببعض المميزات المالية ، التي كانت لها انعكاسات اقتصادية أهمها      
كالمصايد التي فرضت على الصيد البحري ، والضريبة على التركـات :فرǔǳơ Ǒرƾǳơ Ŀ ƤƟơوǳة ȇȂǷȋơة  - أ

، كما عدلت بعض )2()% 2(لعقار، وقدرت بـومقدارها ثلث التركة، وضريبة القراريط على مبيعات ا
 ز، من دينار على الفرد إلى أربعة دنانير في الجزية ، وإلغاء عمر بن عبد العزيكالضرائب فـي عهد عبد المل

  .للخراج على اليمن مكتفيا بالعشر 
هـ ، وضرب  74يعتبر عبد الملك بن مروان أول من ضرب الدنانير المنقوشة سنة :Ǡǳơ ƵȐǏƛملة   - ب

هـ ، وقيل أن سبب ضرب الدنانير ، ذلك الوقت هو وجود عبارة بتأليه المسيح بعد أن  75الدراهم سنة 
كانت الــدولة الإسلامية ، وحتى ذلك الوقت كانت تتعامل بالعملات الأجنبية ، ويذكر الدكتور عيسى 

لمثال الدراهم الكسراوية سنة عبده ، أن عمر رضي االله عنه هو أول من ضرب الدراهم في الإسلام ، على سبيل ا
 .هـ  ، أما الدنانير فلم تضرب إلا في عهد عبد الملك بن مروان  18

 ºƳ- Ǻȇوơوƾǳơ ƤȇرǠƫ:  ودواوين ) الموارد ( وقد عربت الدواوين في ذلك الوقت، كديوان الخراج
وفي الفرس بالفارسية ، اق وسائر بلادالأموال كان بالعربية ، والجباية والحسابات كانت في العر ففصر،الجند

  .الشام بالرومية ، مع تعريب جانب الموارد  وكان في ذلك ضبط الدواوين ومنع الغش
كانت الزراعة هي أساس الخراج ، ولذا كان الاهتمام بها كبيرا ، كحفر الآبار في : ǼǠǳơاȇة ƥاơǁǄǳعة –د 

  .كسكـر والسند
مصر كان لا يرسل الخراج إلى المدينة ، إلا بعد حفر وما يثبت تلك الأهمية هو أن عمرو بن العاص ، ولي 

  .)3(خلجانها وإقامة جسورها وقطع جزرها 
 ƣ–  ȆǇاƦǠǳơ ƾȀǠǳơ Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ:  

في عصر الخلافة العباسية ازداد ميل الخلفاء إلى الترف والرخاء ، فاستنابوا من يقوم مقامهم في مباشرة         
تفرعت منصب الوزارة والحسبة وغيرها،  باشر أمورهم في الدولة،ثم استحدثواالأعمــال  فاستخدموا من ي

                                                                            .)4(المناصب وتشعبت حسب مقتضيات الأحوال 
                                                 

  168: سابق ، صمرجع عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ،  أحمد - 1
العباسي، رسالة دآتوراه غير منشورة، جامعة الإسكندرية  أبو طالب سليم، أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الفكر المالي في العصر  سليم - 2

231:، ص1992  
  3  172،  171،  170، 169: سابق ، صالمرجع نفس العبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ،  أحمد -  
175: سابق ، صالمرجع نفس العبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ،  حمدأ -   4  
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هـ ، اهتم بتنظيم الإيرادات والنفقات وبذلك  301ى سنة فعندما تولى الوزير الأول علي بن عيس           
، وقد قام ذلك الوزير بمعالجة العجز  )1(ظهرت الموازنة العامة ، في مفهومها الحديث في الدولة الإسلامية 

الحاصل في الموازنة العامة بإسقاط العطاء على أولاد الخلفاء والحاشية ، وخفض رواتب العمال في كل سنة 
  . )2(شهران ب

  :ولقد اتسعت أعمال الدولة بتوسع وتشعب الدواوين ونذكر منها ما يلي 
 .وهو ما يختص بحسابات الخراج والجزية :  ơȂȇƽن ŬơرƱơ  -أ 
 .وهو ما يختص بالنفقة على الجند وغيرهم :  ơȂȇƽن ǷǄǳơاǵ وǬǨǼǳơة  -ب 
 ơȂȇƽن ǘƬǫȏơاǝ  -ج 
 ƽ-  نƽاǠŭơ نơȂȇƽ 

 ºǿ-  ƾǼŪơ نơȂȇƽ :ء الجند وطبقاتهم ورواتبهم وهو ما يختص بتدوين أسما.  
  :ومن أهم  المميزات المالية والاقتصادية ، التي ميزت العصر العباسي ما يلي 

يقة اقتصادية إلى جعفر ورث العباسيون ملكا عظيما يجŒ منه الخراج ، وكتابة عبد االله بن المقفع لوث 
الجند والعمال ، مع ضرورة إعادة تنظيم  تحمل جملة من المقترحات المالية لتحديد ميعاد صرف رواتبالمنصور،

 .الخــراج  والدقة في اختيار العمال ومراقبتهم 
  بيت المال ثروة عظيمة قدرتومن أهم الأعمال الاقتصادية التي قام بها المنصور ، بناء بغداد وبعد وفاته ترك في 

دينار في ذلك  01درهم ، لأن مليون  810: ألف دينار وقدر مجموع التركة بـ  14ألف درهم ،  600: بـ 
  .درهم 15الوقت يساوي 

وبالإضافة إلى ما ذكرناه ، فقد استعمل مصطلح المباشرة في بيت المال وهو عملية ضبط الموارد            
والنفقات ، وتخصيص دفاتر ومستندات لكل جهة من الإيرادات والمصروفات ، كما انتهى أبو يوسف إلى نظام 

راعة ، وذلك لتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة الشعب ، وكان الرجوع إلى نظام المقاسمة يهدف إلى المقاسمة في الز
  .)3(ألا  يوضع على الأرض إلا ما تطيق 

وكان من نتائج الاهتمام بالشؤون المالية والاقتصادية ، كتاب الخراج لأبي يوسف من أعظم الكتب في الفقه 
يعد وثيقة تاريخية تحوي ما كان في عهد الخلفاء الراشدين وحتى الدولة الإسلامي لتبيان أحكام الخراج ، كما 

  .)4(العباسية 
  
  

                                                 
  1 231: سليم أبو طالب سليم ، اثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الفكر المالي في العصر العباسي ، نفس المرجع السابق ، ص  -  
  2 285: ، ص  1985لية ، مكة المكرمة ، يفي الدولة العباسية ، مكتبة الفصضيف االله يحي الزهراني ، موارد بيت المال  -  
  3  183،  180،  177إلى  175من  :عبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص أحمد  -  
  4  183: ، ص سابقالمرجع نفس العبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ،  أحمد -  
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 Ʈǳاưǳơ Ƥلǘŭơ:  
               Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ǁȂǘƫ  
 Ǳوȋơ ǝرǨǳơ:  
              ǺȇرǏاǠŭơ śلمǈŭơ ƾǼة عǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ Ƨفكر  

من التغييرات في الأمور مع العهد العثماني ، الذي لم يشهد كثيرا  لقد انتهت الخلافة العثمانية            
فكــانت هناك القوائم التي تحدد مجال الضريبة ، وقيمتها ومدة استحقاقها ، وكان السلطان يأخذ المالية،

  .)1( حصته من الضرائب ، وهو الفرق بين الموارد الخاصة بالسلطان والنفقات الواقعة عليه
لموازنة العامة عند المسلمين المعاصرين، فلم يستقر رأيهم على نظرة واحدة لتصـور الموازنة أما بالنسبة ل
فكل مجموعة من العلماء كانت لهم وجهة نظر تختلف عن المجموعة الأخرى في قضية توحيد أو  ،العامة للدولة

  .استقلال الموازنة العامة للدولة 
كاة مستقلة بمصارفها عن بقية الموارد والنفقات بمعنى أن تكون فهناك من يرى تخصيص موازنة للز           

لذي ذهب إليه الدكتور شوقي هناك موازنة عامة  وأخرى مخصصة للضمان الاجتماعي ، وهذا الرأي ا
  .والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور يوسف إبراهيم ،شحاته

أو وضع موازنة عامة واحدة مضمونها يجمع وهناك من يرى ضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة ،          
  ).2( ببين كل النفقات والموارد في الدولة الواحدة ، وهو ما جاء في رأي الشيخ عبد الوها

لك بتعدد موارد الدولة والرأي الثالث يتعلق بإمكانية تعدد الموازنة العامة واستقلالها أكثر فأكثر ، وذ
  .)3(ج العشور والجزية ، وموازنة الضوائع وغيرها كموازنة الزكاة وموازنة الخراالمالية،

ولقد تناولت دراسات بعض المفكرين والعلماء ، القواعد الأساسية للموازنة العامة للدولة              
الإسلامية ، والمستمدة من التشريع السماوي ، وضوابط المحكمة من جهة ، و تكييفها مع أنواع الموازنة العامة 

والتشابه بينهما ، كما هو الحال  التلاؤمقتصادي الوضعي، من جهة أخرى ، نظرا لوجود بعض في الفكر الا
  .)4(في قاعدة التخصيص للموارد ومدة التطبيق الموجودة بينهما بسنة واحدة 

، كما أنها وثيقة معتمدة من طرف ) سنة(فالموازنة العامة هي خطة وتقدير مفصل ، تعد لفترة من الزمن 
  : لتشريعية للحكومة  وهي البرلمان ، وتتكون الموازنة العامة من شقين أو ميزانيتينالسلطة ا

  
  

                                                 
  1 189: سابق ، ص  مرجعمحمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ،   -  
  2 271، 270: يوسف إبراهيم يوسف ، النفقات العامة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص   -  
  3 180: ، ص  1986صرية للكتاب ، القاهرة ، سنة قطب إبراهيم محمد ، النظم المالية في الإسلام ، الهيئة الم  -  
  4 1186: ، ص  1990، سنة  03 آوثر عبد الفتاح الابجي ، الموازنة العامة في الفكر الإسلامي ، بحث مقدم في ندوة الإدارة المالية في الإسلام ، ج  -  
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Ɨ  -   ńوȋơ ةȈǻơǄȈŭơ: 
وتمثل نشاط الوحدات الحكومية ، التي تقوم بتأدية خدمات الإشباع لحاجات جماعية كالدفاع                

، ما يلائم ويشبه إلى حد كبير الدواوين التي  ) 1(اł وقد اتسع ذلك النشاط التقليدي اليوم ... والأمن والقضاء 
  .كانت تخص مصروفات الجيش والسلطان في بعض عهود الدولة الإسلامية كالعهد الأموي أو العباسي

ƣ  -   ةȈǻاưǳơ ةȈǻơǄȈŭơ: 
 ، وهو ما )2(وتشمل النشاط ذو الطابع الاقتصادي والتجاري ويكون مجموعها ميزانية الأعمال                  

يوجد في الموازنة العامة للدولة الإسلامية المصنف على بعض الأوجه كالخراج و العشور ، أي أوجه النشاط 
  .الاقتصادي 

والتي يظهر فيها نوع من التلائم مع الموازنة العامة في الاقتصاد " الوضعية " وهناك تقسيم آخر للموازنة العامة 
  .والموازنة الصفرية الإسلامي  كما هو الحال في موازنة البنود 

 Ʊ-  ƽȂǼƦǳơ ةǻǃơȂǷ:  
هذه  وتتلاءموهي موازنة تعمل بقاعدة تقدير النفقات على أساس الوحدات الإدارية التابعة للدولة              

الموازنة مع الموازنة العامة للدولة الإسلامية،في اعتمادها على نظرية أو قاعدة التخصيص للأموال،وقاعدة الرقابة 
  .)3(بية والإدارية، بالرقابة الذاتية والشعبية في الإسلام المحاس

 ƽ-  ةȇرǨǐǳơ ةǻǃơȂŭơ:  
للمدة المخصصة لها دون المقارنة مع اعتمادات السنوات  الاعتماداتوتتميز هذه الموازنة في تقدير              

لمالية حسب الأولوية الزمنية ا الاعتماداتمع موازن الدولة الإسلامية من حيث ترتيب  تتلاءمالسابقة ، وهي 
  .)4(اسيات إلى الحاجيات ثم التحسيناتوالمكانية ، ومبدأ الأولويات المعمول  به في الإسلام من الضروريات والأس

 ňاưǳơ ǝرǨǳơ:  
              Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂلمǳ ȅرǜǼǳơ ǁاǗȍơ  

 Ɨ (ȅرǜǼǳơ ǁاǗȍơ وƗ ƧكرǨǳơ لةƷرǷ  
هذه المرحلة من عهد النبوة إلى عهد الخلفاء الراشدين ، وتميزت بالبناء والتكوين في الجانب لقد امتدت          

الفكري ، الذي يعبر عن الإطار العام للموازنة العامة للدولة الإسلامية ، وقد اكتمل الجانب الفكري باكتمال 
ة لبيان أنواع الإيرادات والنفقات العامة النصوص والضوابط الشرعية ، من القرآن الكريم والسنة النبوية ، والشامل

                                                 
  1  186: بق ، صعبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع سا أحمد  -  
  2  186: سابق ، صالمرجع ال نفسعبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، أحمد  -  
  3 1186: آوثر عبد الفتاح الابجي ، الموازنة العامة في الفكر الإسلامي ، مرجع سابق ، ص   -  
161: سابق ، ص  الدولة الإسلامية ، مرجع عامة فيمحمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال ال  -   4  



 46

محاولة استنباط الحلول المالية التي تواجه المجتمع في ذلك العهد ، و ،  ومحاولة بحث بعض المشكلات )1(من جهة
رض بعض الأمثلة عن نعوهو الأسلوب الذي أخذت به الدولة الإسلامية منذ نشأتها في المدينة المنورة ، ووالعلاج،

والأنصار أهل المدينة  رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فƖخى بين المهاجرين من أهل مكة ذلك في عهد
وتنازل الأنصار طواعية عن جزء من أموالهم للمهاجرين مما أدى إلى توزيع الثروة والدخول كاختيار بحسن المنورة،

  .نية لأول وآخر مرة في التاريخ دون تدخل الحاكم
ظمة ، بل كان تجور منألدولة الإسلامية حينئذ موظفون دائمون ، تصرف لهم رواتب وأو لم يكن ل            

لكل عمل أجرة ، فعامل الزكاة له سهم فيها ، فكان العمال والولاة الذين يقومون بجمع الزكاة لهم سهم منها 
لكل منهم ولفرسه  أجرا لهم على عمل وكان المحاربون يستدعون لغزوة أو موقعة ثم يعودون إلى عملهم ، وكان

  .)2(نصيب مما يغنمه الجيش
وما يلاحظ في هذه المرحلة أيضا ، ظهور الدواوين والدفاتر والسجلات لكن لم يكن هناك نموذجا واضحا 

  .)3(لم توجد القوائم المالية بعد، للموازنة العامة
 ƣ ( ةȈǳاŭơ ǶƟơȂǬǳơ ǁȂȀǛ لةƷرǷ:  

لأموي إلى العهد العثماني ، حيث ظهر مفكرون أوضحوا لنا الفكر المالي امتدت هذه المرحلة من العهد ا           
الإسلامي ، ليرجعوه إلى أصوله ويصححوا ما وقع من لبس ، وقد كان أول مفكر و مؤلف تعرض للبحوث 

الخراج ، كما وضع  ههـ في كتاب 182والدراسات المالية ، مسجلا السبق  هو القاضي أبو يوسف المتوفي سنة 
  .هـ كتاب الأموال الذي جمع فيه الكثير من الأمور المالية وتنظيمها  244القاسم عبيدة بن سلام المتوفي سنة أبو 

كما أشاروا إلى ظهور القوائم المالية ، بمختلف أشكالها في هذه المرحلة ومن تلك القوائم ما خصص للإيرادات 
  )4(: التالية  كالخراج  وقوائم أخرى للنفقات ، تمثلت عموما في الأشكال

1 -  Ʃơƽơرȇȍơ ǶƟơȂǫ:  
 Ɨ-   ǾƥاƬك Ŀ اǿكرƿ Ŗǳơ ȅاوȈǌȀŪơ مةƟاǫ " ƣاƬكǳơو ƔơǁǃȂǳơ"  
 ƣ -  ǾƬǷƾǬǷ Ŀ اǿƽǁوƗ Ŗǳơ ونƾلƻ Ǻƥơ مةƟاǫ 

 Ʊ -   ǾƥاƬك Ŀ رǨǠƳ Ǻƥ ةǷơƾǫ مةƟاǫ " ƱơرŬơ" 

 .) ǈŭơ")5اǮǳ و ŭơماǫ " ǮǳاƟمة ƻ ǺƥơرĿ Ǿƥ ƿơƽ   - د 
 
 

                                                 
161: محمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ، نفس المرجع السابق ، ص   -   1  
  2 29، 28، 27: عوف محمود الكفراوي ، النظام المالي الإسلامي ،مرجع سابق ، ص    -  
161: ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ، نفس المرجع السابق ، ص محمود المرسي لاشين     -   3  
163: سابق ، ص  ال العامة في الدولة الإسلامية ،مرجعمحمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأمو   -   4  
184: ابق ، صعبد الهادي طلخان ، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة ، مرجع س أحمد   -   5  
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2 -  ƩاǬǨǻ ǶƟơȂǫ:  
  :ǫاƟمة ǐǳơاƞƥ  –أ 
  .)1(هـ  279ثل نفقات العامل للدولة ، حيث تم تقدير نفقات الدولة في خلافة المعتضد باالله سنة وهي تم

  :ǫاƟمة ǐǷاȋơ ǥǁوǫاǥ  –ب 
تحدد النفقات وتقسم إلى نفقات عامة غير محددة القيمة ونفقات عامة محددة القيمة كمصارف السلطان حسن بن 

  .الناصر محمد بن المنصور قلاوون
  :م في العهد العثماني فكانت كما يلي أما القوائ

Ɨ  -   انǘلǈǳơ ƩاǬǨǻو ƽǁơȂǷ ǶƟơȂǫ ǲưŤة وǻơǄŬơ ǶƟơȂǫ.  
 ƣ -  ƤƟơرǔǳơ ǶƟơȂǫ. 

 Ʊ- ةǷاǠǳơ ƩاǬǨǼǳơ ǶƟơȂǫ)2(  .  
ơ ňاưǳơ ƮƸƦŭ:  

           ȆǠǓȂǳơ ƽاǐƬǫȏơ Ŀ اȀǐƟاǐƻة وǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ǵȂȀǨǷ  
 Ǳوȋơ Ƥلǘŭơ:  

           ǳơ ةǻǃơȂŭơ ǵȂȀǨǷاǿǁȂǘƫة وǷاǠ  
Ǳوȋơ ǝرǨǳơ :  
 :ǻǃơȂŭơ ǵȂȀǨǷة ǠǳơاǷة             

، إذ تعتبر الموازنة العامة  )3(إن الموازنة العامة عمل سنوي لتقدير عائدات الدولة و نفقاتها للسنة التالية           
 الأداة التقليدية التي لا تكاد دولة أحد الأدوات التي تستعملها الدولة الحديثة، لتنظيم عملياتها المالية، بل أنها تعتبر

و حتى تتمكن من تنفيذ سياستها المالية بما تتطلبه من نفقات و إرادات عامة، يتعين عليها ) 4(من الدول تعمل بدونها
  . )5(الحصول على الإجازة اللازمة من قبل الشعب ممثلاƆ في السلطة التشريعية

ع الموازنة العامة تتفاوت من حيث ſوليتها و تكاملها، و يعود ذلك إلى إنّ التعريفات المتعلقة بموضو           
طبيعة النظرة التي ينظر بها الباحثون إلى هذا الموضوع، و بملاحظة مجموعة من التعريفات نجد أنّ البعض يقدم 

لة، تهدف إلى إصلاحات مفهوماƆ غير مفصل، لأنّـه ينظر إلى الموازنة العامة نظرة إجمالية، و يćعبَر  عنها بخطة شام

                                                 
189:محمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ، نفس المرجع السابق ، ص   -   1  
200،  199: سابق ، ص  مرجعمنطاوي محمد محمود حسن ، الإطار العام للموازنة العامة للدولة الإسلامية ،   -   2  
 لبنان،،بيروت، 1عداد وتعريب عادل عبد المهدي ،حسن الهموندي ،الموسوعة الاقتصادية،دار ابن خلدون،ط مجموعة من الاقتصاديين ،إ  -  3

  490: ،ص1980
  4 109: علي العربي، عبد المعطي عساف، إدارة المالية العامة ، آلية التجارة ، جامعة الكويت ، ص  - 
  5 231: ، ص  1984عربية ، بيروت ، سنة البطريق ، المالية العامة ، دار النهضة ال أحمديونس  -  
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، في حين يبرز البعض أهم العناصـر الأخرى لينتقل بهذا التعريف إلى وضعـية أكثر تفصيـلا و تحديداƆ )1(مالية
أو تكامـلا، فمنهـم من يبرز عنصـر الزمـن، و يعتبرها خطة لإصلاحات مالية، تعطي مرحلة زمنية غالباƆ ما 

مالية أثناء مرحلة زمنية  انونية، لتصير الموازنة العامة خطة إصلاحات،و منهم من يبرز عنصر الق)2(تكون سنة
  .)3(تعد بسنة واحدة، و تكون معتمدة قانوناƆ من قـبل السلطةمعينة،

حيث نصت المادة السادسة ) 17، 84(ولقد عرف المشرع الجزائري الموازنة العامة في قانون            
ددة سنويا بموجب قانون من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة، المحتتشكل الميزانية العامة للدولة :همن

  .)4(والموزعة وفق الأحكام التشـريعية والتنظيمية المعمول بها المالية،
مجموع  ،الوثيقة التي تقدر للسنة المدنيةكما أشار المشرع الجزائري في مرحلة ثانية بأن الموازنة العامة هي          

والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي، والنفقة برأس المال وترخص الإيــرادات 
  .)5(بها، وقد جـاء هذا التعريف للتعبير عن الذمة المالية 

تحدد لسلطة التشريعية المختصة،وثيقة مصادق عليها من طرف ا" :ا الأستاذ حسين مصطفى حسين بأنهاوقد عرفه
  .)6("وإيراداتها خلال فترة زمنية متصلة  نفقات الدولة

الموازنة ":ومن التعاريف الأكثر ſولية للموازنة العامة، هو ما جاء في كتاب الدكتور محمد إبراهيم الوالي    
العامـة  هي الوثيقة التي تحتوي على بيان تقديري مقارن لنفقات وإيرادات هيئة عمومية،خلال فتــرة مقبلة 

سنة،تقـدير لنشاط الدولة المالي للمستقبل ، أو ترجمة لخطط الدولة المالية في تحقيق أهدافها تقــدر عادة ب
الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، فهي إذن بيان تعدادي ، لأن كل من النفقات والإيرادات تظهر في 

ود وغيرها من التقسيمات ، فهي صورة أرقام عددية مالية، مقسمة إلى تقسيمات متناسبة في أبواب وفصول وبن
حصائل  أيضا بيان تقديري لأنها تقدير واحتمال لمـا سيكون عليه الحال في المستقبل ، من الإنفاق أو

  .)7("الإيرادات
ومن المتفق عليه بين كتاب المالية العامة ، أن الموازنة العامة هي عمل سياسي يعبر عن فلسفة الدولة السياسية 

) الحارسة(حيث أن مفهوم الدولة وفلسفتها قد تطور مع مرور الزمن من دور الدولة التقليدي و ،) 8(والاقتصادية
  .)9(إلى الدولة المتدخلة ثم إلى الدولة الاشتراكية

                                                 
1  - Robert N .Anthony and Regina Herzlinger ,management control in noh profit organization (Richard d.  irwininc 

,1975 , P : 227  
2  - s. Kenneth Howard budjeting changing stat ( Kentucky ,conniel of state gouvernnement 1973 P :1  

13: ص  1977جلال محمد بكير ، الإدارة المالية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، سنة  -  3  
1040: ، ص  1984، سنة  28: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -  4  
1132: ، ص  1990، سنة  35: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -  5  
75: ، ص  1999سنة ) جامعة عنابة (، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ) سلسلة دروس في الاقتصاد(ين ، المالية العامة حسين مصطفى حس -  6  

756  
83: ، ص 1987محمد إبراهيم الوالي ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،سنة  -   7  
09: ، ص  1977، القاهرة ،سنة  2، ط  قطب إبراهيم محمد، الموازنة العامة للدولة -  8  
07: ، ص  1969آاظم السعيدي ، ميزانية الدولة ، النظرية العامة وتطبيقها في العراق ، بغداد ، سنة  -  9  
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ňاưǳơ ǝرǨǳơ :  
  :ǻǃơȂŭơ ƧƘǌǻة ǠǳơاǷة               

ا تختلط مفقد كانت ماليته ،اكملك أو الحفي العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الم           
  .بحيث ينفـق الملك  أو الحاكم على دولته كما ينفق على أسرتهمعا،
وتعتبر فكرة إعداد الموازنة العامة لنفقات الدولة وإيراداتها، محسوبة لفترة مقبلة، وبالصورة المعروفة حاليا       

في انجلترا ، عندما أصبح ضروريا اعتماد الإيرادات  1628فكرة حديـثة العهد، إذ يرجع تاريخها إلى عام 
والإذن للملك شارل الأول بجباية الضرائب لتمويل النفقات ) ممثلي الشعب(والمصروفات من السلطة التشريعية 

  .في فرنســا 1789العامة و إلى سنة 
باية الضريبة من السلطة التشريعية وقد تطورت فكرة الموازنة العامة ، من خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن بج        

المال (وبعد ذلك طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضرائب ) نواب الأمــة(
والنفقات الخاصة بالدولة  تومناقشة الفكرة تدريـجيا بحيث أصبح من حق نواب الأمة مناقشة الإيرادا،)العام

ولقـد  كانت تعـني كلمة الموازنــة حقيبة النقـود أو المحفظة )1(عــام ومن ثم الرقابة المستمرة على المال ال
المحفظة التي تستخدم لحفظ كشوف إيرادات الدولــة ونفقــاتها، واستخدم ذلك التعبير في انجلترا، لوصف 

بير عن الحقيبة الجلدية التي كان يحملها وزير المالية  عند ذهابــه إلى البرلمان ، كما استخدمت هذه الكلمة للتع
المستندات التي تحفظ في هذه الحقيبة ، وهي تحوي الخطة المالية التـي تعرض على السلطة التشريعية للمصادقة 

  .)2(عليها 
Ʈǳاưǳơ ǝرǨǳơ :  

  :ǻǃơȂŭơ ǁȂǘƫة ǠǳơاǷة            
ويعود ذلك  لقد عرفت اتجاهات الموازنة العامة تطورا ملحوظا في النصف الثاني من القرن العشرين،         

عة ، التـي حدثت خلال هذه الحقبة سرÃلأسباب عديدة منها التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ال
من الزمن وقد صاحب ذلك التقدم ، التطور في العلوم الإدارية والإحصائية والأساليب الكمية الأمر الذي كان 

اتساع نشاط الدولة والدور الكبير الذي أصبحت تلعبه في أثره على تطور الموازنة جليا بالإضافة  إلــى 
  .المجالات الاقتصادية والاجتماعية

  :واتخذ تطور الموازنة العامة اتجاهات عديدة ، نذكر من أهمها ما يلي 
التركيز على عملية التخطيط التي تسبق إعداد الموازنة ، باعتبار أن التخطيط جزء مهم في الموازنة  - 1

  .العامــــة 
                                                 

  1 157: ، ص  2007، سنة  1الأردن ، ط  –عزام ، مبادئ المالية العامة ، دار المسيرة والنشر ، عمان  أحمدمحمود حسين الوادي ، زآريا  -  
1040: ، ص  1984، سنة  28: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -   2  
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 .تحديد المسؤوليات والتقرير عنها في مختلف مراحل الموازنة  - 2

التي ليلية عن الإيرادات والمصروفات،تطوير النظام المحاسبي الحكومي ، بحيث يوفر البيانات والمعلومات التح - 3
 .تمكـن من تقييم أداء الوحدات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها 

  : )1(رت بها الموازنة ، والتي تمثل تغيرات جذرية في فلسفة الموازنة للدولةويمكننا عرض التطورات الأساسية التي م
 ȏوƗ  : ةȇƾȈلǬƬǳơ ةǻǃơȂŭơ)ƽȂǼƦǳơ ةǻǃơȂǷ: (  

اتفق معظم المؤلفين على أن المميزات الرئيسية لموازنة البنود أو الرقابة هو تصنيف حسب الغرض من            
خوذ من عملية عرض الموازنة على شكل بنود ، حسب الغرض الذي تؤديه مأ" موازنة البنود"الإنفاق ، وأن اسم 

النفقات ، وبتفصيل رقمي للبنود المتعددة اللازمة لتشغيل وحدة إدارية مثل الرواتب والأجور، والإيجارات 
ق وعلاوات السفر وقد ساد وانتشر التصنيف حسب الغرض من الإنفاق ، باعتباره تصنيفا يلبي الاحتياجات ويحق

  .المسألة والفعالية والرقابة : أهداف موازنة البنود ، ومن هذه الأهداف 
أن موازنة البنود ركزت على الوظيفة المحاسبية والرقابة ، وبنود الإنفاق  (Sherwood)ويعتقد شيرود           

  . (2)اسبي وليس على كمية الخدمات المقدمة ، واعتبر هذا النوع من الموازنة كعامل مساعد للنظام المح
  :ǻǃơȂǷة ƲǷơŐǳơ وƯ :ƔơƽȋơاȈǻا 

إن موازنة البرامج والأداء ترتكز على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الإدارية وليس على             
وسائل تنفيذ الأعمال والأنشطة، كما هو الحال في الموازنة التقليدية ، وكذلك فإن هذه الموازنة تركز على الربط 

التنسيق بين البرامج فـــي الوحدات الحكومية ، وبين الأهداف العامة للدولة، ويتم ذلك بتقسيم الموازنة و
العامة للدولة إلى موازنات فرعية على مستوى الوزارات أو الهيئات، ثم إلى برامج رئيسية، وفرعية على مستوى 

  .الوحدات الإدارية الأصغر
م البرامج إلى مجموعة من الأنشطة التي تترجم إلى وحدات أداء ، وعلى ذلك يتم وفي النهاية يتم تقسي            

بناء موازنة البرامــج على أساس تبويب الموازنة وفقا للبرامج ووحدات الأداء المسؤولة على اعتبار انه التبويب 
  .(3)الرئيسي،على أن تستخدم تبويبات فرعية أخرى كالتبويب النوعي

  :ǖȈǘƼƬ وůŐǳơةǻǃơȂǷة Ư: ǳơاưǳا 
أداة للتخطيط ، ووسيلة لاتخاذ القرار التي تتعلق بالمفاضلة بين : " تعرف موازنة التخطيط والبرمجة بأنها          

البرامج البديلة اللازمة لتحقيق أهداف معينة ، أو لتعديل تلك الأهداف ، كما تهدف أيضا إلى محاولة تبرير قرارات 

                                                 
  1 110،  109: المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  إدارة علي العربي ، عبد المعطي عساف ،  -  
: الأردن، ص1997،سنة1ار المسيرة للنشر والتوزيع،ط سليمان اللوزي،فيصل مراد،وائل عكاشة،إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق،د -  2

17 ،18  
 3 114،   113: ، ص1999، عمان الأردن، سنة ، مؤسسة الوراقة العامة للدولةينازي، المحاسبة الحكومية والميقاسم إبراهيم الحسين - 
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مـج والأنشطة الحكومية على أنها مجرد وسائل ، تهدف إلى تحويل الموارد العامة أو المخطط ، وتنظر إلى البرا
  ".عوامل الإنتاج إلى منتجات نهائية ، وهــي الأهداف المطلوب تحقيقها

، ومدخل موازنة البرامج التي تهتم أساسا بالتخطيط الشامل، وتكاليف المواد والأنشطةالموازنة " :وتعرف أيضا بأنها
، بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي قد تستخدم لتنفيذ ق للتكلفة الكلية للمهمة المعنيةالتحديد المسب يستلزم

  .(1)"البرامـــج
ولقد ساهمت عوامل عديدة في بلورة فكرة ذلك النظام الجديد ، ومن أهم هذه العوامل الاعتراف بجانب التخطيط 

، وضرورة إتباع الأسس العلمية في عملية اتخاذ القرارات ، كاستخدام  كأحـد الأعمدة الرئيسية في إعداد الموازنة
  .أسلوب تحليــل تكلفة العائد في القرارات الخاصة بالإنفاق الحكومي 

  :ويعتمد هذا النظام على الربط بين ثلاثة عوامل أساسية 
  .الأهداف المطلوب تحقيقها   -أ 
 ) البرامج والأنشطة( وسائل تحقيق الأهداف   -ب 

 )2(ل المتاحة لتمويل البرامج والأنشطة  الأموا  -ج 

وإن طرح فكرة ميزانية البرامج على مستوى التفكير المالي والإداري ، لم تكن واضحة تماما ولم يكن لها            
رونالدو   Ronaldo McKeanملفان أشان و  Melvin Ashenمعنى موحد ، وكما يقول كل من  

عدة نواحي ،فمن ناحية أولى تجد فهما ،لا يرى في هذا الأسلوب أكثر من محاولة  فإنه نظر لهذا المفهوم من  ماكان
لإعادة تصوير جداول الميزانية ، وتجميـع تكاليفها في تبويب تبدو مخرجاته وأهدافه أكثر وضوحا وتحديدا ، ومن 

ية أطول ، الأمر الذي يفرض ناحية ثانية فإن هناك من يرى أن هذه الميزانيــة لا تختلف ، إلا أنها تغطي مدة زمن
  . )3(الميزانية أن ينهجوا منهجا تخطيطيا ، يأخذ بعـين الاعتبار البدائل والاختيارات المناسبةهذه على واضعي 

  :ǻǃơȂŭơة Ǩǐǳơرȇة: Ǡƥơǁا 
ل من نظام يفترض عدم وجود أية خدمات أو نفقات في البداية، و يعم: " تعرف الموازنة الصفرية بأنها             

أجل الحصول على مجموعة من النتائج أو المخرجات مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدŇ للتكلفة، و تقييم مدة 
  ".فاعلية الإنفاق وفقاƆ لهذا الاعتبار

في هذا النوع من الموازنات الذي يتم بموجبه إغفال البرامج السابقة  أنR. Miller (ō( ميلروقد وضċح ريتشارد 
  .)4()من الصفر(مراجعة كل برنامج من الأساس  فترة مالية حتى يتسنّبداية كل 

                                                 
 1 355: ، ص  2005، سنة  2 زهير شامية ، أسس المالية العامة ، دار وائل للنشر ، ط أحمدة الخطيب ، دخالد شحا - 
  2 120: ة  العامة للدولة ، مرجع سابق ، ص يزاني، المحاسبة الحكومية والم يقاسم إبراهيم الحسين -  
  3 152،  149: المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  إدارةعلي العربي ، عبد المعطي عساف ، -  
.363، 362:ية العامة ، مرجع سابق، ص زهير شامية ، أسس المال أحمدة الخطيب ، دخالد شحا -   4  
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و برزت فكرة موازنة الأساس الصفرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما دعا فريمن            
)Freemen ( إلى استخدام مفهوم جديد لإعداد الموازنة العامة  1962وزارة الزراعــة الأمريكية في سنة

الذي اتبعته ) الإدارة بالأهداف(في حين تفسر على أنها تطوير لمدخل  ،)1(تمكن تبرير كل برنامج من الصفربطريقة 
التـي تعمل في حقل الحاسبات الإلكترونية، حيث تعتبر أول ) Instruments Texas(الشركة الأمريكية 

الأسلوب المعروف حالياƆ اكتشف في أواخر ،  إلا أن هذا )2(من فكر باستخدام الموازنة الصفرية في أواخر الستينات
، الذي كان يعمل مديـرا للرقابة والبحوث في شركة (peter .phyrr)، عندما قدċم بتر فير 1968عام 

)Instrument Texas( بحثا يدور حول إعداد موازنة إدارته طبقا لأسلوب جديد ،.  
جديدة ، بمعنى إضافة وظائف جديدة للموازنة  وباستعراض هذا الأسلوب يمكن القول بأنċه لا يعتبر مرحلة

لكنـه يعتبر تطورا في جانب النفقات، لمحاولة التغلب على التغيرات ابتكار جديد للموازنة العامة، هو ولا ،العامة
  .)3(التي ظهرت عند تطبيق موازنة التخطيط والبرامج 

 ňاưǳơ Ƥلǘŭơ:  
  ǐƻاǻǃơȂŭơ ǎƟة ǠǳơاǷة         

Ǳوȋơ ǝرǨǳơ:   
           ȅǁơƽƛ ǲة عمǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ:  

تتضمن الموازنة العامة مجموعة من الإجراءات المالية والإدارية ، التي تتخذها السلطة العامة في بداية فترة            
بة خطة عمل زمنية ما، تمكينا لها من تنفيذ السياسة المالية للدولة، بحيث تعد الموازنة العامة من الناحية الإدارية بمثا

لف الأجهزة الإدارية بمقتضاها توزع المسؤوليات المتعلقة بالقرارات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية على مخت
على وضع يضمن سلامة هذا التنفيذ تحت إشراف السلطة التشريعية الممثلة للشعب بوصفه مصدرا لكل والتنفيذية،

  .)4(السلطات في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة
فالموازنة العامة تعتبر عملا من أعمال الإدارة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، حيث أنها تنظم عمل          

  .)5(السلطة التنفيذية لتحقيق برنامج النفقات والإيرادات العامة خلال فترة محددة
ňاưǳơ ǝرǨǳơ:  

  ǻǃơȂŭơة ǠǳơاǷة وǬȈƯة ȇƾǬƫرȇة           

                                                 
  1 164: ، ص 2004/2005عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  -  
127: ة  العامة للدولة ، نفس المرجع السابق، صيزاني، المحاسبة الحكومية والم يقاسم إبراهيم الحسين -   2  
165،  164: د الحميد، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق ، ص عبد المطلب عب -   3  
269زهير شامية ، أسس المالية العامة ، مرجع سابق، ص  أحمدة الخطيب ، دخالد شحا -   4  
232البطريق ، المالية العامة ، مرجع سابق، ص  أحمديونس  -   5  
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الدولة بتقدير حجم النفقات العامة اللازمة، لتمكينها من تنفيذ سياستها المالية، بحيث تأتي تقوم أجهزة            
هذه التقديرات في صورة تفصيلية، تتضمن كل من عناصر الإنفاق العام والتي تتفق وأبعاد السياسة المالية 

وهل تعمل الدولة من  ، للدخل، كما تفصح الموازنة العامة عن مدى تدخل الدولة في التوزيع الأولي)1(المسطرة
خلال السياسة المالية على الحفاظ على التوزيع الأولي للدخل  أم تعمل على تحقيق العدالة والمساواة، أم تعمل على 

مستمرة ذات طابع اقتصادي  زيادة التباين والتفاوت وبذلك فإن الموازنة العامة للدولة تنطوي على عملية
امتدادا للماضي، أي أن تقديرات  دفقة من النشاطات الاقتصادية، ويعتبر فيها الحاضرتتضمن إذن تيارات متومالي،

الموازنة العامة تبرز منجزات السياسة المالية للدولة التي تحققت خلال السنوات السابقة وأهداف هذه السياسات 
  .)2(خلال السنوات القادمة

Ʈǳاưǳơ ǝرǨǳơ :  
            ǫ ةǬȈƯة وǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơةȈǻȂǻا  

إن الموازنة العامة تصدر بشكل قانوني، يدعى بقانون المالية السنوي، بحيث لا بد من أن توافق عليه             
المسؤولة لسلطة التشريعية هي ممثلة الشعب،ووبما أن ا. الهيئة التشريعية من كل سنة، حتى تكون لها الصبغة القانونية

ات والبرامج التي تلتزم الحكومة رض تلك الموازنة وما تتضمنه من السياسعن حماية مصالحهم، فمن المنطقي أن تع
القيام بها على السلطة التشريعية، لتقوم بالدراسة والمناقشة، والتأكد بالتالي من سلامة وقدرة السياسات والبرامج 

بقاته، وتمثل هذه السلطة ذات النفع العام تقرر لحساب المجتمع بجميع ط ،)3(المخصصة لها، لتحقيق أهداف المجتمع 
  .)4(العامة طبقة معينة مكنها النظام الاقتصادي من السيطرة السياسية

وتفصيلية ملحقة  بأنō الموازنة تتألف من قانون الموازنة ومن جداول إجمالية: و مما تقدم يمكن القول                
وإذن من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بالإنفاق موع الإيرادات والنفقات السنوية، لمجففي القانون تقدير به،

ضمن حدود النفقات المقدرة وجباية الضرائب وفقا للقوانين، وينتهي هذا الإذن بانتهاء السنة المالية أو الدورة 
  .)5(المالية

  
  
  
  

                                                 
158: ، ص 2007، عمان،  1دار الميسرة، ط محمود حسين الوادي، وآخرون، مبادئ المالية العامة،  -   1  
273:زهير شامية ، أسس المالية العامة ، مرجع سابق، ص  أحمدة الخطيب ، دخالد شحا -   2  
443: ، ص 2000حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرآز الإسكندرية للكتاب، مصر، سنة  -   3  
235، مرجع سابق، ص  البطريق ، المالية العامة أحمديونس  -   4  
219،221: ، ص2000السيد عطية عبد الواحد، مبادئ اقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية،  -   5  
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Ǟƥơرǳơ ǝرǨǳơ :  
            ǞمƬĐơ ǥơƾǿƗ ǪȈǬƸƬǳ ةȇȂǼǇ ةǘƻ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ  
تضع الدولة خطة اقتصادية شاملة، ومن ثم تقرر إلى جانبها السياسات والبرامج لتحقيق الأهداف التي            

، إلا انه يمكن أن تكون هناك انحرافات، فتعصف بالبرنامج المسطر للموازنة العامة بغية )1(وردت في الخطة الشاملة
امجا دعائيا يُعده الحزب الحاكم، ليخوض فيه إرضاء طبقة معينة دون الأخرى، أو قطاع دون الآخر أو يصبح برن

إحدى معارك الانتخاب، ولكن حتى لا تتحول الموازنة إلى هذه الاتجاهات، فلا بد من تحديد واضح للأهداف 
، لأن الموازنة العامة هي الإطار الذي ينعكس فيه اختيار الحكومة لأهدافها خاصة )2(التي يُعد البرنامج من اجلها

تخطيط واستخدام الوسائل ور الدولة إلى التدخل والتوجيه في الشؤون الاقتصادية، وانتشار البعد انتقال د
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والأدوات  اتضح مدى الصلة الوطيدة بين النشاط المالي للدولة والأوضاعالمالية،

المالية للإيرادات ) المتغيرات(ت أهمية الكميات المختلفة التي يمكن استخدامها للتأثير على الحياة الاقتصادية،وبرز
والنفقات وما تتميز به من مرونة في الاستخدام لتحقيـق أهـداف المجتمع، وبالتالي أصبح من المتعذر فصل 
الموازنة العامة عن الخطة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد أن أصبحت الموازنة أداة من أدوات تحقيق أهداف 

  .)3(طة الشاملة للدولةمحددة في الخ
 Ʈǳاưǳơ Ƥلǘŭơ:  

  ȈŷƗة ǻǃơȂŭơة ǠǳơاǷة              
للموازنة العامة أهمية كبرى، في المجتمع والقطاع الخاص والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ               

كما ،)4(تماعية والسياسية لعام مقبلتشكل الموازنة العامة برنامج عمل السلطة التنفيذية وسياستها الاقتصادية والاج
تبرز أهمية الموازنة العامة باعتبارها الأداة المنظمة للوسائل التي تمكن أجهزة الدولة من تحقيق الإيرادات العامة 

  .)5(اللازمة لتمويل النفقات العامة، التي تلتزم بالاطلاع عليها خلال فترة زمنية محددة
وب عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات المختلفة، فهي وسيلة إستراتيجية فالموازنة العامة تحدد نمط وأسل

  .تستخدمها الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي وغيرها من الأهداف العامة
لطة فالسلطة التشريعية تنظر للموازنة العامة، كأداة للرقابة والمحاسبة على أعمال ونشاطات الس            

المالية المطلوبة  الاعتماداتالتنفيذية، وعلى سياسة الحكومة في المجالات المختلفة، وذلك عن طريق تعديل وتخفيض 

                                                 
274سابق، ص المرجع نفس الزهير شامية ، أسس المالية العامة ،  أحمدة الخطيب ، دخالد شحا -   1  
243: فس المرجع السابق، ص حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، ن -   2  
275زهير شامية ، أسس المالية العامة ، مرجع سابق، ص  أحمدة الخطيب ، دخالد شحا -   3  
16: شة، إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ، صاراد، وائل عكمسليمان اللوزي، فيصل  -   4  
231رجع سابق، ص البطريق ، المالية العامة ، م أحمديونس  -   5  
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لتنفيذ السياسات، أما بالنسبة لأهمية الموازنة العامة للمواطنين، فمن خلالها يتعرف المواطن على المشاريع ومختلف 
  .)1(طق والأقاليم وفئات وشرائح المجتمع المختلفةالخدمات، ووسائل توزيع الثروة على المنا

وتظهر أهمية الموازنة العامة في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية السياسية             
لى عمل يشكل إعداد الموازنة العامة واعتمادها مجالا حساسا، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير ع

الحكومة سواء من حيث تعديلها أو رفضها، حيث تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين، لتحقيق بعض 
  .الأهداف السياسية و الاجتماعية

أما من الناحية الاقتصادية فهي تعكس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول، وتعتبر من              
أداء وتوجيه الاقتصاد الوطني، حيث لم تعد الموازنة العامة أرقاما وكميات حسب الأدوات التي تساعد على 

المفهوم التقليدي، بل لها أثار على كل من حجم الإنتاج الوطني، ومستوى النشاط الاقتصادي لكافة قطاعاته 
  .وفروعه

تستخدم الدولة الموازنة العامة ومحتوياتها  فالموازنة العامة تؤثر وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية، وغالبا ما            
لإشباع الحاجات العامة، التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها،فالعلاقة وثيقة ووطيدة بين ) النفقات والإيرادات(

النشاط المالي للدولة والأوضاع الاقتصادية بكل مظاهرها من تضخم أو انكماش أو انتعاش، بحيث يصبح من 
زانة أداة من أدوات تحقيق الخطة لاقتصادية خاصة بعد أن أصبحت المونة عن الخطة االمتعذر فصل المواز

  .)2(الاقتصادية
وقد أصبحت رسالة الموازنة العامة في عصرنا الحاضر،وفي الدول المتقدمة اقتصاديا أكثر اتساعا مما كانت          

ات والنفقات، ويؤذن بهما فحسب، وإنما أصبحت عليه فيما مضى فلم تعد الموازنة مجرد عمل تقدر بواسطة الإيراد
تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة، وتعبئة القوى الاقتصادية غير المستخدمة، والمساهمة في زيادة الدخل الوطني، ورفع 

  .مستوى المعيشة
خطيط وثيقة بعملية التوفي البلدان ذات الاقتصاد الموجه أو المخطط، يتعاظم دور الموازنة لعلاقتها ال

  .)3(هم أداة لتنفيذهاأبحيث تصبح الموازنة العمومية جزء من الخطة المالية العامة للدولة والاقتصادي،
  
  
  
  

                                                 
17: ، إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق،نفس المرجع السابق ، صعكاشةراد، وائل مسليمان اللوزي، فيصل  -   1  
93: ، ص 2000إعاد محمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة، الأردن، سنة  -   2  
139: ،ص1998شيحة،مقدمة في الاقتصاد العام، المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة حشيش، مصطفى رشدي  أحمدعادل  -   3  
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 Ʈǳاưǳơ ƮƸƦŭơ:  
  ǻǃơȂŭơ ǥơƾǿƗة ǠǳơاǷة             

 Ǳوȋơ Ƥلǘŭơ:  
            Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ǥơƾǿƗ  

يق بنود الموازنة العامة على تحقيق بعض الأهداف العامة على جميع تعمل الدول في الوقت الحاضر عن طر        
ن الموازنة العامة هي المرآة العاكسة للدور و النشاط الذي تبذله ية و الاجتماعية و الاقتصادية، لأالمستويات السياس

  .الدولة
ام و تحقيق التنمية لعومن الأهداف العامة للموازنة تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي ا         

و نلاحظ أن الموازنة العامة لبيت المال مرت بعدة مراحل و تطورت ، حتى وصلت إلى ما هي عليه ،)1(الاقتصادية
  .في الوقت الحالي 

فالملامح الأولى للموازنة العامة لبيت المال ظهرت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله             
ماله يقومون بتقدير مساحة أراضي الخراج في أقاليم دولته ، و مقدار الخراج فيها، وكذلك حيث كان ع،عنه

تقدير أهل الذمة ليعرف مقدار الجزية التي تجب عليهم، كما بعث العشار ليعشروا الأموال التجارية، ويأخذوا 
. )2(كله تعبير عن الإيرادات العامة العشور منها إلى جانب الأموال التي ترد من أخماس الغنائم و من الفيء ، و هذا

و قد قام أيضا ببعض التجارب العملية لتقدير النفقات العامة، عندما أمر بإعداد جريب الطعام، فطحن ثم خبز ثم 
ما يكفي الرجل  رجلا فأكلوا منه حتى شبعوا، وفعل مثل ذلك في العشاء، فرأى أنّ) 30(ثرد ثم دعا ثلاثين
  .)3(جريبين كل شهر

حدث الطرق الدقيقة، التي يعمل بها الفكر المالي الحالي في مجال تقدير أهذه التجارب العملية تعتبر من  ومثل
  .)4(النفقات العامة عند إعداد الموازنة العامة، بهدف إحداث التوازن العام

الاقتصاد  وتطورت الموازنة العامة لبيت المال على مر العصور الإسلامية، حيث ظهر ما يعرف في          
الإسلامي بتقدير الارتفاع والذي يمثل الموازنة العامة حديثا، حيث يتم فيه المقابلة بين الإيرادات والنفقات 

  .)5(العامة

                                                 
497: هـ ، ص 1402محمد السعيد فرهود، علم المالية العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، سنة  -  1  
  2 250: ، ص  1985، سنة  1 الماوردي، الأحكام السلطانية،دار الكتاب العلمية ، بيروت ، ط - 
314: ، ص 2،الأموال، دار الفكر بيروت، ط أبو عبيدة، تحقيق محمد خليل هراس -  3  
وك،   فكري العشماوي،أساليب إعداد الموازنة العامة للدولة بين الفكر الإسلامي والفكر المعاصر بحث لمرآز الدراسات الإسلامية بجامعة اليرم - 4

    30:ص، 1987أفريل  8-5سلامالدولة في صدر الإالأردن،ندوة مالية ، 
66:،ص1984،جانفي01محمد عبد الحليم،الموازنة العامة في الفكر الإسلامي،مجلة الدراسات التجارية الإسلامية،آلية التجارة،جامعة الأزهر،العدد  -  5  
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نه يعد تقدير الارتفاع والذي هو عبارة عن أفالنويري يذكر في بعض مهام أمين بيت المال في عصره،          
لمقدرة للسنة القادمة بإجمالي النفقات العامة الثابتة لمدة سنة ليتبين له هل سيتحقق مقابلة إجمالي الإيرادات العامة ا

  .)1(فائض أو توازن للموازنة العامة لبيت المال في السنة القادمة
 Ǳوȋơ ǝرǨǳơ:  

  Ȉǈǳơ ǥơƾǿȋơاȈǇة             
ل حفظ الأمن الداخلي وتامين حدود إن الأهداف السياسية للموازنة العامة لبيت المال، تبدو من خلا           

الدولة الإسلامية وحسن العلاقات مع الدول المجاورة وغيرها، وذلك عن طريق استقرار الحكم الإسلامي، وإرساء 
دعائمه، والعمل على إقامة وحفظ الخلافة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من خلال تأهيل 

  .)2(د لها مثل هذه الأعمال وتمويل الجهات التي تستن
 ňاưǳơ ǝرǨǳơ:  

  ǐƬǫȏơ ǥơƾǿȋơاȇƽة وƬƳȏơماعȈة           
يمكن القول أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة لبيت المال ترتبط بأهداف النظام المالي           

  .)3(والنظر إلى دور الدولة ومسؤوليتها
كل ما يحقق المصلحة العامة الدينية و الدنيوية بالوسائل والأساليب المشروعة، ثـم وتشمل هذه الأهداف         

الجانب حصر هذه الأهداف في ثلاثة، الأول منها يتعلق بالجانب الديني ، ويتعلق الثاني بالجانب الاقتصادي ، أما 
  :الثالث فهو اجتماعي ويشمل ما يلي 

  .مل على حفظ كرامة الفرد المسلمدعامة الدين وحماية القيم والأخلاق، والع  -أ 
 .حسن استغلال وتخصيص الموارد والثروات المتاحة في الدولة الإسلامية  -ب 

 .حسن توزيع الثروات والدخول بين أفراد المجتمع المسلم، بالعدل والمساواة  -ج 

اية المصالح وتعتبر هذه الأهداف أهم أهداف السياسية المالية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تدخل في رع         
  .العامة الدينية والدنيوية، ونذكر منها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو

ويترتب على ما سبق أن سياسة الموازنة العامة لبيت المال لا يجب أن تكون حيادية تضمن التوازن بين        
دية والاجتماعية للدولة الإسلامية ولو كان ذلك الإيرادات والنفقات العامة، بل لها دور في تحقيق الأهداف الاقتصا

  .)4(على حساب التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة  في ظل حدود الضوابط الشرعية
                                                 

280: ، مرجع سابق ، ص  محمود المرسي لاشين ، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية -  1  
61: منطاوي محمد محمود حسن ، الإطار العام للموازنة العامة للدولة الإسلامية ،مرجع سابق ، ص  -  2  
.356: هـ، ص  1404، الرياض سنة 1شوقي دنيا،دروس في الاقتصاد الإسلامي،مكتبة الخريجي،ط -  3  
، 1997، )01(المملكة العربية السعودية،ط  ،البنك الإسلامي للتنمية،جدة،43د الإسلامي،بحث رقمسعد بن حمدان الحياني،الموازنة العامة في الاقتصا - 4

.207:ص   
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 Ʈǳاưǳơ ǝرǨǳơ:  
  ǳơ ǥơƾǿȋơرǫاȈƥة             

 بة صرف الأموالتسمح الموازنة العامة بمراقبة التصرفات المالية، حيث تتيح للمسؤولين إمكانية مراق         
وحمايتها من السرقة وتبديد الأموال من خلال تقسيم الموازنة إلى أبواب وبنود وفروع حسب نوع النفقة العمومية،

وتصب في المواضع التي حددت  أو الصرف، وبهذه الطريقة تحفظ أموال الدولة الإسلامية من الضياع والإهمال،
  .)1(ي من ورائهاحتى تؤدي وظيفتها ويقع النفع الاجتماعلها،

 Ǟƥơرǳơ ǝرǨǳơ:  
  ȇǁơƽȍơ ǥơƾǿȋơة         
يقصد بالأهداف الإدارية للموازنة العامة التأكد من جباية الإيرادات العامة، وكيفية استخدامها بشكل           

دارة فعال للوصول إلى الأهداف المرجوة أو المسطرة للدولة الإسلامية، ويتحقق ذلك من خلال جهود وأعمال الإ
البرامج، وبيانات قياس مدى تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج وهذا ما يسمى  الحكومية، التي تحدد تكاليف

  .)2(بالوظيفة الإدارية، والتي تهتم بالأنشطة الحكومية دون اهتمامها بالنشاط الاقتصادي
 ňاưǳơ Ƥلǘŭơ:  

         ȆǠǓȂǳơ ƽاǐƬǫȏơ Ŀ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ǥơƾǿƗ  
إن أهداف الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي حتى في النظام المالي الإسلامي تكاد تتفق، فكلا النظامين            

يهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية، بتحقيق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية ، وذلك باستحداث التنمية 
لعمالة الإنتاجية، بتقديم مختلف أشكال الدعم عن طريق الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج والاستهلاك ، وتحفيز ا

شروعات وإقامة الم ،استعمال الأدوات المالية، وإتاحة الظروف المالية والاقتصادية، كتوفير الموارد الإنتاجية
  .)3(ورفع معدل التشغيل الشامل ، بمضاعفة الاستثمار الجاري والدخل القومي، والتحكم في توزيعهالتنموية،

  .والاقتصادية والاجتماعية حتى الأهداف الإدارية والرقابية ةوازنة العامة عدة أهداف منها الأهداف السياسيوللم
  
  
  
  

                                                 
615: محمد السعيد فرهود، علم المالية العامة، مرجع سابق، ص -  1  
37-  36: سعد بن حمدان الحياني،الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي،نفس المرجع السابق،ص -  2  
21: ، ص 1983، سنة  1ية، أصول المالية العامة الإسلامية، دار ابن حزم لبنان، ط غازي عنا-  3  
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 Ǳوȋơ ǝرǨǳơ:  
  Ȉǈǳơ ǥơƾǿȋơاȈǇة          

إن الموازنة العامة تصدر بموجب قانون يسمى بقانون المالية السنوي، بحيث لا بد أن تصادق عليه الهيئة              
  .حتى تحمل الصبغة القانونية) البرلمان (لتشريعية ا

المسؤولة على حماية  ولشعب ، افالميزانية برنامج عمل يعتمد من طرف السلطة التشريعية، وهي ممثلة            
مصالحهم، فمن المنطق أن تعرض هذه السياسات والبرامج، التي تلتزم الحكومة القيام بها، لذلك فعلى السلطة 

عية دراسة ومناقشة ثم التأكد من قدرة السياسات والبرامج المخصصة لها، لتحقيق أهداف المجتمع وبعد ذلك التشري
  . )1(يتم اعتماد الموازنة العامة

ويشكل إعداد الموازنة العامة واعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعد وسيلة ضغط يستعملها 
نهج سياسي  ومة سواء من حيث تعديلها أو رفضها، وبذلك تضطر الحكومة لإتباعالبرلمان للتأثير على عمل الحك

  .)2(لتحقيق بعض الأهداف السياسية والاجتماعيةمعين،
حد الأدوات المالية التي تعمل على إرساء الحكم السياسي وضمان استقراره أكما تعد الموازنة العامة             

من بين وظة على سلامة التراب الوطني من التهديدات والضغوطات الخارجية، بتوفير الأمن داخل البلاد والمحاف
الأهداف السياسية أيضا دعم العلاقات الخارجية مع مختلف بلدان العالم، خاصة مع دول الجوار والدول ذات 

أخرى كالخبرات  الروابط المشتركة، بإقامة علاقات تعايش وتعاون متبادل في مجال الموارد الاقتصادية أو في مجالات
  .والمهارات والتكنولوجيا بصفة عامة

 ňاưǳơ ǝرǨǳơ:  
  ǐƬǫȏơ ǥơƾǿȋơاȇƽة         
حد العناصر الهامة في النظام المالي، والأهداف المسطرة فيها هي نفس أهداف النظام أتعتبر الموازنة العامة          

  .)3(ولة في النشاط الاقتصاديالمالي، وقد تطورت هذه الأهداف بتطور النظرة إلى دور الد
ولأن الموازنة العامة هي مرآة عاكسة في اغلب الأحيان للحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فهي أداة تهدف إلى 
أداء وتوجيه الاقتصاد القومي، إذ لم تعد الموازنة العامة أرقاما وبيانات كما تشير إليه المفاهيم التقليدية، بل لها أثار 

  .)4(جم الإنتاج، وعلى مستوى النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وفروعهعلى ح
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ويمكن أن تساهم الموازنة العامة في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، كزيادة الدخل القومي ورفع          
  .)1(مستوى المعيشة والمحافظة على استقرار الأسعار

قطاعات الاقتصادية، وغالبا ما تستخدم الدولة الموازنة وأدواتها فالموازنة العامة تؤثر وتتأثر بمعظم ال        
 لإشباع الحاجات الاجتماعية التي تعد من أولويات الأهداف الاقتصادية) تالنفقات والإيرادا(المالية

كل مظاهرها من تضخم بلاقتصادية المالي للدولة و الأوضاع ا ذلك لأنō العلاقة وطيدة بين النشاط،الاجتماعيةو
انكماش أو انتعاش اقتصادي، بحيث أصبح من المتعذر فصل الموازنة العامة عن الخطة الاقتصادية، لأنō الموازنة هي و

  .)2(إحدى أدوات تحقيق تلك الخطة
اد لتحفيز الطلب الكلي فالنفقات العامة تستخدم لإحداث أثار اقتصادية، بمضاعفتها في أوقات الكس

  .والدخول، و بالتالي دفع النمو الاقتصادي الفعلي،وزيادة معدلات الإنتاج
تعد اليوم أداة  أمċا الضرائب فتستعمل كوسيلة لإعادة توزيع الدخول و تمويل الإنتاج، بينما القروض لا          

 استثنائية لتغطية بعض أنواع النفقات، إنمōا أصبحت وسيلة سياسية للتأثير في قوى السوق الاقتصادية
  .منع التضخم،و)3(الاجتماعيةو

متد إلى افلقد اتسع دور الموازنة في مختلف النشاطات، فلم يعد مقتصراƆ على تسديد النفقات الإدارية فقط، بل 
تنظيم الحياة في شتى المجالات كتشجيع المشاريع عن طريق الإعفاءات الضريبية، أو بزيادة الضرائب أحيانا للحد 

، رغم ما تقتضيه سياسة الموازنة العامة في )4(هوض بالاقتصاد الوطنيمركية للنالجرسوم المن الاستهلاك، فرض 
النظام الرأس مالي، بعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، و في أحوال السوق، بل حصرت مهام الدولة في 

جُعل دور الموازنة ا، و و الصحة، و التي يعجز الأفراد عن القيام بهكالدفاع و الأمن و التعليم  الوظائف التقليدية،
،Ɔلتغطية النفقات على المهام و المرافق التقليدية، دون أن يكون لها  مرادات بالقدر اللازيينحصر في توفير الإمحايدا

تبني د وواعتمالأمر الذي نفته النظرية الكيŗية ا ،أي غرض اقتصادي، بحجة أنō التوازن العام يجب أن يتحقق تلقائيا
  .)5(لتي تسمح بتدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالمالية المعوضة و ا
 Ʈǳاưǳơ ǝرǨǳơ:  

  ƬƳȏơ ǥơƾǿȋơماعȈة           
، على جميع المستويات السياسية تسعى الدولة حديثا من خلال بنود الموازنة العامة إلى تحقيق أهدافها العامة       

اط الذي تمارسه الدولة، يمكن تحقيق أهم الاقتصادية و خاصة الاجتماعية منها، فمن خلال الدور و النشو

                                                 
316: ، ص 1984عادل حشيش، أصول المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية،الإسكندرية ،سنة  -   1 
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لعامة عبر بعض القنوات، كالمنح ، فضخ النفقات ا)1(الأهداف الاجتماعية، كالتوازن الاجتماعي  و الاقتصادي
وسيعه، مما الإعانات التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي في الأسواق و بالتالي فتح أبواب الاستثمار و تو

  .فتح مناصب الشغل، و اŵفاض معدل البطالة، و بعبارة أخرى محاولة تحقيق العمالة الكاملةغيل ويعني زيادة التش
، والتقليل من الفوارق بين الطبقات ومنه تحقيق دورا كبيرا في إعادة توزيع الدخلفالضرائب تلعب            

  .)2(العدالة الاجتماعية 
نها تلبية حاجيات أنة لتنفيذ السياسات والبرامج التي من شإن هدف كل هيئة عمومية هو تسطير مواز       

ومتطلبات المجتمع وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن أن تكون هناك انحرافات تحول بالبرنامج المسطر 
نامجا دعائيا يعده الحزب لإرضاء طبقة معينة دون الأخرى أو قطاع دون الآخر أو يصبح برنة،للمواز

معارك الانتخابات، ولكي لا تتحول الموازنة إلى هذه الاتجاهات، فلا بد من تحديد  ليخوض فيه إحدىالحاكم،
جلها البرنامج أالتي يعد من  جل تحديد الأهدافأالأهداف التي يعد من اجلها البرنامج وبذلك يوضع معيارا من 

  .)3(ه في الإعداد والتنفيذيحتم على السلطة التنفيذية تحقيق جل تحديد الأهداف السابقة أوبذلك يوضع معيار من 
فالدولة في الوقت الحالي تضع المتطلبات الاجتماعية من السلع والخدمات وعلى وجه الخصوص الخدمات           

  .الصحية والتعليم والإسكان من بين الأهداف ذات الأولوية في برامج التنمية الاقتصادية
 Ǟƥơرǳơ ǝرǨǳơ:  

           ȍơ ة وȈƥاǫرǳơ ǥơƾǿȋơةȇǁơƽ  
تعتبر الموازنة العامة أداة وقاعدة لمراقبة الأداء، من خلال قياس حجم ونسبة ما لم تحققه البرامج              

  .)4(فعلا المسطرة في الخطة، والمقارنة بين ما كان مقررا وما تم تحقيقه
ة للدولة، كما تتيح أيضا للمسؤولين تسمح الموازنة العامة لأفراد المجتمع بمراقبة التصرفات المالي                

يث تقسم بحمراقبة صرف الأموال العامة وتتم عملية الرقابة المالية عبر الموازنة من خلال ما يعرف بموازنة البنود، 
الموازنة وتبوب حسب حاجيات الصرف لكل جهة أو مادة معينة، وأحيانا تقسم إلى أبواب وفروع حسب نوع 

الأموال العامة، وهذا النوع من التقسيم أو التبويب في الموازنة  ا يسمح بمراقبة صرفالنفقة وأوجه الصرف، مم
العامة، هو أقدم صور الموازنة، وأكثرها انتشارا واستمرارا حيث ما زالت هذه الموازنة تطبق حتى الآن في كثير من 

  .دول العالم
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نة بالبرامج والأنشطة الحكومية دون السلع والخدمات أما بالنسبة للأهداف الإدارية أي اهتمام المواز             
والأهداف الإدارية تلخص أساسا في التأكد من الحصول على الموارد واستخدامها بطريقة  ،التي تشتريها الحكومة

على أعمال الإدارة الحكومية وليس على ما  موالمقصود مما تقدم أن نركز الاهتما ،فعالة لتحقيق الأهداف المختلفة
  .)1(صرفه الإدارةت

 ǲǐǨǳơ ةǏȐƻ:  
  :إن دراسة مفهوم وتطور الموازنة العامة لبيت المال والموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي بينت لنا ما يلي        

إن بيت المال الإسلامي لم يولد في العهد الإسلامي الأول، أي في مكة قبل أن يتحول عنها إلى دار الهجرة، وهذا 
تكن هناك موازنة عامة لبيت المال عند ظهور الرسالة المحمدية، لكن بالرغم من ذلك فقد عرفت الدولة يعني انه لم 

الإسلامية الموازنة العامة مبكرا، بعد هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، واستقراره بها وزادت 
رادات الصدقات التي ترد إليه، ويصرفها كما أمر االله في الدولة الإسلامية قوة، فبدأ عليه الصلاة والسلام يسجل إي

كتابه في مصادرها الثمانية، فذلك العمل يشير إلى ظهور الموازنة العامة في عهد رسول االله، حيث كان مطلعا على 
  .من عملية الخرص أو غيرها، وتدوينه للنفقات في السجلات اƆحجم الإيرادات المتوفرة سواء

ن الخطاب التدوين في الدواوين، ليضبط موارد بيت المال ومصارفه خصوصا بعد اتساع وقد استعمل عمر ب
  .الفتوح وكثرة أموال فتح الشام والعراق ومصر

اعلم أن هـذه الوظيفـة :" لقد اهتم ابن خلدون بتنظيم المالية العامة، حيث يقول في أهمية هذه الوظيفة           
وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك بل هي ثالثة أركانه، لأن الملك لا بد له  ...من الوظائـف الضرورية للملك 

  "من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه
ا تختلط موفي العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم، فقد كانت ماليته           

  .كما لو ينفق على أسرته دولته لىبحيث ينفق الملك أو الحاكم ع،معا
وإيراداتها محسوبة لفترة مقبلة وبالصورة الحالية في الاقتصاد د الموازنة العامة لنفقات الدولة وتعتبر فكرة إعدا

في انجلترا وهذا ما يبين أن الفكر الإسلامي قد  1628الوضعي،فكرة حديثة العهد، إذ يرجع تاريخها إلى عام 
نه كان سباقا في هذا المجال وفي دراسة المالية العامة عن أمال الحاكم ومال الدولة، ثم  فصل في تشريعات المالية بين

  .الاقتصاد الوضعي
العامة لبيت المال من خلال تقدير مساحة أراضي الخراج وأموال  تإن عملية تقدير النفقات والإيرادا             

ما يكفي الرجل خلال الشهر  ة عمر بن الخطاب إلى تحديدأخماس الغنائم، وتحديد جريب الطعام، ليخلص في النهاي

                                                 
36: سعد بن حمدان الحياني،الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي،مرجع سابق،ص -   1 
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حدث الطرق الدقيقة، التي يعمل بها الفكر المالي أفي جريبين، فيمثل هذا التقدير التجارب العملية التي تعد من 
  .الحديث في مجال تقدير النفقات العامة عند إعداد الموازنة العامة بهدف احدث التوازن العام

ما ذكرناه، فإن تطور الموازنة العامة لبيت المال على مر العصور الإسلامية بين اعتمادها على عملية وبالإضافة إلى 
  .تقدير الارتفاع والذي يمثل الموازنة العامة حديثا، حيث يتم فيه المقابلة بين الإيرادات والنفقات العامة

ير الارتفاع، الذي هو عبارة عن مقابلة إجمالي فالنويري يذكر في بعض مهام أمين بيت المال في عصره، انه يعد تقد
  .إجمالي النفقات العامة الثابتة لمدة سنة، لتظهر التوازن أو حدوث الفائضبالإيرادات العامة المقدرة للسنة القادمة 

ولقد كانت دراسة بعض المفكرين والعلماء للقواعد الأساسية للموازنة العامة للدولة الإسلامية والمستمدة من 
وي وضوابطه المحكمة، وتكييفها مع بعض أنواع الموازنة العامة في الفكر الاقتصادي الوضعي التشريع السما

  .م والتشابه بينهما كما هو في قاعدة التخصيص للموارد، ومدة التطبيق الموحدة بينهما بسنة واحدةؤفوجدوا التلا
لعرض التاريخي فإن تطور الفكر الإسلامي واكتشاف ا من حيث في مجال التطبيق أو اƆفمن خلال هذه المقارنة سواء

في بعض المبادئ والقواعد يجعلنا نقول بإمكانية التأهيل والتطبيق  التلاؤمأهم آليات وعناصر الموازنة العامة، ثم 
  .للموازنة العامة لبيت المال في العصر الحديث
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ňاưǳơ ǲǐǨǳơ:  
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130: عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  6 
102: ، الرياض ، ص ) 1(محمد عصفور ، أصول الموازنة العامة ، مكتبة الصفحات الذهبية ، ط  -  7 
308: ، ص  1983ش ، أصول المالية العامة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية سنة عادل حشي -  8 
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3 

Republican Decree 

                                                 
306: عادل حشيش ، أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، مرجع سابق ، ص  -  1 

381: و  أحمد جامع ، علم المالية العامة، مرجع سابق ،ص   
126: ، ص  1982، دار النهضة العربية ، سنة محمود الفضيل ، محمود رضا العدل، مبادئ المالية العامة  -  2 
130: عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  3 
325: سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  4 
620: محمد عبد المنعم الجمال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  5 
306: سابق ، ص المرجع نفس الحشيش ، أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، عادل  -  6 
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131: عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  1 
170: حسن عواضة ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  2 
139: مولود ديدان ، ميزانية الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  -  3 
283: يوسف إبراهيم يوسف ، النفقات العامة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص  -  4 
136: سعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  5 
159/140: مولود ديدان ، ميزانية الدولة الإسلامية ،نفس المرجع السابق ، ص  -  6 
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1  
 

                                                 
143: لة ، مالية الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص إبراهيم القاسم رحاح -  1 
137: سعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  2 
135: سابق ، ص المرجع نفس الإبراهيم القاسم رحاحلة ، مالية الدولة الإسلامية ،  -  3 
55: الفكر المالي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص غازي عناية ، أصول الميزانية العامة في  -  4 
140: مولود ديدان ، ميزانية الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  -  5 
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1  

2 

                                                 
145،  144،  143: سعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  1 
199: ، ص 1978، سنة ) 1(يات الدينية ، دار الكتاب العلمية ، بيروت ، ط الماوردي أبو الحسن علي ، الأحكام السلطانية و الولا -  2 
20: ، ص  1983، سنة ) 1(عبد القديم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة ، دار العلم للملاين ، بيروت ، ط  -  3 
146: ص سابق ، المرجع نفس السعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ،  -  4 
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146: سعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  1  
71: خليفي عيسى ، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  2  
349: عادل حشيش ، أصول المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  3  
71: سابق ، ص المرجع نفس النة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي ، خليفي عيسى ، المواز -  4  
140: مولود ديدان ، ميزانية الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  -  5  
69: سابق ، ص الالمرجع  نفس خليفي عيسى ، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي ، -  6  
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1

                                                 
139، 138: ة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص سعد بن حمدان الحياني ، الموازن -  1  
139،  138:سابق ، ص المرجع نفس السعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ،  -  2  
380: محمد بن عبد اللربين إبراهيم الشباني ، مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  -  3  
57: ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص )دراسة مقارنة (، مبادئ المالية العامة في الشريعة الإسلامية  عبد الجليل هويدي -  4  
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∗

∗∗

∗∗∗

                                                 
70: خليفي عيسى ، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  1  

∗ و يعني هذا المصطلح الجزية : الجوالي  -   
∗∗ الجريدة في ديوان الجيش هو دفتر سجل فيه أسماء الرجال و أنسابهم و صفاتهم و مبالغ أرزاقهم و قد يعني هنا الدفتر الذي يسجل فيه : يدة الجر  -  

.أهل الذمة و جزية كل منهم   
∗∗∗ .و هو ما يشبه دفتر اليومية في وقتنا الحالي : الماوية   -    

  2 141: في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  سعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة - 
306: عادل حشيش ، أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، مرجع سابق ، ص  -  3  
549: ، ص  2007، عمان ، سنة ) 1(عادل فليح العلي ، المالية العامة و التشريع المالي الضريبي ، دار الحامد ، ط  -  4  
83: العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، بدون سنة ، ص حسين مصطفى حسين ، المالية  -  5  
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∗

                                                 
167: محمود حسين الوادي ، زكريا أحمد عزام ، مبادئ المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  1  
56: حامد عبد المجيد دراز ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  2  

∗ ه الايرادات العامة للدولة و تخرج منه نفقاتها بل بالأحرى حسابات مملوكة للدولة موجودة بوزارة الخزانة الخزانة العامة ليست مكان مادي تتجمع في -  
. و بالبنك المركزي تسجل فيه الايرادات المحصلة لحساب الدولة و تسحب منها النفقات التي تلتزم بدفعها ) المالية (  

293: ، ص  2006دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، سنة زينب حسين عوض االله ، أساسيات المالية العامة ،  -  3  
336: سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  4  
306: عادل حشيش ، أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، مرجع سابق ، ص  -  5  
311: خالد شحادة الخطيب ، أسس المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  6  
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1 
2 

 
3 

 

                                                 
374: شهاب ، الاقتصاد المالي ، مرجع سابق ، ص مجدي  -  1  
311: خالد شحادة الخطيب ، أسس المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  2  

307: عادل حشيش ، أصول الفن المالي للاقتصاد العام ، مرجع سابق ، ص  -   3 
123: عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  4  
290: زينب حسين عوض االله ، أساسيات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  5  
337: سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  6  
554: عادل  فليح العلي ، المالية و التشريع الضريبي ، مرجع سابق ، ص  -  7  
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1  

                                                 
295: ، ص زينب حسين عوض االله ، مبادئ المالية العامة ، مرجع سابق  -  1  
296: زينب حسين عوض االله ، أساسيات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  2  
555: عادل  فليح العلي ، المالية و التشريع الضريبي ، مرجع سابق ، ص  -  3  
195: علي العربي ، عبد المعطي عساف ، إدارة المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  4  
316: المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  خالد شحادة الخطيب ، أسس -  5  
83: حسين مصطفى حسين ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  6  
57: حامد عبد المجيد دراز ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  7  
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84: حسين مصطفى حسين ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  1  
307: اد العام ، مرجع سابق ، ص عادل حشيش ، أصول الفن المالي للاقتص -  2  
464: شريف تكلا ، الاسس الحديثة لعلم المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  3  
102: حسن عواضة ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  4  

334: ، ص  2000، سنة ) 1(، عمان ط محمود حسين الوادي ، زكريا أحمد عزام ، المالية العامة و النظام المالي الاسلامي دار المسيرة للنشر  -   5 
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1

2
3

                                                 
سنة محمود عوف الكفراوي ، الرقابة المالية في الاسلام ، بحث لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد ، جامعة الاسكندرية ، تخصص مالية عامة ،  - 1

188: ، ص 1974   
334: سلامي ، مرجع سابق ، ص محمود حسين الوادي ، زكريا أحمد عزام ، المالية العامة و النظام المالي الا -  2  
385: محمد بن عبد اللربين ابراهيم الشباني ، مالية الدولة الاسلامية على ضوء الشريعة الاسلامية ، مرجع سابق ، ص  -  3  
152/سورة الشعراء  -  4  
08/سورة المؤمنون  -  5  
79: هـ ، ص  1403سلامية ، مطبعة حسان ، القاهرة ، سنة شوقي عبد الساهي ، مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الشريعة الإ -  6  

.152:سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -   7 
.147: مولود ديدان، ميزانية الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص -   8 
386: مية على ضوء الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص محمد بن اللربين إبراهيم الشباني ، مالية الدولة الإسلا ـ 9 

72: ليفي عيسى ، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص خ -  10 
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399،  398: ، ص  2003، ) 2(عوف محمود الكفراوي ، النظام المالي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ط  -  1 
27/ورة الأنفال س -  2 
146:رجع سابق ، صإبراهيم القاسم ، مالية الدولة الإسلامية، دراسة تحليلية و مقارنة بين المالية العامة في صدر الإسلام  والمالية العامة الحديثة، م -  3 
161/سورة آل عمران  -  4 
399: سابق ، ص الجع المر نفس  عوف محمود الكفراوي ، النظام المالي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، -  5 
148إبراهيم القاسم ، مالية الدولة الإسلامية ، نفس المرجع السابق ،  -  6 
43: ، ص  1967محمد مبارك ، الدولة و نظام الحسبة ، دمشق ، سنة  -  7 
62: ، ص  1989غازي غاية ، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الاسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الجيل ، بيروت ،  -  8 
147: سابق ، ص المرجع نفس الابراهيم القاسم ، مالية الدولة الاسلامية ، دراسة تحليلية و مقارنة ،  -  9 
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1 

2  

                                                 
377: أبو عبيدة ، كتاب الاموال ، مرجع سابق ، ص  -  1 
147: مولود ديدان ، ميزانية الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  -  2 
64: مة في الفكر المالي الاسلامي ، مرجع سابق ، ص غازي غاية ، أصول الميزانية العا -  3 
257: ، ص  1967، سنة ) 7(، مكتبة النهضة المصرية ، ط ) 2(حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي، ح  -  4 
66: سابق ، ص ال مرجعنفس الغازي غاية ، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الاسلامي ،  -  5 
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3 

                                                 
133: أبي يوسف الخراج ، الطبعة السلفية ، مرجع سابق ، ص  -  1 
66: غازي عناية ، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الاسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  2 

155: مولود ديدان ، ميزانية الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص  -   3 
148: ة الاسلامية ، دراسة تحليلية و مقارنة ، مرجع سابق ، ص ابراهيم القاسم ، مالية الدول -  4 
161: سعد بن حمدان الحياني ، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  5 
105/سورة التوبة  -  6 
104/سورة آل عمران  -  7 
74: ص ) 1(، باب الدين النصيحة ج  هـ ، كتاب الإيمان1403الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، دار الفكر ، بيروت ،  -  8 
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زالدراسات سامي رمضان سليمان ، الميزانية العامة في الدولة الإسلامية ، مبادؤها و سلطات الرقابة عليها ، دراسة مقارنة ، جامعة اليرموك ، مرك -1

01: ، ص  1987الإسلامية ، سنة   
128: ، ص  1982ة العربية ، سنة محمود عبد الفيضل ، مبادئ المالية العامة ، دار النهض -  2 
102، 101: ، ص  1999الاردن ، سنة /قاسم إبراهيم الحسيني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة ، مؤسسة الرواق ، عمان  -  3 
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104: قاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة ، مؤسسة الرواق ، عمان ، ص  -  1 
385: ، ص  1985علم المالية العامة ، مكتبة السيد عبد االله وهبة ،  أحمد جامع ، -  2 
104: قاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة ، نفس المرجع السابق ، ص  -  3 
133: عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  4 
555: ، ص  1988مبادئ الاقتصاد العام ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، سنة حامد عبد المجيد دراز ،  -  5 
23: ، ص  1983عوف الكفراوي ، الرقابة المالية في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، سنة  -  6 
562: عادل فليح علي ، المالية العامة و التشريع المالي الضريبي ، مرجع سابق ، ص  -  7 
133/134: سابق ، ص المرجع نفس البد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ،ع -  8 
105: سابق ، ص المرجع نفس القاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة ،  -  9 
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3 
  

                                                 
300:  زينب حسين عوض ، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، بدون سنة ، ص -  1 
387: أحمد جامع ، علم المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  2 
380: مجدي شهاب ، الاقتصاد المالي ، مرجع سابق ، ص  -  3 
105: سابق ، ص  مرجع،قاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة -  4 
160: محمد عصفور ، أصول الموازنة العامة ، مرجع سابق ، ص  -  5 
385: أحمد جامع ، علم المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  6 
106: سابق ، ص المرجع نفس القاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة ،  -  7 
326: خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية ، أسس المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  8 
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4 
  

                                                 
251: لية العامة ، مرجع سابق ، ص يونس أحمد البطريق ، الما -  1 
85: حسين مصطفى حسين ، المالية العامة ، مرجع سابق ، ص  -  2 
626: محمد عبد المنعم الجمال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  -  3 
106: مرجع سابق ، ص ،قاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة  -  4 
385: امع ، علم المالية العامة ، مرجع سابق ، ص أحمد ج -  5 
107: نفس المرجع السابق ، ص ، قاسم إبراهيم الحسني ، المحاسبة الحكومية و الموازنة العامة  -  6 
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                           11:موقع على الانترنت، عجز الموازنة والحلول الإسلامية بين المخاطر والضوابط الشرعية، ص -1

http://mosgcc.com/mos/magazine/article.php?storyid  
329: هـ، ص 1406، السعودية، جدة، 1محمد عفر، الاقتصاد الإسلامي، دار البيان العربي، ط -   2 
 3 20:، القاهرة، مصر، صالسيد عبد المولى، المالية العامة، دار الفكر العربي - 
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182: ، ص2006، 2مركز الإسكندرية للكتاب، ط -دراسة مقارنة - عوف محمود الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي -   1 
209: ، ص1999، عمان، 1طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء الكتاب، ط -   2 
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115، 114: ، ص1988عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية المصرفية في الإسلام، مؤسسة الرسالة، عمان،  -  3  
  4 223: ، ص1990، جامعة القاهرة، 4باهر محمد عثلم، المالية العامة، أدواتها الفنية وأثارها الاقتصادية، ط - 
  5 79: لية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، مرجع سابق، صدراوسي مسعود، السياسة الما - 
  6 221: أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص - 
  7 430: ، ص1983، اقتصاديات المالية العامة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مكتبة الجلاء، عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد  - 
119، 118/سورة هود -  8  
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  1 191، 190: عبد الرحمان زكي إبراهيم، معالم الاقتصاد الإسلامي، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، دار الجامعات المصرية، بدون سنة، ص - 
  2 43: عبد الحميد عبد المطلب، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص - 
  3 365، 364، 363: اسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، صهشام مصطفى الجمل، دور السي - 
221: أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص -  4  
  5 45: عبد الحميد عبد المطلب، السياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص - 
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  2 46: عبد الحميد عبد المطلب، السياسات الاقتصادية، مرجع سابق، ص - 
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Ʈǳاưǳơ ƣاƦǳơ:  
  ƽƗوǻǃơȂŭơ Ʃơة ǠǳơاǷة ŭơ ƪȈƦǳاǱ وƽوǿǁا ǼƬǳơ ĿمȈة ǐƬǫȏơاȇƽة

  
  
  

Ǳوȋơ ǲǐǨǳơ:  
              Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ Ʃơƽơرȇȍơ  

ňاưǳơ ǲǐǨǳơ:  
              ƩاǬǨǼǳơ Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ  

  :ưǳơ ǲǐǨǳơƮǳا
              Ŀ ǽǁوƽر وǏاǠŭơ Ǳاŭơ ƪȈƦǳ ةǷاǠǳơ ةǻǃơȂŭơ ƱƿȂŶ ǁȂǐƫ

  ǼƬǳơمȈة ǐƬǫȏơاȇƽة
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  : الباب الثالث
  أدوات الموازنة العامة في بيت المال المعاصر ودورها التنموي              

  :  الأولالفصل 
   الإيرادات العامة لبيت المال              

إن مذهب الاقتصاد الإسلامي يبين أن دور الدولة الإسلامية يتميز بالاتساع والشمول، فتعددت                  
لتغطي الكثير من جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وان أهدافها ووظائفها ترتبط وظائفها 

  .ارتباطا وثيقا بنشاطها المالي، لتحقيق اكبر اتساع ممكن للأفراد في ظل قيم المجتمع المسلم القائم على العمل
ادات العامة وإنفاقها طبقا لما تقضي به أحكام إن جوهر الموازنة العامة في الدولة الإسلامية هو الحصول على الإير  

  .الشريعة الإسلامية، لاتساع الحاجات العامة، وتحقيق أهداف الدولة، في إقامة مجتمع متكافل ومتعاون
ولكي تقوم الدولة الإسلامية بدورها وتحقق أهدافها، وإشباع الحاجيات العامة، لابد لها من الحصول على   

  .مويل هذه الخدماتالإيرادات اللازمة لت
فبيت المال ينفرد من حيث المصادر المالية والتشريع والتنظيم على باقي التنظيمات المالية الأخرى، بما              

توفره من كفاية الأموال التي تخصص لتمويل النفقات العامة، والتنمية الاقتصادية، وبذلك تتمكن الدولة الإسلامية 
  .نه يستحيل عليها ممارسة هذه الوظائف والواجبات بدون إيراداتمن القيام بوظائفها، لأ

، والخلفاء الراشدين، كانت لها صلى االله عليه وسلمإن الدولة الإسلامية في عهدها الأول، عهد رسول االله   
لإسلامي مواردها العامة كالزكاة،والجزية و العشور والخراج، لكن تطور النظام المالي، وزيادة متطلبات المجتمع ا

المعاصر دعا علماء المالية في الإسلام إلى التفكير في إمكانية فرض الضرائب، وإيجاد أوجه أخرى لجلب الأموال 
  .الكافية لبيت المال، لتفي بتلك المتطلبات

  : وسنحاول في دراستنا هذه تقسيم موارد بيت المال إلى ثلاثة أقسام  
  :القسم الأول  - 1
        د العادية وهي موارد جارية متكررة، تتسم بالدورية والانتظام ويتكرر دخولها إلى بيتويتضمن الموار            

              المال، الموازنة العامة بانتظام ، وهي تمثل الدعامة الأساسية للنظام المالي الإسلامي، والمورد الرئيسي
الذي يختص بكفالة الفقراء والمساكين والمنكوبين لبيت المال، وتأتي في مقدمتها الزكاة، ذلك التشريع المالي 

والمرضى والمعوقين، والذين يحتاجون إلى الإنفاق والرعاية لذلك خصت بالتحليل والدراسة وتحديد النصاب في 
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         الأموال المختلفة، والتي تجب فيها الزكاة، ثم يليها الخراج و العشور والأملاك العامة والخاصة للدولة، التنظيم
  .التطوعي ، وتنفق هذه الموارد بشكل عام في المصالح العامة للدولة

  :القسم الثاني  - 2
رر دورها إلى بيت المال ويشمل الموارد غير العادية، وهي لا تتميز بالدورية والانتظام، ولا يتك           
نائم والفيء ، وهي موارد مكملة أي أنها إيرادات استثنائية ، تحصل من وقت لآخر وتتمثل في الجزية والغبانتظام،

  .للقسم الأول من موارد بيت المال
  : القسم الثالث  - 3

فنظرا لتوسع دور الدول في العصر الحديث، ومتطلبات المجتمعات الكثيرة والمتنوعة وأمام ندرة بعض           
لفيء وغيرها، لذلك كان من الموارد المالية الإسلامية، التي أصبحت في الوقت الحالي غير مستعملة كالغنيمة وا

الضروري البحث عن موارد مالية جديدة وفي إطار ما يسمح به التشريع الإسلامي، وتتميز بالاستمرارية 
  . والديمومة مما يتيح للدولة الإسلامية الحديثة التكفل وتمويل احتياجات الأفراد

  :هذه الدراسة إلى مبحثين  قسمناوعليه 
   التقليدية لبيت الماللق بالإيرادات العامة ويتع: المبحث الأول      
  .الإيرادات العامة الحديثة لبيت المال، فيخص  المبحث الثانيأما         

  : لمبحث الأولا
  الإيرادات العامة التقليدية لبيت المال           

  :المطلب الأول 
  الإيرادات العادية           

   : الفرع الأول 
  الزكاة           

I - لزكاة وأحكامها التشريعيةا:  
  )مفهومها ، شروطها وخصائصها(نبذة تاريخية   -  أ

ت احد أقسام بيت المال شرعت الزكاة في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان             
ا من كل مورد من مواردها، وأن الدولة تقوم بسد حاجات الفقراء، سواء كانو حظا حيث أن للفقراء ومصارفها،
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وقد روى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما انه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم . )1(من المسلمين أو غيرهم
تاء الزكاة يشهادة أن لا اله إلا االله وان محمدا رسول االله وإقامة الصلاة، و إ: بني الإسلام على خمس:" يقول 

  .)2( ."وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا  وصوم رمضان 
والزكاة هي احد أركان الدين الإسلامي ، ومن الموارد الأساسية لبيت المال، وهي عبارة عن نسبة تقتطع من   

المال حسب نوعه، إذا توفرت فيه بعض الشروط، كبلوغ النصاب، وحال عليه الحول أو محل السماء في بعضها 
  .)3( ) %10 (و )% 2.5 (وتتراوح نسبتها بين  

  :مفهوم الزكاة * 
إذا نما و زاد ، وزكاء فلان إذا صلح ، فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة " زكا الشيء " مصدر :  الزكاة لغة  

  .والصلاح
تطلق على الحصة المقدرة من المال، والتي فرضها االله للمستحقين، كما تطلق على نفس :  والزكاة في الشرع  

  .)4( إخراج هذه الحصة
  .خرجة من المال زكاةً، لأنها تزيد من المال الذي أخرجت منه وتوقرهوسميت هذه الحصة الم

على الأغلب وتعني النماء والزيادة والبركة، وقد دخلت لغة ) زكوات(وكلمة زكاة ذات أصل إلزامي        
  .الشيء ، يزكوا زكاء، إنما والرجل صلح تنعم وكان في خصب وكان زكيا ةزكا: العرب فقالوا 
 مْيهِكِّزَتُوَ مْهُرُهِّطَتُ ةًقَدَصَ مْهِالِوَمْأَ نْمِ خُذْ: " حيث قال تعالى . )5(  يزكو بفلان أي لا يليق بهوهذا الأمر لا

  .)7( "نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، أي يطّْهر ويزيد:" وقال ابن تيمية. )6(."بهَِا
واستخدم القرآن الكريم  )8( مسة للإسلام،والزكاة فريضة يكلف بها كل مسلم ، لأنها احد الأركان الخ          

، في )9( كلمة زكاة بمعنى أوسع مع تطوير معناها اللغوي لأي كان أن يلحظ، فأصبحت تدل على الجود والعطاء

                                                 
77: في الإسلام، دار الفكر العربي، سنة، ص أبو زهرة محمد، التكافل الاجتماعي  -  1  
49: ص: البخاري، صحيح البخاري مع شرح فتح الباري،دار المعرفة، بيروت  -  2  
61: ، ص 1988یوسف إبراهيم یوسف، النفقات العامة في الإسلام، دار الثقافة، قطر،  -  3  
53: ، ص  1988جزائر، ،ال 2، مكتبة الرحاب، ط  1یوسف القرضاوي، فقه الزآاة، الجزء  -  4  
، 97، العدد25والتوثيق،المجلد ثسعاد قاسم هاشم وآخرون،الزآاة وأثرها في تحفيز الاستهلاك والاستثمار،مجلة أفاق، فصلية،یصدرها مرآز البحو -5

25:،ص2004   
103/ سورة التوبة -  6  
159:،ص1999،عمان،1ط الطاهر حيدر حيدران،الاقتصاد الإسلامي،المال، الربا،الزآاة،دار وائل، -  7  
110: ،ص 1979، الكویت ، 1محمد منذر محق،الاقتصاد الإسلامي، دار العلم،ط  -  8  
25: سعاد قاسم هاشم وآخرون،الزآاة وأثرها في تحفيز الاستهلاك والاستثمار،نفس المرجع السابق ، ص -  9  
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 هُلَهْأَ رُمُايَ انَكَوَ:" يضا ويقول أ.)1( " ايَّحَ تُمْا دُمَ اةِكَالزَّوَ ةِلاَالصَّي بِانِصَوْأَوَ تُنْا كُمَنَيْا أَكًارَبَي مُنِلَعَجَوَ:" قوله 
  .)2(" ايَّضِرْمَ هِبِّرَ دَنْعِ انَكَ، وَ اةِكَالزَّوَ ةِلاَالصَّبِ هُلَهْأَ

والزكاة بجانب أهميتها التعبدية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع ، فإنها تعتبر من أهم           
نفاقها في مصارفها المحددة، لأن الدولة هي المسؤولة عن حجمها الإيرادات العامة التي تتولى الدولة جبايتها وإ

  .)3(وتوصيلها إلى مستحقيها
فالزكاة  تكليف سنوي أو موسمي ، تفرض على مجموع القيمة الصافية للثروة وتتولى الدولة جبايتها          

ك حسب ما جاء في القرآن ، وذلوإنفاقها على الأهداف المحددة من متطلبات واحتياجات الفقراء والمساكين
الأهم عن  ، بمعنى توزيعها في مصارفها المخصصة، مراعية في العدل، ومقدرة الحاجات، مقدمة)4(الكريم
  .)5(بواسطة جهاز أمني من العاملين عليهاالمهم،

شاملة فالزكاة فريضة إلزامية اجتماعية، وليست إحسانا اختياريا، و لا صدقة تطوع متروكة لحرية الفرد، و هي 
              كرؤوس الأموال التجارية بشتى أنواعها، و النقود و المنتجات الزراعية) الزيادة(لكل مال تام، أو قابل للنماء 

  .)6(و المواشي
االله تطوعا، و لا يتحقق ذلك إلا عند تجاوز الحق المعلوم  هو التزكية الحقيقية هي أن تنفق الأموال ابتغاء وج       

  )7(ق، لأن حق الزكاة مفروض إخراجه، كأداء الصلاةفي الإنفا
  .)8("يمْكِحَ يمٌلِعَ االلهُُةً مِنَ االلهِ، وَيضَرِفَ يلِبِالسَّ نِابْوَ االلهِ يلِبِي سَفِوَ:" حيث يقول االله تعالى

  :شروط وجوب الزكاة* 
 .أن يكون المزكي مسلما −

 أن يكون المزكي حراً من الدَّين −

 .لكاً تاما لنصاب المالأن يكون المزكي مالكاً م −

 أن يكون المزكي خاليا من حوائجه الشخصية  −

 .)9( )سليم العقل بالغا سن الرشد( أن يكون المزكي بالغا عاقلا  −
                                                 

 31/سورة مریم  -  1
55/سورة مریم  -  2  
49: ، ص 2005، الأردن ،  1ة العامة الإسلامية ،دار النفائس، ط ي ، الماليجوليد خالد الشای -  3  
110: ،ص 1979، الكویت ، 1محمد منذر محق،الاقتصاد الإسلامي ، دار العلم،ط  -  4  
1120: ، ص  1988، سنة  ) 20( ، مكتبة الرحاب الجزائر ، ط 2یوسف القرضاوي، فقه الزآاة، الجزء  -  5  
140: ، بدون سنة ، ص ) 3(م الاقتصادي، دار الفكر ، بيروت، ط محمد مبارك، نظام الإسلا-  6  
75: ، ص1982محمود محمد بابلي، المال في الإسلام ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، سنة -  7  
60/ سورة التوبة -  8  
15: ، ص 1996جمال لعمارة ، النظام المالي في الإسلام، دار النبأ ، الجزائر، سنة -  9  
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أن يحول على المال حولاً كاملاً، بمعنى مرور سنة قمرية على ملكية النصاب المحدد عليه الزكاة، و هذا  −
       التجارية، أما بالنسبة للأموال النامية بغير فعل كالزروع و المعادنبالنسبة للأموال النامية بفعل كالسلع 

 .)1(و الكنوز المستخرجة فلا يشترط فيها الحول

  :خصائص الزكاة و ضوابطها * 
  :تتميز الزكاة بالخصائص التالية      
ي لا تجب في الأموال التي ، أو مستثمر أو معد من نقود أو غيرها، فه)2(أن يكون المال ناميا أو قابلا للنماء −

 نع       ادخرت للحاجة الأصلية، كالطعام المدخر أو أدوات الصناعة اليدوية و ما شابهها، و ما يستعمل الصا
أو المنظم في إنتاج ما يكفيه، وما يتفق منه وما يفضل منه، يتخذ نصابا إذا كانت هناك زيادة النماء أو الزيادة 

لا بالقوة إنما ت الأدوات بذاتها نامية بالفعل وغ و ليسنو مهارة الصا ،بفعل العملفي الثروة بصفة عامة تكون 
والمحلات وأدوات ). بناء مخصص للسكن(كدور السكن  و كذلك الحاجات الأصلية. آلة لنشاط إنتاجي ما

 .الصناعة، فإن لم تكن للاستغلال فهذا النوع من المال، لا نماء له

المال أو من وعائه، إذا كان المال من  من عينومتداولة أو ثابتة، فالزكاة تكون  الأموال قد تكون منقولةإن  −
المنقولات إلا إذا تعذر ذلك،كأن يكون الأخذ غير عادل أو زائد عن المقدار، كما في زكاة الإبل التي نشير 

 ).عدم تجزئة الناقة أو ذبحها(إليها في دراستنا

     بضاعة، بل تؤخذ من السيولة النقدية ، لأن نصاب الزكاة هو وزكاة عروض التجارة لا تؤخذ من ذات ال
  .مقدارها، وليس في ذاتها

  .)3(أما زكاة الأموال الثابتة فتؤخذ من غلاتها، لا من وعائها كالأراضي الزراعية وثمار الأشجار وغيرها
فيهم الشروط اللازمة لها  إن فريضة الزكاة تحتوي على عنصر الإجبار على المسلمين القادرين، والذين تتوفر -

  .)4( ."اةَكَوا الزَّوآتُ اةَلَوا الصَّيمُقِأَفَ:" وذلك بتأكيد القرآن الكريم والسنة النبوية
الزكاة حق معلوم في المال، وهي فريضة مستقرة ومحددة وفقا لقواعد ثابتة في كتب رسول االله صلى االله عليه  -

، حيث نص كذلك القرآن الكريم، على أن الزكاة )5(تمهوسلم التي كانت عند أبي بكر الصديق وختمت بخ
 .)6(." ومْلُعْمَ قٌحَ مْهِالِوَمْي أَفِ ينَذِالَّوَ:"  حق معلوم

                                                 
161: ، ص  1قرضاوي، فقه الزآاة، مرجع سابق ، الجزء یوسف ال -  1  
15: جمال لعمارة ، نفس المرجع السابق ، ص -  2  
14- 8: ، ص1981عبد الخالق النووي، النظام المالي في الإسلام، المكتبة العصریة، بيروت ، صيدا،سنة  -  3  
78/الحج  -  4  
  5 23: ، ص 1977، سنة 1الشروق، جدة، ط شوقي إسماعيل شحاتة، التطبيق المعاصر للزآاة، دار  - 
24/ المعارج  -  6  
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هذه فريضة الصدقة التي فرضها : " فلقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، بإيتاء الزكاة بحقها وجاء في كتابه
مين، والتي أمر االله بها رسوله صلى االله عليه وسلم ، فمن سألها من على المسل مرسول االله صلى االله عليه وسل

  .)1(." المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل وفوقها فلا يعطِ
الاقتصاد في نفقات الزكاة ، وذلك بتقليل مصاريف تحصيل الزكاة وصرفها، وما يأخذه عمال الجباية  -

قد بلغت مصاريف العاملين على الزكاة في عهد عمر بن وصرف الزكاة على قدر عملهم وكفاية أمثالهم، و
  .من حصيلة إيراداتها، وتعتبر تلك النسبة مثالية في الاقتصاد) % 03(الخطاب 

مراعاة الظروف في حصيلة الزكاة، كالتأخر في تحصيلها في الأحوال الاقتصادية الصعبة، فقد أخَّر عمر بن  -
عمر بن العاص تحصيل الضرائب في مصر عند هبوط منسوب النيل الخطاب الزكاة في عام الرمادة، و أخَّر 

 .وهي إحدى اتجاهات السياسة المالية في المنهج الإسلامي

  أهمية الزكاة كنظام مالي اقتصادي * 
بادة، وفي حالة المنع أخذت تعتبر الزكاة موردا ماليا هاما لبيت المال، مفروضا على المسلمين في الع           

وتخصص حصيلتها لمصارفها جاء في قول الفقهاء، وحق ولي الأمر أو الحاكم جباية الزكاة  كماقهرا،
  .)2(وتجنب هذه الحصيلة عما سواها من موارد بيت المالالشرعية،

والزكاة بجانب أهميتها التعبدية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع، فإنها تعتبر من أهم   
مة التي تتولى الدولة جبايتها وإنفاقها في مصارفها المحددة، لأن الدولة مسؤولة عن جمعها وتوصيلها الإيرادات العا
  .)3(إلى مستحقيها

كأداة ون الأفراد في المجتمع الإسلامي،كما تبدو هذه الأهمية من الناحية الاجتماعية، في مدى تكافل وتعا           
حيث أنها ،)4(حريك دواليب الإنتاج والثروة وتحقيق التوازن والنمو الاقتصاديمالية فعالة في الميدان الاقتصادي، لت

عبادة مالية وركن من أركان الإسلام، الذي يكفر مُنكرها، ويقاتل مانعها مما يزيد من فاعليتها وغزارتها، لأن 
يه القانون، إنما هي أمر أداءها لا يصبح مجرد مساهمة في الجانب الاجتماعي، وتركها وعدم تأديتها تهرب يعاقب عل

  .)5(يجازى عليه المكلفون من االله، وذلك ما يقلل من التهرب منها

                                                 
32، 29: شوقي إسماعيل شحاتة، مرجع سابق ، ص -  1  
223: عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  -  2  
49: ، ص 2005 ، سنة 1ي، مدخل إلى المالية العامة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، ط جوليد خالد الشای -   3  
223: عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص -   4  
  5 9، 8: محمد عبد الحليم ، الموارد المالية في صدر الإسلام، مرجع سابق ، ص  -  
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ولكن ما يلاحظ في وقتنا الحالي هو اعتراض ولي الأمر وعرقلة واجبه في تنفيذ هذا التكليف والذي يرجع إلى ما   
  : يلي

  )عهد الصحابة(اختلاف أصناف مال اليوم عما كانت عليه الأموال في العهد السابق   - أ
 .اختلاف الفقهاء وأئمة الفقه الإسلامي في الزكاة  - ب

لذلك يجب المسارعة في إعادة النظر في موضوعات الخلاف، ولا يكون ذلك إلا باتساع النظر على               
عن  أساس الهدف الذي قصده القرآن الكريم في فرضها على المسلمين، في جميع النواحي على حد سواء، ثم البحث

الطريق الذي يجب أن تسير فيه الجهود لإزالة مواطن الخلاف وتوحيد الأحكام، حيث يقول الإمام محمود شلتوب 
فالذهب والفضة والنقد  حد معنى كلمة الأموال، ولا كلمة فقراء ومساكين،أولا يخفى على : " شيخ الأزهر سابقا

جارة، وكل ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة من كيفما يكون الزرع والثمار والمواشي وعروض التالتعاملي 
أموال، وكل من ليس له ما يكفيه ، ويسد حاجته  أو من ليس له قدرة على العمل، وفقير ومسكين، وكل ما 

  ".ينتفع به المسلمون كافة، ولا تخص منفعته الشخصية بعينه
ن بها عما يجب إخراج الزكاة عبر القرآ ومرجع الخلاف يدور عادة أو في الغالب حول الكلمة التي          

  .)1(وهي الكلمة العامة التي تشمل ما يمتلكه الإنسان في كلمة الأموال منه،
  .)2(." ا هَبِ مْيهِكِّزَتُ وَ مْهُرُهِطَتُ ةًقَدَصَ مْهِالِوَمْأَ نْمِ ذْخُ:" حيث يقول تعالى   

لما في إيتائها  ،الإسلام لها على مستوى الفرد والجماعة ونظرا للأهمية الكبرى للزكاة، فقد كانت دعوة          
حيث يقول تعالى . )3(واتخذت الدعوة للزكاة سبيل الترغيب والترهيب مع الإشارة بالقدوة  .تصفية ونقاء للنفوس

 انَكَوَ اةِكَالزَّوَ اةِلَالصَّبِ هُلَهْأَ رُمُأْيَ انَكَا وَيَبِنَ ولاًسُرَ انَكَوَ دِعْالوَ قَادِصَ انَكَ هُنَّإِ يلَاعِمَسْإِ ابِتَي الكِفِ رْكُاذْوَ: "
، إن هذه العناية الفائقة بالزكاة، لدليل على الدور الحيوي الذي تلعبه كأداة مالية في الحياة  )4("ا يَضِرْمَ هِبِّرَ دَنْعِ

  .الاجتماعية والاقتصادية
يدي الشعب خلال سنوات محدودات، بحيث يكون إن الزكاة عامل من أهم عوامل توزيع الثروة وانتقالها بين أ -

  .ما يملكه الإنسان بعدها ثروة جديدة أنشاها بجهده وعمله

                                                 
224: عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -   1  
  2 103/ التوبة  -  
135: ، ص 1985أحمد البقري، بحث الزآاة ودورها في التنمية، مؤتمر الإسلام والتنمية،الأردن ، سنة  -   3  
55،  54/مریم  -   4  
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الإسلام ، الذي يقيم وزنا عليه والمحبة بين الناس، وهو ما يحرص  الألفةإن الزكاة عامل كبير من عوامل نشر  -
  .)1(. للقيم الأخلاقية الإنسانية

  وعاء الزكاة *  
استمدوه من  ،لوعاء تعبير مأخوذ من كلام علماء الضرائب، وهذا الوعاء وضع له الفقهاء ضابطاا            

  .)2(مصادر الشريعة وهو المال النامي بالفعل أو بالقوة، أي المال الذي يقتنى للنماء، ولا يكون لسد الحاجة
 ياخذ بنظام الضريبة الواحدة، بل اخذ وبالنظر إلى أموال الزكاة وتقدير نصابها، نلاحظ أن التشريع الإسلامي لم  

بنظام الضرائب المتعددة في الزكاة، فقد أوجبها في رأس المال وفي الإيراد والدخل أيضا، كوجوبها في الثروة 
  .)3(الحيوانية أو الثروة التجارية وفي دخل المصانع أو دخل العقارات أو دخل الموظفين والعمال 

ذي تجب فيه الزكاة ، له ضوابط مستمدة من مصادر الشريعة وأقوال النبي صلى االله إن وعاء الزكاة أو المال ال  
عليه وسلم  وعمل صحابته في منهجه، وهو المال النامي بالفعل أو بالقوة، وليس المال الذي يخصص لسد الحاجة 

  .وسواء اتخذ للنماء بالفعل والقوة أو أهمل ولم ينم
المال النامي وحتى تجب فيه الزكاة، لابد أن يكون صاحبه من ذوي  ومنه فوعاء الزكاة أو موضعه، هو  

  : ولا يتحقق ذلك إلا بشرطين ،الأموال
 :الشرط الأول  - 1

أن يكون المال له حد أدنى ، يجعل الشخص من ذوي الأموال وقدر ذلك في الأموال المنقولة بما قيمته             
  .ذه الأموال دينارا ذهبيا، ويختلف المقدار باختلاف ه 25

 :الشرط الثاني  - 2

يعتبر الشخص غنيا، إذا كان عنده من الأموال ما يبلغ النصاب ،خلال سنة كاملة ، ولا يدخل منها في            
  .)4( حاجته الشخصية ، لأن الزكاة لا تدفع من الأموال النامية المخصصة للانتفاع الشخصي

  
  
  
  

                                                 
517، 516: عز الدین بليق ، منهاج الصالحين ، مرجع سابق ، ص -   1  
47: أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق ، ص -  2  
1032: ، مرجع سابق، ص ) 2( یوسف القرضاوي ، فقه الزآاة، الجزء -   3  
80: الإمام أبو زهرة محمد، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار الفكر العربي، مصر ، بدون سنة ، ص  -   4  
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II –  الأموال التي تجب فيها الزكاة :  
  : زكاة الذهب والفضة: ولا أ
هما أقدمت تإن الذهب والفضة معدنان نفيسان، ميزهما االله تعالى عن المعادن الأخرى ولندرتهما ونفاس           

  .أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودا وأثمانا للأشياء
وكذلك ،)*(قودا أو تبرا نما الزكاة إذا كانت الشريعة الإسلامية ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت فيهاعتبرتها ولقد   

  .)1( إذا اتخذ أواني أو تحفا أو تماثيل أو حليا
ن أ، و) 10(إن زكاة الذهب والفضة تتم بالضم أو عن طريق سعر الصرف وهو ثابت ومحدد بعشرة دراهم   

          فيها ، مثل أن تملك        لكل واحد من الذهب والفضة يحتسب من نصابه، فإذا كملت أجزاؤها وجبت الزكاة 
لثاني، أو ثلثهما           و ثلثي           أو أكثر من احدهما ونصف          نصاب أو أكثر من أنصاب         

المقتصد من : " عن الأخر حيث يقول ابن قدامة في هذا الموضوع  نياب الثاني، ويصح إخراج احد النقدنص
  .)2( ."ثانيحدهما يحصل بإخراج الأ

  : زكاة النقود وتقدير نصابها  -)1
أما ،اللنقود دور كبير في المعاملات التجارية وغيرها، فهي تتحرك وتتداول ، فيستفيد من ورائها متداو لوه          

حبسها فيؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي ، وانتشار البطالة وركود الأسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة 
  .)3(عامة ومن هنا كان إيجاب الزكاة في الرأسمال النقدي ، سواء كان ناميا أو غير ذلك

  : قود الورقية نال  - أ
واجبة، حتى لو كانت مدخرة والدليل على ذلك أن الرسول صلى االله عليه وسلم ، قد  نيإن زكاة النقد      

فلأن يتجر  –ة، كما سبق بيانه وتفصيله أوصى أوصياء اليتامى أن يتجروا في أموالهم حتى لا تأكلها الصدق
  .)4(الأوصياء من باب أولى

أوبأ صلها في التثمين كالذهب والفضة، وإما نقود  (*)والنقود في الاقتصاد الإسلامي إما أن تكون مطلقة بالخلقة   
لنقود المقيدة نفس الأثر مقيدة لا تأخذ قيمتها بالإصلاح والمواضعة، باعتبار أن الملة لها أثمان ، غير انه لا يكون ل

                                                 
إذا آان الذهب على شكل سبائك أو قطع غير مضروبة: تبرا  -*  

248: ، مرجع سابق، ص ) 2( ءیوسف القرضاوي ، فقه الزآاة، الجز -   1  
98: شوقي إسماعيل شحاتة، مرجع سابق ، ص -   2  
252: یوسف القرضاوي ، نفس المرجع سابق، ص  -   3  
  4 96،  95: ، ص  2004حسن سرى، الاقتصاد الإسلامي، مبادئ وأهداف وخصائص، مرآز الإسكندریة للكتاب، سنة  -  
)أي حسب نوع خلقتها (د السلعية المقصود بالخلقة ، النقو: الخلقة  - *   
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للنقود المطلقة، إلا بأخذ ما تعادله من النقود المطلقة، وعموما فالنقود الورقية بقيمتها الوضعية وقوتها القانونية في 
  .الإبراء ، وباعتبار أن الملة لها نقود ، تجب فيها الزكاة

  )من غير الذهب والفضة( النقود المعدنية  –ب 
المصطلح اقتصاديا، فالنقود المعدنية هي السيولة النقدية ، التي تسهل العمليات  حسب هذا             

خصوصا التجارة بالتجزئة، كما تمثل الأثمان الرائجة أو سلع التجارة، وتسمى عند بعض علماء المسلمين ،التجارية
نقود المستعملة في التعامل كل وغيرها من المعادن التي تدخل في صناعة النيبالفلوس، وهي نقود نحاسية أو من ال

، وفي جميع النقود المتداولة من العملات المختلفة، والودائع )1(اليومي، إذن هي سلع جارية، تجب فيها الزكاة 
  .)2(النقدية لدى المصارف

  : النقود في الحسابات الجارية والودائع لأجل  –ج 
يد مالكها أو خزائنه الخاصة أو في صورة ودائع تحت  الصور التي تكون فيها النقود، فقد تكون في تتعدد         

 الطلب أو في الحسابات الجارية،  أو ودائع لأجل سواء كانت لدى البنوك أو الهيئات الحكومية من مؤسسات مالية 
أو صناديق التوفير والاحتياط ، فإنها ملك لأصحابها كأنها  تحت أيديهم  وضمن أملاكهم ، لكن البنك أو الهيئات 

        ائبة عن أيديهم ، وبالتالي يمكن اعتبارها توفير ، فهي على هذه الأرصدة يد نالأخرى كالدولة أو صناديق ال
        ، ويجوز اخذ الزكاة من الديون قبل قبضها، وتؤدى الزكاة على أرصدة الحسابات الجارية تحت الطلب ديونا

حال عليها الحول أو السنة التي تعتبر في علم المحاسبة دورة متى بلغت النصاب و) % 2.5(  أو الودائع لأجل بسعر
  .كحد أقصى لها في المدة

أما الودائع لأجل قد تكون ودائع في البنوك أو في صناديق التوفير والاحتياط في إطار نظام بسعر              
شائعة ومعلومة في الربح في إطار الفائدة الربوي، وقد تكون أيضا ودائع استثمارية في البنوك الاستثمارية بحصة 

تلك الشركات بمال من صاحب شركات المضاربة الشرعية المقبولة عمليا في الاقتصاد الإسلامي، وتمثل 
والعمل من طرف الآخر، وهو طرف المضاربة، وهذا العمل اقره الإسلام، لأن عائدها طيب وكسبها المال،
  .)3(حلال

ب المال والبنك والمضارب أي المساهم أو الشريك بعملة أو بحصة معلومة بها ويعتبر المودعون في مجملهم ، صاح  
  .ويكفي المضارب ضياع مجهوده وعمل أدواته) بينهما( في الربح والخسارة، في جانب رأس المال على رب العمل 

                                                 
99،  98: شوقي إسماعيل شحاتة، التطبيق المعاصر للزآاة ، مرجع سابق ، ص -   1  
، الإسكندریة، 1محي محمد سعد، نحو إستراتيجية للزآاة والضرائب لمواجهة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعية والعولمة، المكتب العربي الحدیث، ط - 2

    227: ، ص2005مصر،        
99،  98: شوقي إسماعيل شحاتة، نفس المرجع السابق ، ص -   3  
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  : تقدير نصاب زكاة النقود * 
) 200(ا، ونصاب الفضة مائتا ميتم التعامل به يسمى الذهب والفضة بالنقدين على اعتبار أنهما نقود           
  ).%2.5(وفيها ربع العشر   درهم

، وبما أن التعامل أصبح بالعملة )%2.5(دينارا، وفيها ربع العشر كذلك ) 20(ونصاب الذهب عشرون          
غت النصاب وجب دينارا من الذهب فإذا بل) 20(الورقية المرتبطة برصيد الذهب، فإنها تقدر بما يعادل عشرين 

  )1( .فيها الزكاة
وقد حدد نصاب الزكاة في هذا النوع من الأموال، حسب ما جاء في أحاديث الصحابة وفي كتاب          

في كل عشرين دينارا، : " الأموال، حدثنا أبو بكر بن عباس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمير عن علي قال 
  )2( ."ا وفي كل مئتي درهم ، خمسة دراهمنصف دينار، في كل أربعين دينارا ، دينار

ويختلف الأمر في وقتنا الحالي ، لم تعد للفضة المكانة التي كانت عليها من قبل، وأصبح الذهب هو            
مثقال هو ) 1(الأساس في التعامل ويقدر النصاب بالوزن، أي بالغرام من المعدنيين أي الذهب والفضة حيث أن 

  :ه غرام ذهب ومن 4.25
  .غرام فضة) 600= (درهم ) 200(غرام فضة ، إذن ) 3= (غرام ذهب والدرهم ) 85= (مثقالا ) 20( 
لكن ثمن الذهب يختلف عن الفضة من وقت لآخر، وسعر العملات هو الآخر يختلف من بلد لآخر ، فمن ملك   

غرام ) 600(غرام ذهب، أو ) 85( الدنانير   أو الجنيهات أو الدولار وغيرها من سائر العملات، وبلغ ما يساوي
  .فضة، فقد بلغ النصاب وبالتالي فالزكاة واجبة الدفع عليها

السعر هو ما  نويراعى في ذلك تذبذب الأسعار في الأسواق لكل من الذهب والفضة، ارتفاعا وانخفاضا ولك  
  .يقابل النصاب المذكور سابقا

الي ، ليس على حد سواء ، فهو يتدرج بالعبارات بالإضافة إلى كون الذهب في العصر الح            
والنوع الأخير هو الأقل ) 14، 18،  21، 23،22(واقل منه عيار ) 24(فهناك الذهب الصافي عيار ،القياسية

  غرام فأي نوع يعتمد في الزكاة؟ ) 85(جودة من الأصناف الأخرى، فإذا كان النصاب قدر بـ 
أو ما يساوي من باقي العيارات ) 23(من الذهب عيار ) غ85(، عن ملك )23(لقد تم ترجيح النصاب بعيار   

  .)3(الأخرى، فقد ملك النصاب

                                                 
90: حسن سرى، الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -   1  
413: ، ص 1981، سنة  1أبي عبيدة القاسم بن سلام، الأموال، دار الباز للنشر، ط  -   2  
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الذهب وهو ) 23(أما إذا كان المدخر يملك النقود الورقية الإلزامية المعروفة اليوم، فتقدير النصاب وحسابه بعيار  
ذهب، نصاب ) غ85(دينارا من الذهب ، أي  )20(المتفق عليه، فعندما يكون من النقود الإلزامية ما يساوي 

فضة، نصاب الفضة، وحال عليه الحول ) غ 600إلى  595( درهم فضة أي ) 200(، أو ما يساوي )1(الذهب
  .)2()%2.5(ولا توجد عليه ديون وجب فيه الزكاة بربع العشر 

  ) الأسهم و السندات(زكاة الأوراق المالية  -د

وتعد احد أشكال ) القيم المنقولة(سندات أو الأوراق المالية في علم المالية اصطلاحيطلق على الأسهم وال         
وألوان رأس المال الذي استحدثه التطور الصناعي والتجاري في عصرنا الحالي، وهذا النوع من الأوراق هو الذي 

 .)3( )بورصات الأوراق المالية ( تقوم عليه المعاملات التجارية، في أسواق خاصة تدعى

  : زكاة الأسهم  - 1 
زكاة الأسهم سواء كانت أسهمها للاستثمار أو أسهمها للتجارة، فهي مال ينبغي أن يُزكى كل عام          

أي ربع العشر، وتتوقف زكاته على قيمتها في الوقت الذي تزكى فيه، بمعنى أن تختلف زكاتها ) % 2.5(نصابه 
العام الماضي بدينارين مثلا، وهذا العام بدينار والعام الذي بعده  حسب قيمة السهم والزمن فإذا كان السهم في

  .بثلاثة دنانير فتختلف زكاته من عام لآخر، ويزكي كل عام بقيمته
وبالرغم من التفريق الاقتصادي بين الشركات الصناعية والتجارية والمساهمة فيها، إلا أن سهم الزكاة فيها          

  .)4(ع الملاحظة أننا لا نحتسب في زكاة شركات البناء والأثاث وغيرها م) % 2.5(على حد السواء 
من قيمة الأسهم وقيمة ربحها ) % 2.5(ويرى بعض الفقهاء أن نسبة الزكاة في الأسهم، في حالة الاتجار بها   

  .)5(رأي جمهور الفقهاء، وذلك قياسا على عروض التجارة حسب كرأي مالك أو من قيمة الأسهم فقط 
  : زكاة السندات  - 2
السندات تختلف عن الأسهم في كونها تعهد مكتوب من جهة ما، بسداد دين من قرض في تاريخ معين            

  .وبفائدة مقدرة هو بذلك يمثل جزء من قرض الشركة، أما السهم فهو جزء من رأس مال الشركة
ب زكاته عندئذ لمدة عام، إذا مضى على فمالك السند، مالك دين مؤجل ويصير حالا عند نهاية الأجل فتج  

  . ملكيته حول أو أكثر

                                                 
178: عبد القدیم زلوم ، الأموال في دولة الخلافة، مرجع سابق، ص  -   1  
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228: محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص   -   5  
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على ملكيته عام، ولا  لأنه دين مؤجل، وكذلك إن لم يمض أما إذا لم يحل اجله، فلا يجب إخراج زكاته،          
  .يشترط مرور الحول في وجوب الزكاة

الأخرى، لأنها تنمي وتجلب للدائن فائدة وإن  وبالنظر للزكاة على أنها دين ذو خصوصية، نميزها عن الديون        
كانت محظورة  وإن منع الفائدة لا يكون سببا لإعفاء صاحب السند من الزكاة، بينما يرى الأستاذ أبو زهرة 
وعبد الرحمان حسن على أن الأسهم والسندات هي أموال تجارة يكسب منها كل تاجر في سلعته، وقيمتها 

  .)1(الاسمية في الأسواق وهي من عروض التجارة، وتُزكى حسب أموال التجارة  الحقيقية تختلف عن قيمتها
  : زكاة شهادات الاستثمار  - 3

شهادات الاستثمار هي في حقيقتها سندات، وإن كانت تحمل اسم شهادات الاستثمار أو إنتاج أو              
حراما، حسب المبدأ المحدد بوجوب الزكاة  وهي بالتالي تخضع لزكاة السندات، وإن كان كسبها وعائدها ادخار

  .على المحرم الخبيث
ولما كانت شهادات الاستثمار تقتنى لغرض الحصول على عائد سنوي، ويحتفظ بها مالكها ليحصل على فائدته   

من قيمة العائد ) % 10( السنوية ولا يراد لغرض بيعها، فتقاس على زكاة الزروع والثمار ويقدر سعرها بـ 
  .)2() حسب رأي أبي حنيفة (، بلغت أو لم تبلغ النصاب )الفائدة ( ويالسن
  : زكاة الحلي: ثانيا 

إن زكاة الحلي من الذهب والفضة المعدة للاستعمال، وهو ما يتماشى والمبادئ الأساسية للزكاة، حيث         
وهو مخصص لحاجات الإنسان  تسقط الزكاة عما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، أو لأنه مال غير تام،

قتناء والادخار وجبت فيه أما ملكية المصوغ من الذهب والفضة لغرض الا.)3(وزينته وثيابه أو أثاثه ومتاعه 
ربع العشر، إلا أن ينقص من ) %2.5(فهو كغيره من المصوغ من السبائك والنقود المضروبة، ويؤخذ منه الزكاة،

  .مئتي درهم فإذا نقص من ذلك فليس فيه الزكاة) 200(عشرين دينار عينا أو ) 20( وزن
  .)4(أما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنه بمترلة المتاع أيضا، وليس فيه الزكاة   

لنظر الشخصي إلى وجه فيكون ا(وفي أموال بعض الحلي الموجهة للانتفاع والاستعمال الشخصي، 
كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل، وما يأخذه الرجل لنفسه من سوار أو  فإن كان محرما،،)الاستعمال

ذلك، وجبت فيه الزكاة، لأنه عدل به عن أصله،بفعل غير مباح،ويزكي زكاة  أو ما نحو  طوق أو خاتم ذهب 
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و ربع العشر وذلك بشرط أن يكون نصابا أو يكمل بمال، عنده قدر النصاب وه) % 2,5( النقدين، فيخرج
  .)1(من الذهب ودار الحول عليه ) غ 85(

  ) القرض(زكاة الدين : ثالثا 
       ، وهو ما كان أصله من القرض ودين تجارة )دين القرض(يقسم الدين في الشرع الإسلامي إلى دين نقد           
  .ابن رشد ، وهو ما كان أصله من بيع ودين تجارة لا اختلاف في حكمه في الزكاة، كما قال)دين بيع (
تلف أوجه الدين، فهناك دين يقر به المدين ولا يعترف به، وقد يصعب الحصول عليه، وهناك دين النذر أو تخو 

  .)2(الهدي ويكون حقا للناس
، لأن )3(ويزكي المحتكر دينه الذي له على مدينه بعد قبضه لسنة واحدة، و إن أقام عند المدين أعواماً            

في رأي بعض الفقهاء، إلا إذا تم استلامها، و بلغت النصاب و حال عليها الحول، شأنها في ذلك  الديون لا تزكى
 .)4(شأن النقود

ولكن إذا كان للشخص دين من غير مماطل، فلا يخرج زكاته إلا بعد قبضه على كافة السنوات التي              
  .)5(."  تزكه حتى تأخذه،فإذا أخذته فزك عنه ما عليهإذا لم ترج أخذه فلا: " مضت عليه فعن عباس في الدين قال 

ومن كان عنده مال، وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكان عليه دين يستغرقه النصاب، فينظر في المال  
الباقي عن الدين، فإذا كان اقل من النصاب، فلا زكاة عليه، أما إذا كان المال الفاضل عن الدين يبلغ النصاب 

هذا الشهر زكاتكم، فمن كان : " سمعت عثمان بن عفان يقول:" فقد روي عن يزيد بن السائب قال فيزكيه،
  .)6("عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم

 :زكاة الثروة الحيوانية : رابعا  

لحياة ورها كبير في اإن المملكة الحيوانية كبيرة، وأصنافها كثيرة، ونفعها عظيم للإنسان ود            
وتشمل ،)7(لما توفره من حاجيات متعددة ومتنوعة، وهذه المملكة تعرف عند العرب بما يسمى بالأنعامالاقتصادية،

، وفي اغلب أيام السنة، أن ( * )المملكة الحيوانية الإبل والبقر والغنم والجواميس ويشترط فيها أن تكون سائمة 
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، ولقد عدد االله سبحانه وتعالى منافعها  )1(ة وحرث الأرض وهي التي يستخدمها صاحبها في خدم  تكون عاملة
   في كتابه العزيز

 لُمِحْتَ، وَوَحِينَ تَسْرَحُونَ ونَيحُرِتُ ينَحِ الٌمَا جَيهَفِ مْكُلَوَ، ونَلُكُأْا تَهَنْمِوَ عُافِنَمَوَ ءٌفْا دِيهَفِ مْكُا لَهَقَلَخَ امَعَنْالأَوَ"
  .)2( ."يمٌحِرَ وفٌؤُرَلَ مْكُبَّرَ نَّإِ سِفُنْالأَ قِّشِبِ لاَّإِ هِيغِالِوا بَونُكُتَ مْلَ دٍلَى بَلَإِ مْكُالَقَثْأَ
وأحكام الزكاة لهذا الصنف معقدة، لمراعاتها نوع الحيوانات وأعمارها وعددها، وإتباعا لحديث الرسول            

ون ، ونصاب الغنم أربعون، فضلا عن صلى االله عليه وسلم   الذي عد نصاب الإبل خمسة، ونصاب البقر عشر
شروط كثيرة وأحكام اختلف فيها الفقهاء، اتفقوا بصورة عامة، يقوم صاحب القطيع بتقسيم قطيعه إلى ثلاثة 

  .)3(جديدة ومتوسطة ورديئة ويتم اخذ زكاة الحيوان من القطيع المتوسط : أقسام
رب وأعظمها، لذلك عينت السنة بيان نصابها والمقادير ولقد كانت الأنعام من انفع الأموال عند الع            

  .)4(الواجبة فيها ولا تزال كثير من بلاد العالم تعد الثروة الحيوانية عندها من أهم الموارد المالية
ومن شروط زكاة الثروة الحيوانية هو بلوغ النصاب، وحلول الحول عليها وهذا الحول المشترط في المال          

من طرف الجمهور، لم يشترط في نتاج المواشي، وجعلوا حول أولاد المواشي هو حول آخر، ثم أن تكون  المستفاد
) علفها(هذه الثروة سائمة أي راعية بهدف الزيادة والسمن، وعكس ذلك المعلوفة، والتي يتكفل صاحبها أكلها

التفصيل في زكاة هذا الصنف يكون بحيث أن الزكاة وجبت فيها لمخراجه، وذلك فيما قلت مؤونته وكثر نماؤه و
  : وفقا للنقاط التالية

  .لقد تم الإجماع على زكاة المواشي، أيا كان مالكها، صغيرا أو مجنونا فتخرج منها الزكاة .1
إن زكاة الماشية يراعي فيها البعض مصلحة الفقير والغني على حد السواء، ففي خمسة من الإبل شاة،  .2

بعيرا ، لأن في ذلك تفويت لمصلحة المالك، أن يذبح بعيرا ويزكي بعضه،  الإبلمن حيث لم يوجب في خمسة 
 .وفي ذلك أيضا تفويت مصلحة الفقير، لأن الشاة انفع له من اللحم

نصابا فإن لم يبلغ النصاب، ضم إلى الأصل  -إن المواشي إذا أنتجت خلال الحول، أن يبلغ نتاجها ما تلد .3
نه يضم إلى الأصل، كذلك يرى بعضهم الآخر انه لا يضم ألائمة ا وزكى كله، وإن بلغ النصاب فيرى بعض

 .)5(إلى الأصل مادام بلغ النصاب، ويزكي وحده بعد أن يحول عليه الحول
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7،  6،   5/ سورة النحل   -   2  
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رأس ) 240(رأس من الغنم، وكانت نتائجه ) 200(فإذا كان شخص يملك : ونحاول أن نقدم مثلا حول ذلك 
    ويزكى عنه  440=  240+200: إلى الأصل ويزكى كله أي خلال سنة، فحسب الرأي الأول، تضم النتائج 

  .ياهأربع ش) 04( 
رأس عندما يحول ) 240(رأس من الغنم التي كانت موجودة أصلا، ثم تزكى ) 200(أما الرأي الثاني، تزكى  

  : ، أما بالنسبة لتقدير نصاب المواشي فتكون حسب الأتي  )1(عليها الحول 
  )01( الجدول رقم    
  : تحديد زكاة الغنم  –أ 

  %النسبة مقدار الزكاة بالشاة  محل الزكاة بالشاة
   0 -  39إلى 01من
 2.5 شاة01  شاة 120إلى 40من
  1.66 شاة02  شاة 200إلى  121من
  1.49 شاة03  شاة 399إلى  201من
  1 شاة04  شاة 499إلى  400من
  1 شاة05  شاة 599إلى  500من
  1 شاة06  شاة 699 إلى 600من

  148: شوقي إسماعيل شحاتة ، التطبيق المعاصر للزكاة ، ص (  :المصدر 

  ) 02(الجدول رقم 
  : تحديد زكاة البقر والإبل - ب 

  الملاحظات  مقدار ما يخرج منه إلى–النصاب من  الأنعام
  دخل في السنة الثالثة  عجل  تبيع  39 – 30 البقر

   السنة الرابعةدخلت في  بقرة مسنة 40-59 
  وتضم الجواميس إلى البقر تبيعين 69–60 
    مسنة وتبيع 79–70 
  مسنة وفي كل ثلاثين عجل تبيع )40(ثم ما زاد على ذلك ففي كل أربعين*

  ذكر أو أنثى   شاة من الضأن    09 – 0  الإبل
  وتضم الإبل ذات السنام  شاتان اثنتان    14-  10 
  الواحد إلى ذات   اه ثلاث شي   19 – 15 
  السناميين   أربع شياه    24 – 20 
  )2(دخلت في السنة   بنت مخاض    35 – 25 
  )3(دخلت في السنة   بنت لبون    45 – 36 

                                                 
  1 41: ين عباس، مرجع سابق ، صفضل حس   -  
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  )4(دخلت في السنة   حقة    60 – 46 
  )5(دخلت في السنة   جذعة    75 – 61 
    بنتا لبون    90 – 76 
    حقتين    120 – 91 
     أو ثلاث بنات لبونحقتين   - 121 
  حقة وفي كل أربعين بنت لبون  )50(ثم ما زاد على ذلك ففي كل خمسين *

  )22: ،ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر ، ص3، العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية الجزءنطالب عبد الرحما(  المصدر

 : زكاة الزروع والثمار : خامسا

وآتوا حقه يوم :"له تعالى ة النبوية، ففي قونلقد ثبتت زكاة الزرع والثمار في القرآن الكريم والس          
ليس فيما دون خمسة أوسق "  :، أما السنة، فقد ثبت ذلك في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم )1("حصاده
  .)2(".صدقة

والثمار ولا سيما ما ورد ذكرها صريحا في الحديث  وتؤدى الزكاة على ما يخرج من زرع إذا زرع ليكون طعاما  
  .)3() العنب والتمر(

ن الزكاة في أوتجب الزكاة في القمح والشعير والتمر والزبيب والحنطة، حيث تبين في الأحاديث                
  .)4(وتؤخذ من الأنواع الأربعة سابقة الذكر الزرع والثمار

ضراوات والفواكه التي كانت معروفة في عهد رسول االله صلى االله عليه وهناك أنواع أخرى من الخ          
  .وسلم، ولم يقل احد بزكاتها، وقد أبى عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن ياخذ الزكاة على الخوخ والرمان

صناف أما ما ذهب إليه بعض علماء وفقهاء المسلمين، الشافعي ومالك ، من حصر الزكاة في بعض الأ            
التي وردت فيها آثار، فمع تقديرنا للحكمة التي توخوها من جهة، والتزامهم بالنص من جهة أخرى، فإنه من 
شأنه أن يجعل الزكاة في نطاق ضيق، وفي ذلك تفويت لكثير من مصالح الفقراء، فإذا كان الزبيب ثمرا مدخرا تجب 

  .)5(يشبههما من الثمار فيه الزكاة، فلا نرى فارق بيته وبين اللوز والبندق وما
كما تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية ، وفي المنتجات الحيوانية من ألبان وبيض وعسل النحل وحرير              

القزفي، كما جاء في أقوال الفقهاء، في حين يرى البعض اقتصارها على المنتجات الغذائية النهائية، والتي يمكن 

                                                 
  1 141/سورة  الأنعام -  
79: الأموال في دولة الخلافة ، مرجع سابق ص –عبد القدیم زلوم  -   2  
28: سعاد هاشم قاسم، سلام عبد الكریم مهدي ، مجلة آفاق ، مرجع سابق ، ص -   3  
79: ق صالأموال في دولة الخلافة ، نفس المرجع الساب –عبد القدیم زلوم  -   4  
46:فضل حسين عباس، أنوار المشكاة في أحكام الزآاة ، مرجع سابق ، ص -   5  
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الأخر يرى وجوبها في الإنتاج مهما كانت كميته صغيرة أو كبيرة، في الوقت الذي تخزينها، وكذلك فإن البعض 
  .)1(يذهب فيه البعض إلى شروط بلوغ الإنتاج النصاب، أو المقدار الذي تجب فيه الزكاة 

ت بويروى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، اخذ الزكاة من الحنطة والشعير والذرة ولم يأخذها مما بن         
  .للدواء ولا الحبوب البقل كالفاكهة والخضراوات

  .)2(ولا يشترط في أداء الزكاة مرور الحول، وإنما في وقت حصادها، وهو وقت إيتاء الزكاة 
  : سعر زكاة الحبوب والثمار *   
الصاع لقد حدد رسول االله صلى االله عليه وسلم نصاب الحبوب بالوسق، والوسق هو ثلاثة مئة صاع، و          

بالكيل أربع حفنات متوسطات لا مقبوضة ولا مبسوطة، لكن الصاع بالوزن يختلف باختلاف أنواع الحبوب 
  .)3(والثمار، وهذه اللوحة تبين مقدار الصاع بالغرام في الحبوب والثمار والزيتون

  :وفي تقدير مقدار فريضة الحبوب والثمار يتم التفريق بين حالتين   
  .وتؤخذ يوم حصاده) % 10(السماء أو بماء المطر أي سيحا، فسعر الزكاة في هذه الحالةما سقي بماء  –أ  

من المحصول  )% 5(، وهو ما سقي بعمل الإنسان واستعمال الري ففيه نصف العشر أي)4(ما سقي بالدالية –ب 
  .)5( )مع مراعاة خصم التكاليف عند حساب الزكاة(

  ) : 03(الجدول رقم 
  زكاة الحبوب والثمار يوضح تحديد سعر  

  نصاب الزكاة بالكيلوغرام  مقدار الصاع بالغرام ∗نصاب الزكاة بالصاع   الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة
  630  2100 300  القمح
  408  1360 300  الشعير
  420  1400 300  )الخرطال(العلف
  528  1760 300  الذرة
  576  1920 300 الأرز

  480  1600 300  البسيلي
  516  1720 300 الفول

  468  1560 300  الجلبان
  552  1840 300  العدس
  236  2120 300 اللوبيا

                                                 
  1 151: محمد عبد المنعم عفر، السياسات الاقتصادیة والشرعية، مرجع سابق، ص  -  
  2 154: أحمد البقري، بحث الزآاة ودورها في التنمية، مرجع سابق، ص  -  
  3 17: ية الإسلامية من خلال الأحادیث النبویة، مرجع سابق، ص طالب عبد الرحمان، العلوم الفقه -  
  4 56: ، ص 1997، مصر، سنة  1محمد عبد المنعم عفر، السياسات المالية والنقدیة في الاقتصاد الإسلامي، ط  -  
59: ، ص  1998ة، سنة نعمت عبد اللطيف مشهور، اقتصادیات المالية العامة الإسلامية والوضعية، مطبعة العمرانية، الجيز -   5  
.وحدة قياس للحبوب، أو آيل الحبوب وتتكون الصاع من أربعة حفنات وتساوي وزنا ما هو مسجل في الجدول أعلاه: الصاع  -   ∗  
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  624  2080 300  الحمص
  /  / 300  الترمس

  660  2200 300 التمر
  612  2040 300  الزبيب
  672  2240 300  الزيتون

  
  : ملاحظة المرجع    

طالب، لجنة دينية مؤلفة  أحمدبمترل المؤلف عبد الرحمان بن  1403اجتمعت ليلة الفاتح من محرم من عام          
من نحو عشرين شخصا فيهم أئمة ومرشدون ومدرسون، موظفون، تجار صلحاء، وطلبة وقاموا بكيل هاته 
الحبوب المسجلة هنا بالحفنات الشرعية، ووضعت في الميزان فكانت الحفنات الأربعة التي تمثل الصاع تساوي وزنا 

  ).الجدول(لك ذمسجل في  ما هو
  :زكاة الثروة التجارية والصناعية : سادسا 

ما يعد للبيع : هو مال، ومال التجارة هو التجارة كما عرفها بعض الفقهاء، هي كسب المال ببدل             
هي قصد عملا ونية فالعمل هو البيع والشراء والنية : والشراء لأجل الربح والإعداد للتجارة يتضمن عنصرين 

  . )1(الربح
إن زكاة أموال التجارة فرض واجب فيها ، وذلك بإجماع الفقهاء حيث وجبت الزكاة في عروض التجارة   

وغيرها وسقطت عنها إذا كانت لغيرها، ولقد اعفي منها ما خصص للاستمتاع والانتفاع بها أو لوسائل 
  . )2(التجارة

 نْوا مِقُفِنْوا أَنُمَآ ينَا الذِّهَيُّأَايَ: " قوله تعالى : التجارة منها وهناك عدة أدلة لوجوب زكاة عروض            
وقوله صلى االله عليه وسلم، فيما يرويه سمرة بن جندب .  )3(" ضِرْالأَ نَمِ مْكُا لَنَجْرَخْا أَمَّمِوَ مْتُبْسَا كَمَ اتِبَيِّطَ

  . )4(" صدقة مما نعد للبيعكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا إن نخرج ال: قال 
إن أموال التجارة موجهة للنماء وطلب الفضل، وهي تشبه في ذلك سائمة المواشي التي يطلب نسلها             

وزيادتها فوجبت فيها الزكاة إلا أن كل واحدة تزكى على سنتها فزكاة التجارة على المقيم، وزكاة المواشي على 
  . ى وجوب الزكاة، ثم تعود كل واحدة في الفرع إلى سنتهاالفرائض فاجتمعنا في الأصل عل

                                                 
334: یوسف القرضاوي ، فقه الزآاة، مرجع سابق ، ص -   1  
  2  138: شوقي إسماعيل شحاتة، التطبيق المعاصر للزآاة ، مرجع سابق ، ص -  
  3 267/ سورة البقرة  -  
رواه أبو داود في السنن  -   4  

  )22: ،ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر ، ص3ة الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية الجزء، العلوم الفقهينطالب عبد الرحما(  المصدر
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وقد أشار كتاب الفقه في المذاهب الأربعة، أن الزكاة لا تجب في وسائل وآلات الصناعة مطلقا، سواء ابقي   
  .أثرها في الإنتاج المصنوع أو لم يبق أثره

ه الوسائل أو الأواني أو الغلافات بأنواعها كما انه عند احتساب زكاة التجارة، فلا تحسب أو تقوم علي          
  .والتي توضع فيها سلع التجارة، وحتى وسائل العمل

إن الأصول في الفكر المحاسبي الإسلامي تنقسم إلى عروض قنية، أي العروض المعدة للاستعمال لا للبيع، والى  
  .عروض  أو أصول معدة للبيع وهي التي تمثل عروض التجارة

القنية في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، أما عروض التجارة تدعى بالأصول المتداولة، ودين وتعرف عروض   
التجارة  أو الدين من البيع حكمه عند الفقهاء حكم عروض التجارة، ودين النقد أو الدين من قرض يلحق في 

  .التقسيم المحاسبي بمجموعة النقود
  )09(الشكل رقم 

  أنواع الأصول   
  
  
  
  
  
 
  

لقد أشار الفقه الإسلامي الضريبي إلى النقود كفرع من الأموال الزكائية الأربعة، وكل ما سوى              
  .)∗()عروض(النقود فهو أصل 

ويعرف النظام المحاسبي الأصول الثابتة، بأنها عبارة عن ممتلكات منقولة أو غير منقولة، مشتراة أو منتجة من   
لنشاط لغير غرض البيع أو التحويل بل لاستمرار نشاطها، واستعمالاتها خلال فترة طرف المؤسسة القائمة با

  .  )1(وجودها كأدوات إنتاج

                                                 
غير نقدیة أو العروض) موجودات(أصول  -2/ فروع  04النقود والتدفق الزآوي من النقود وفيه  -1: أي أن مصادر التدفقات هي :  العروض-   ∗ 
  1  138: شوقي إسماعيل شحاتة، التطبيق المعاصر للزآاة ، مرجع سابق ، ص -  

نقود -  
الدين من القرض -  

)عروض(أصول   

)قنية(أصول ثابتة أصول تجارة -   
دين البيع -  

 الأصول
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والزكاة تجب في قيمة عروض التجارة متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، بإجماع من الفقهاء، أما         
ضي والمباني الصناعية والإدارية، التجهيزات ووسائل أو الأصول  الثابتة في المؤسسات الاقتصادية من الأرا العروض

  : النقل والانتقال، والأثاث، لا تجب فيها الزكاة للأسباب التالية
  .إنها أموال غير معدة للبيع بل مخصصة للنشاط - 1
 .إنها مشغولة بحاجة أصلية، هي لحاجة المؤسسة الاقتصادية أصول مستخدمة في دورة نشاط طويل الأجل - 2

          ، حيث لا تتم عملية الإنتاج والمتاجرة إلا)الأصول الثابتة( أدوات الإنتاج والمتاجرةأنها تمثل  - 3
بواسطتها، والفكر الإسلامي الضريبي لا يخضع قيمة أدوات الإنتاج والمتاجرة للزكاة، إنما يخضع قيمة 

 . )1(المنتجات والإنتاج، كما يخضع النماء في المؤسسة للزكاة

  :التجارة وضمها إلى الأموال النقدية تقويم عروض  -أ

إذا جاء موعد زكاة عروض التجارة، تضم الأموال إلى بعضها البعض، بما في ذلك رأس المال والمدخرات             
، بمعنى تضم عروض التجارة إلى الأموال النقدية التي تشكل في مجموعها، ما يعرف )2(والديون المستحقة على الناس

المالية بالأموال المتداولة أو المال العامل أو ما يسمى بالمال النامي، وتقوم عروض التجارة بسعر البيع  في المحاسبة
انه لا زكاة في : وقد قال بعض من يتكلم في الفقه: " ، وقد جاء في هذا المضمار قول أبي عبيدة)الحاضر(المعروف 

    بالتقويم، ثم قال إنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه أموال التجارة، واحتج بأنه واجب الزكاة فيها من أوجبها
بينما يرى ابن رشد انه يتم تقويم السلعة بالثمن الذي اشتريت به، . )3( ."والقيمة، سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة

  .لا بقيمتها
عليها  بلد آخر فحال أرسلت التجارة إلىوتعتبر قيمة عروض التجارة في البلد الذي فيه المال، ولو           

الحول، فيتم اعتبار قيمتها في ذلك البلد، وتضم العروض إلى بعضها في عملية التقويم، عند تمام ونهاية الحول، ولا 
  . عبرة إذا نقصت أو زادت بعد التقويم عند تمام الحول

ة المؤجل، فحكمه هو حكم كما أن التساؤل الذي يطرح في هذه الحالة، هو عن كيفية تقويم دين التجار          
  .)4(عروض التجارة بالقيمة الجارية الحالية، بعيدا عن قاعدة الخصم على أساس سعر الفائدة الربوي 

  فكيف يتم تحديد القيمة الحالية في ظل الفكر الإسلامي؟  -

                                                 
  1 432: أبو عبيدة ، الأموال، مرجع سابق، ص -  
: ، ص 2004،عمان، الأردن، 1موفق محمد عبده، الموارد المالية في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادیة، دار مكتبة الحامد،ط - 2

59  
  3 432: سابق ، صالمرجع نفس الأبو عبيدة ، -  
113: ، ص 1999، الأردن ، ستة  1نة وعلاجه في الفقه الإسلامي ، دار النفائس للنشر والتوزیع ، طحسين راتب ریان، عجز المواز -   4  
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رض ثم يقوم العرض بنقد عإذا كان الدين مؤجلا والمال من بيع أي دين تجارة، وكان مرجوا يقوم ب -
 .حالي

  : مثال  -* 
  ثياب؟) 05(دنانير من الثياب إذا كان هناك ) 10(عشرة دنانير مؤجلة، فما مقدار عشرة ) 10(إذا كان له  -  

  ثياب ) 05(دنانير                             ) 10(       
  دنانير منه 08ثياب بنقد حالي بـ ) 05(فإذا بيعت     

  .دنانير مؤجلة) 10= (دنانير حالية ) 08(      
وبناءا على ذلك فإن الفكر الاقتصادي الإسلامي زودنا بمصدر أصل حساب القيمة الحالية للديون               

ر البيع جل أي بثمن مؤجل وأسعا سعر البيع الآالمؤجلة، حيث وضع قاعدة تقوم على أساس المقارنة بين
  .)1(ائدة الربويأي الثمن الحالي مستبعدا المرور بسعر الفالعاجل،

  : الربح الخاضع لزكاة التجارة والصناعة  –ب 
الربح حسب الفكر الإسلامي المحاسبي نوع من النمو والزيادة الحاصلة في رأس المال، و في قيمته           

كمدة يوما،) 360(ادها في كل سنة قمريةالاقتصادية خلال مدة معينة، و يتحدد على أساس الميزانية، التي يتم إعد
تقديرية لحصول النماء، دون الأخذ بمدته الحقيقية لكي يحصل الانتظار، و هو ما يدعى بالحول، لأن الفكر المحاسبي 

  .الإسلامي يؤخذ بفكرة الربح الممدي دون انتظار تحديد الربح الحقيقي
القيمة الاقتصادية تحسب و عند التقويم و حساب نصاب الزكاة في الربح المحقق، طالما أن هناك زيادة صناعية في 
  .كل الأرباح المحصلة أثناء الحول، و لو قبل نهايته بلحظات تحقيقا أو تقديرا بالفعل و القول

و الربح المحسوب على ضوء الفكر الإسلامي في التجارة و الصناعة، هو صافي الربح و ليس مجمله، لأن لا ربح إلا 
   .)2(بعد سلامة رأس المال في إطار بيع المرابحة

أموال التجارة النصاب عند بداية النشاط التجاري أو الصناعي، و قدرت هذه الأموال  فإذا تجاوزت             
و في آخر العام تمت التجارة و كانت مربحة، حيث أصبحت قيمتها ثلاثة ألاف دينار، فتحسب   بألف دينار

لأن النماء تابع لها، و يكون حول الربح الناتج عنه هو  الزكاة على ثلاثة ألاف دينار، التي تمت بها بداية التجارة،
، بمعنى أن يضم الربح المحقق خلال الحول )3(الأصل الذي ربحهإلى عين الأصل، فربح المال أثناء حوله يحول المال 
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ع وتكون بداية الحول من وقت الشراء م من هذه العروض إلى رأس المال، ويشترط أن يشترى المال بنية التجارة،
  . )1(خصم الديون والتكاليف من عروض التجارة

ويتم تحديد سعر البيع بإضافة نسبة معينة من الربح إلى ثمن تكلفة الشراء، وقد اختلف الفقهاء فيما يعد في أصل 
  : لك يكون الثمن هو االثمن، ومما لا يعد وحسب الإمام م

ؤثرا في عين أو في موضوع كان مقسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح وهو ما  –أ   
  .كاللوازم والمواد كالخياطة والصناعة في اللباسالسلعة،

قسم يعد في أصل الثمن ولكن لا يجعل له حظا في الربح، وهو ما لا يؤثر في موضوع السلعة، كنقل السلعة  –ب 
  ).ل و الشحن والتخزينمصاريف النق( من بلد إلى آخر، وكراء المخازن التي توضع فيها، وبعبارة أخرى هي 

  . )2(قسم لا يحتسب في الأمرين جميعا، ما ليس له تأثير في موضوع السلعة كالسمسرة –ج 
  : سعر زكاة التجارة والصناعة   –ج 

فالزكاة واجبة في عروض التجارة ، أيا كان نوعها، وتجب في قيمة هذه العروض لا في عينها، وتضم              
فوعاء زكاة (ل من هذه العروض إلى أصل المال إلى بعض ، كما يضم الربح المحقق في الحوعند التقويم بعضها 

، ويشترط لخضوع الممول لهذه الضريبة أن يشتري بنية )عروض التجارة مخصوما منها الديون التي هي عليه
عروض التجارة  ويحدد سعر زكاة أموال.  )3(التجارة، ويبدأ حساب الحول من وقت الشراء مع خصم كل الديون

  . )4(ربع العشر  )  2,5%(
  : زكاة المستغلات : سابعا 

المستغلات هي التي تجب الزكاة في عينها، ولم تتخذ للتجارة، ولكنها تتخذ للنماء، فتدر لأصحابها            
  .)5(دخولا أو كسبا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها وخدماتها 

د بالمستغلات أيضا إيرادات الأموال الثابتة، التي تقتنى بغرض تحقيق دخول من وراء استغلالها ويقص           
كالمصانع التي تعد للإنتاج، ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية التي تنقل الركاب والبضائع والأمتعة 

  )6(ومشروعات المواشي والدواجن
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المؤجرة، وهي شيء مستحدث، حيث كان استعمال الدور والمباني سابقا بالإضافة إلى الدور والمحلات             
استعمالا لمالكيه، لذا لم يتقرر قبل اخذ الزكاة على عوائدها، لكن اليوم صارت العقارات المبنية والأماكن المستغلة 

ران واستغلاله تدر إيرادات  نشكل في معظم الأحيان أضعاف ما كانت تدره الأراضي الزراعية وبفضل توسع العم
في مجال الاقتصاد، فكان من المصلحة أن تؤخذ منها زكاة الأموال، كالأراضي الزراعية، إذ لا يختلف الأمر بين 
المالك الذي تجبى إليه المحاصيل وغلات أراضيه الفلاحية في كل سنة، والمالك الذي يتحصل على عوائد إيجار 

الأراضي الزراعية، دون سواهم من أصحاب  انت تجب على ملاكعماراته وبناياته، في كل شهر أو سنة، فلو ك
  .)1(العمارات ودور السكن والمصانع والمحلات التجارية، لكان ظلما لملاك الأراضي الزراعية

  : وتزكية المستغلات تتم وفق ثلاثة اتجاهات نوردها حسب الآتي  
  :الاتجاه الأول  -  أ

عاملة السلع التجارية حيث يتم تثمين العمارة في كل عام، مضافا يذهب إلى أن المستغلات تعامل م             
ككل عروض التجارة وما يذهب إليه الفقيه الحنبلي أبو )  %2.5(إليها ما بقي من إيرادها ويخرج عن ذلك كله 

  .بن عقيل، وابن القيم وابن رشد من المالكية الوفاء
  : الاتجاه الثاني  –ب 

ند قبضها زكاة النقود، فهذا المذهب ينظر إلى المستغلات نظرة أخرى فلا ياخذ الزكاة أن تزكى الغلة ع           
وذهب إليه بعض  أحمدمن قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها، وجاء هذا الرأي عن الإمام 

  .المالكية
  : الاتجاه الثالث  –ج 

اة الزروع والثمار، والى هذا الرأي ذهب الشيخ أبو ويذهب فريق ثالث إلى تزكية غلة المستغلات زك          
ضمن حلقة  1952زهرة وعبد الوهاب خلاف ، وعبد الرحمان حسن في محاضراتهم التي ألقيت في دمشق عام 

  .)2(الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية للدورة الثالثة
تقوم الدولة الإسلامية بجمع زكاتها لتصرفها في وبالتالي فإن زكاة المستغلات هي من أهم الثروات التي            

يتطلب إنشاء مؤسسة متخصصة للقيام بعملية ) الزكاة(المجالات التي حددها الإسلام، ولا شك أن هذا المورد 
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تحصيل الزكاة وإعادة توزيعها على مستحقيها، ولهذا كان من متطلبات حسن سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
  .)1(إنشاء مؤسسات الزكاة، التي تعمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصاديفي الإسلام، 

  سعر زكاة المستغلات * 
، لكن يرى بعض )2(قياسا على زكاة الأطيان الزراعية السابقة) % 10( قدرت الزكاة كما يراه العلماء           

والذي يعتبر زكاة المستغلات من عروض التجارة، بعد  الفقهاء كأصحاب الاتجاه الأول ، الذي ذكرناه سالفا
، وهو الرأي الذي )3() %2.5(تثمين المستغلات كل عام، وتحديد مقدار الدخل عنها وتخرج منه ربع العشر 

ربع العشر أيضا من قيمة الناتج ) %2.5(حيث يتم قياس زكاتها بـ ) ابن عقيل الحنبلي وابن قدامى(ذهب إليه 
هذه المسألة انه لا تجب الزكاة في أعيان العمائر  1962ة نقش مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سمنها ، وقد نا

الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافي إيرادها عند توافر النصاب، وحلول 
تحقق النصاب وكان لصاحبها أموال أي ربع العشر من صافي الإيراد وإذا لم ي) %2.5(الحول عليها بنسبة 

  .ا ، إذا توفرت شروط الزكاة المذكورة آنفاهأخرى، تضم إليها  وتجب الزكاة في مجموع
  : زكاة كسب العمل والمهن الحرة : ثامنا 

   إن المفهوم الحالي لكسب العمل، هو الكسب الذي يشكل العمل فيه العنصر الأساسي، كشغل الأجور             
  .)4(تبات، وما يشبهها من المعاشات والإيرادات المترتبة على مدى الحياةوالمر

      ، بمعنى الأجور والمرتبات الناتجة عن)5(ويشمل نوعا آخر من الكسب وهو أرباح المهن الحرة غير التجارية  
مل والمهن العمل، وكذلك دخل الطبيب والموظف والمحامي والمحضر ومن في حكمهم، إذ يخضع إيراد كسب الع

  .)6(الحرة للزكاة
إن المهن الحرة يكون فيها العمل العنصر الأساسي بالدرجة الأولى، علما أن رأس المال له دور ضروري يستعان   

ية والتجهيزات والتركيبات والحاسبات الالكترونية، والى غير ذلك من الأصول، التي علمبه في شراء الأجهزة ال
  .م العلمي والتكنولوجيأخذت تتزايد أهميتها بالتقد

والنوع الأول من الأجور والمرتبات، وما شابهها من المعاشات والإيرادات المترتبة لمدى الحياة، فإنها              
  .تتوافق في مفهومها العام مع الصدقات والعطاء في صدر الإسلام
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  .ارية، فهو يختلف عن مفهوم العطاءأما بالنسبة للنوع الثاني ، والذي يتعلق بكسب المهن الحرة غير التج  
ونجد نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي الذي تترتب عنه حصة صافي الربح صورة بارزة لكسب             

ة ، هي شركة بمال من صاحب العمل، لما يحصل عليه الشريك مقابل عمله ، لكون شركات المضارب
رب، أو الشريك بعمله، وقد يكون العائد في صورة حصص وعمل من طرف آخر يسمى بالمضا،)المالك(المال

  .)1(معلومة من الربح
إذن فمن له دخل لا يقل عن دخل الفلاح، الذي تجب عليه الزكاة ،يجب أن يخرج زكاة مساوية ولا          

  : وذلك بدليلين عبرة البتة لرأس المال فأصحاب المهن وطوائف المحترفين والموظفين، وما شابههم تجب عليهم الزكاة،
، ولا شك أن )2(" مْتُبْسَا كَمَ اتِبَيِّطَ نْوا مِقُفِنْوا أَنُمَآ ينَا الذِّهَيُّأَايَ" عموم النص في القرآن الكريم :  الأول  

  .كسب الطبقات الأنفة الذكر كسب طيب يجب الإنفاق منه
ة، ويترك الطبيب الذي نك خمسة أفدأن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يمل:  الثاني 

  .)3(يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسب الفلاح في عام طويل من أرضه 
فاد من العمل عند تسليمه المست من مال  وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود، اخذ الزكاة              

إنما خذ الزكاة من العطاء الذي يعطيه،ابن مسعود من اما فعله : إلا أن أبا عبيدة في كتابه الأموال قال بأن لصاحبه،
حد بفرض الزكاة عليه قبل أن يحول عليه الحول، مع توفر شرط أ مكان زكاة، لما وجب قبل العطاء ولم يق

النصاب، ويأتي على نحو ذلك من الأجور والمرتبات وغيرهما، وذلك لا زكاة فيها إلا ما زاد عن الحاجة وبلغ 
  .ل عليه الحولالنصاب، واكتم

ونسبة الزكاة التي تؤخذ من دخل العمل وحده تقل عن الزكاة التي تؤخذ من العمل الناجم عن اشتراك العمل 
  .)4(فقط تشجيعا وتقديرا له  ، أو رأس المالورأس المال

  : سعر زكاة كسب العمل والمهن الحرة * 
  : ل في دخولها وبالتالي تقسيمها إلى ثلاثة دخوللحساب سعر زكاة كسب العمل والمهن الحرة يمكن التفصي       
  .كسب العمل الذي يكون مصدره العمل:  أولا 
كسب العمل الذي يعرف بأرباح المهن الحرة أو غير التجارية، والعنصر الأساسي فيها هو العمل ويضاف :  ثانيا 

  .له رأس المال الذي يناسب كل مهنة
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  .)1(نشاطا تجاريا كسب العمل الذي يكون مصدره :  ثالثا 
وعلى ضوء هذا التقسيم يتم تحديد نصاب الزكاة حسب مصدر الدخل، حيث تجب الزكاة في المبلغ             

المدخر، إن مضى عليه الحول وبلغ النصاب، وإن لم يكتمل النصاب خلال العام، إذ العبرة بطرفي الحول، ويقاس 
، ويكون النصاب في زكاة كسب العمل )2(من وسائل التملك المشروع على المال المستفاد أثناء الحول بأنه وسيلة 

من الذهب إذ أن الناس يقبضون رواتبهم بالنقد، فالأولى أن يكون المعتبر هو ) غ85(هو نصاب النقود وهو 
  .)4() %2.5(، ومعلوم الزكاة فيها هو اثني ونصف في المائة )3(النقد نصاب

زكاة كسب العمل على النقود في تقرير مؤتمر الدراسات الاجتماعية المنعقد  ولقد تم تأكيد قياس             
  .1952بدمشق سنة 

أما النوع الثاني فيقاس على زكاة الزروع والثمار، باعتبار لا نماء متكاملا، ويقدر سعر الزكاة في هذه الحالة                
قياسا على إيراد الأرض  ، حول دون اشتراط حولانويكون هذا الواجب في صافي المال المستفاد، .)5()% 5(

  .)6(الزراعية المسقية بكلفة
  .)7( )% 2.5(أما في الحالة الثالثة، فيقدر نصاب الزكاة في حصة الربح بإجماع جمهور العلماء لزكاة التجارة بـ 

)7(.  
  البترول والثروة المعدنية والبحرية : تاسعا 

يعية مكتمل نماؤها دفعة واحدة، ولا يجوز كما قال ابن قدامة إخراج زكاته إن الثروات في حالتها الطب           
، ترابه، قبل تصفيته وجب رده، إن كان باقيا أو قيمته )% 2.5(إلا بعد سكبه وتصفيته، فإن اخرج ربع العشر 

لمخرج، وإن نقص أن كان تالفا، فإن صفاه الآخر، وكان قدر الزكاة أجزأ، وإن زاد رد الزيادة، إلا أن يسمح له ا
فعلى المخرج وما أنفقه الأخذ على تصفيته فهو ماله ، ولا يرجع تصفيته، بمعنى انه لا يخصم من وعاء زكاة البترول 

والنفقات المتداولة في سبيل استخراجها وتصفيتها، والزكاة في كل برميل بترول خام من إنتاج الحقول  فالتكالي
  .)8(ة مال يصرف في مصارف الزكاة الشرعيةكزكا) % 2,5(والآبار البترولية بـ 
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أما إذا كانت ملكية آبار البترول والثروات التعدينية، كما جاء عند المالكية، أي أن ملكيتها ملكية عامة          
تابعة للدولة والتمسك بقاعدة وحدة ميزانية الدولة، ومع تخصص حصيلة زكاة المال لخدمة مصارف الزكاة 

ة، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، نظرا لأن البعض ينادي بإفراد ميزانية مستقلة عن الزكاة إيرادا الشرعية الثماني
  .)1(وصرفا عن الميزانية العامة

أما بالنسبة للمعادن فتعرف في الاصطلاح الفقهي بأنها المكان الذي خلق فيه االله الجواهر من الذهب والفضة  
 ينَا الذِّهَيُّأَا يَ:"  القرآن الكريم أن زكاة المعادن واجبة، وذلك في عموم قوله ، وقد ثبت في)2(والحديد والنحاس

  : ، والمستخرج من الأرض نوعان)3( ."ضِرْالأَ نَمِ مْكُا لَنَجْرَخْا أَمَمِوَ مْتُبْسَا كَمَ اتِبَيِّطَ نْوا مِقُفِنْوا أَنُمَآ
  .وهو المال الذي دفن في الأرض: بالكتراحدهما يسمى  -

وهو المال الذي خلقه االله تعالى في الأرض يوم خلقه الأرض وتعرف الركائز بأنها ما : والثاني يسمى معدنا
ركز في باطن الأرض ، أي ثبت فيها سواء كان بفعل االله عز وجل أو بفعل الإنسان، وقد ثبت فرض 

، والبذر جبار وفي الركائز العجماء جبار" الزكاة في الركائز، وذلك في قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
 .)4("الخمس

أما الثروات البحرية فهي تشمل سواحل البحار، والتي تعتبر ذات أهمية في التجارة الخارجية، والصيد البحري 
  .)5(الخ... والحروب والرحلات البحرية، وغيرها، كما أنها تؤمن الثروة السمكية وتزود الأراضي والمدن بالمياه

  : ول والثروة التعدينية والبحريةسعر زكاة البتر* 
اختلف الفقهاء فيما يؤخذ من المعدن من حق معلوم ، هل يعد زكاة أم لا يعد زكاة ويصرف مصرف          

خمس الغنائم والفيء وإذا اوجب ربع العشر فمصرفه كالزكاة أما بالنسبة للركائز والثروة البحرية فسعرها هو 
  .)6(الخمس

  اج الخر:  الثانيالفرع 
  مفهومه  –أ 

 الخراج في اللغة يطلق على الغلة والأجرة، وما يخرج من الأرض، والإتاوة والضريبة التي يأخذها           

  .)1(القوم، من أموالهم كل سنة، وهو شرعا ما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها السلطان من
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 مْهُلُأَسْتَ مْأَ:"خراجا، حيث تدل الآية الكريمة في قوله تعالى  الخراج هو الكراء والغلة، وتسمى غلة الأرض والدار  
حدهما أفالخراج يعني أيضا النفع، وخراج ربك فيه وجهان، . )2( ."ينْقِازِالرَّ رُيْخَ وَهُوَ رٌيْخَ كَبِّرَ اجُرَخَا فَجًرْخَ

 مْكُلُأَسْأَ لاَ مِوْا قَيَ:"د في قوله تعالى ، ويماثل هذا القصد ما ور)3(رزق ربك في الدنيا، والثاني أمر ربك في الآخرة
  .)4( ."ونَلُقِعْتَ لاَفَي أَنِرَطَي فَى الذِلَعَ لاَّإِ يَرِجْأَ نْا إِرًجْأَ هِيْلَعَ
، ويراعى في الخراج جودة )5(ويعرف الخراج بما فرض على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها              

  .)6(وطريقة استغلالها بالري، ومدى بعدها وقربها من الأسواقالأرض وخصوبتها ونوع المحصول، 
حيث أخذت من كلمة  والخراج كلمة عربية مستعارة من المصطلحات الإدارية للروم،           

ت على الأراضي، وتعني كلمة ومعناها بصورة عامة يدل على الضريبة التي فرض) xoaynia(يونانية
رض المملوكة لعامة المسلمين، وتدفع من طرف المستثمر المنتفع بها، وتشمل خراج الأراضي أو أجرة الأخراج،

  .)7( ضريبة الخراج الأراضي المفتوحة والموات والعامرة طبيعيا كالغابات المتروكة والمهملة في ملك للدولة الإسلامية
  : نبذة تاريخية عن الخراج  –ب 

     تظهر في النظام المالي الإسلامي، إنما عرفت في التاريخ القديم الخراج كضريبة على الأراضي الزراعية، لم          
  .)8(للمصريين، حيث فرضت على المستغلين الزراعيين، باعتبار أن الأرض ملك للمالك أو السلطان

صل الكلمة فارسي ويقصد بها الاقتطاع، وعمل به في العراق وفي مصر،في عهد ما يسمى بنمط أو          
فيه الملكية الخاصة للأرض، لتصبح ملكية عامة، وعرفها المصريون في أيام القحط لأسرى، حيث تنعدم ا الإنتاج

بعملية البيع مقابل تكاليف  أيام يوسف عليه السلام عندما ألت جميع الأراضي وملكيتها إلى الدولة،  الفرعوني
  .)9(تهم المقدمة من طرفهامعيش

مصر بين جميع الأهالي وأعطى لكل منهم قطعة من الأرض، وفرض عليهم  وقد قسم رمسيس الثاني              
  .)10(والرومان مقابل ذلك من الأرض الخراج يقدم سنويا، كما كان الخراج موجودا في عهد البيزنطيين
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فرض الخراج في عهد النبي صلى اله عليه وسلم، ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه وإنما كانت يولم 
  .دولة تعتمد على مواردها المالية من الزكاة والغنائم والجزيةال

وما إن تولى عمر بن الخطاب رضي االله عنه الخلافة، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الفتوحات          
زمون في عهده حتى واجهته مشكلة الأرض المفتوحة عنوة بين أن يتقاسمها الفاتحون أو تبقى بأيدي أصحابها، ويل

ا، و يحفظ كيانها و يدعم عزمها بدفع خراج ثابت، يضمن للدولة الإسلامية موردا ماليا يصون مصالحه
و قد استقر رأي عمر رضي االله عنه أخيرا على فرض الخراج، و بذلك يكون عمر بن الخطاب قد أقر وسلطانها،

لية لأهلها مادة ينتفع بها الفتح، و أصلا تنمو أصلا من الأصول السديدة في الفتح، و ذلك بمراعاته لحفظ الثروة المح
  .)1(به ثروة الدولة

ونشير إلى أن عمر رضي االله عنه لم يقسم الأراضي على الفاتحين، كي لا يجمع الثروة في أيدي معينة، و يختل 
  .)2(التوازن بين أفراد الدولة الإسلامية

اج من تلقاء نفسه، بل اعتمد في ذلك على ما جاء في و نجد أن عمر رضي االله عنه لم يضع ضريبة الخر          
 السَّبِيلِ وِابْنِوَالمَسَاكِينِ اليَتَامَى لِذِي القُربَى وَسُولِ وَلِلْرَّفَلِلَّه و أًهْلِ القُرى ى رَسُولِهِ مِنْعَلَ مَا أفَاءَ االلهُ:"القرآن الكريم

  .)3("نِيَاء مِنْكُملَةً بَيْنَ الأَغْكُونَ دُويْ لاَ يَكَ
أن النبي صلى االله عليه وسلم : ة النبوية الشريفة، فقد روي عن أبي هريرةنوقد اعتمد أيضا على الس            

منحت العراق درهمها وقفيزها، ومنحت الشام مدتها ودينارها، ومنحت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من : "قال 
  .)4(من القرآن و السنة، ولم يكن من تقريره وحدهويدل ذلك على أن وضع ضريبة الخراج كان  ."حيث بدأتم

ويعتبر عمر بن الخطاب أول من فرض ضريبة الخراج، بسوار العراق، بإجماع من الصحابة حيث ثبت عن الإمام 
أن عمر بن الخطاب أرسل سعد بن أبي وقاص قائلا، إذا أتاك كتابي هذا فانظر ما اجلب الناس عليك " أبي يوسف

من كراع ومال، فاقسمه بين حضرة المسلمين، واترك الأرضيين، والأنهار لعمالها ليكون ذلك في به إلى العسكر، 
  .)5("لم يكن لما يعدهم شيء ،أعطيات المسلمين، فإنك قسمتها بين من حضر
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  : ضوابط الخراج  –ج 
ان الصلح على أن الأرض فالخراج هو حق أوصل االله المسلمين إليه حربا أو صلحا مع الكفار، فإذا ك             

فمن اسلم منهم قبل :" لنا، ويقرون عليها مقابل خراج يؤدنه، فقد روى أبو عبيدة في الأموال عن الزهري قال 
" إسلامه وأحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض، فإنها فيء للمسلمين، من اجل انه لم يسلم أول مرة وهو في منعة

  .)1(أي هم في منعة من المسلمين
فبعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وخرجت عن جذورها في الجزيرة العربية إلى العراق والشام            

ومصر، وكثر الجيش، فرأى عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ضرورة دعمه وتقويته لحماية الدولة، ورد عاديات 
لوقت اتسعت الشؤون العامة للدولة، فكانت حاجة الأعداء ، وان إعداد تلك القوة لا يتم إلا بالمال، وفي نفس ا

بيت المال إلى موارد أخرى، وبسببها فرض عمر فريضة الخراج، أما المصلحة الثانية التي جعلته يولي شطرها من 
ليلة من الأرزاق إلى من يأتي من ذرية الأرامل بعد هؤلاء، فلو قسم الارض لتجمعت الثروة في أيدي ق

  .)2(ا بعد ورثتهم ويبقى قوم لا يجدون ما يكفيهم في معيشتهمويرثهم فيمالفاتحين،
إن ما فعله عمر رضي االله عنه، يتفق مع احدث المبادئ في علم المالية العامة، وهو المبدأ الذي يحتم على الدولة أن 

شاريعها تعتمد على مورد ثابت متجدد، حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي، وتتمكن الدولة من التخطيط السليم لم
  .)3(المستقبلية

  :تقدير الخراج  –د  
إن قدر الخراج الذي يضرب على الارض، بما تحتمله الارض،فإن عمر حينما وضع الخراج، راعى ما          

وضع عمر :"حديث محمد بن عبيد الثقفي قال ، ففي)4(تحتمله الارض من غير حيف بمالك، ولا إجحاف بزارع
." ، على كل جريب عامرا أو غامرا درهما أو قفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهمبن الخطاب على أهل السواد

  .)5(وذلك انه بعث عثمان بن حنيف على ارض السواد فوضع على جريب الزيتون اثني عشر درهما
أما عن أسعار الخراج، فقد فرض عمر بن الخطاب على بعض نواحي سواد العراق على كل جريب من           
درهما قفيزا وفي بعض النواحي مثل الكوفة، واختلف مقدار الخراج من ارض لأخرى، حسب المحصول  الارض
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الذي تنتجه، آخذا في الاعتبار التكاليف المنفقة على كل صنف، ويمكن القول بأن ما تحتمله الارض من خراج 
  : يختلف باختلاف أمور ثلاثة هي 

  .)1(ة، الطريقة التي تروى بها الارض درجة خصوبة الارض، نوع المحاصيل المزروع -
وللإمام أن يقدر الخراج مراعيا أصلح الأمور في الأوجه الثلاثة، إما مساحة الارض أو مساحة الزرع أو تقدير 

  .)2(مقدار الناتج وإذا حصلت تحسينات في الارض، فنتج عن زيادة الخراج بزيادة الإنتاج، وان ينقص بنقصه
فإن مقدار الخراج الذي اقره عمر كان مختلفا، مراعيا في الارض جودتها وسقيها ونوع ومهما يكن             

الزرع، وأنه اخذ من الارض والزرع والثمار، وقدر بالحب والنقد دون إجحاف أو تكليف، والتقدير المذكور في 
الخصوبة أو الرداءة، أو معين، وباجتهاد لذلك يجوز لولي الأمر تعديله حسب تقلبات الأوضاع الاقتصادية، ك وقت

  .)3(زيادة الاستصلاح وزيادة المياه وقلتها وغلاوة الأسعار، ورخصها وغيرها، فكل هذه العوامل على أثرها التقدير
  : خصائص الخراج  -هـ  

       من ن السياسة المالية المتبعة في فرض ضريبة الخراج تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مصالح الدولةإ          
جهة، ومصالح الأفراد من جهة أخرى، لأن الخراج يعد موردا هاما لبيت المال، وهناك أوجه تؤثر على هذا المورد 

  .زيادة ونقصانا
يفرض الخراج على الأراضي الزراعية بصفة عامة، و ذلك لحمل الناس على استغلالها و تحريضهم على  - 1

  .القيام بتنمية الإنتاج الزراعي القومي و زيادته
يختلف مقدار الخراج الذي يعتبر مصدرا ماليا كفيلا بتنمية الاقتصاد، و ذلك باختلاف أنواع المحاصيل  - 2

 .    ومنتجاتها و قيمتها الزراعية

 .)4(يحدد مقدار الخراج حسب جودة الارض، والمصاريف التي تترتب عليها في الإنتاج - 3

  : أقسام الخراج  - و
  لوظيفة وخراج المقاسمة خراج ا: قسم الخراج إلى قسمين ني 
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  : خراج الوظيفة  -1    
أو عية، سواء زرعها أصحابها بالفعل،ويتعلق هذا الأسلوب من الخراج بالقدرة على الانتفاع بالأراضي الزرا        

ما عينا أو إدد العملية الإنتاجية خلال السنة ويؤخذ جلم يزرعوها وواضح أن خراج الوظيفة لا يتكرر فرضه بت
  . )1(قدان

وهذا النوع من الخراج يفرض كمبلغ أو قدر معين على مساحة معلومة من الارض عند الانتفاع بها، ونجد أن   
  . )2(الخطاب عند تطبيقه لخراج الوظيفة، لم يجعله مكررا علما انه ضريبة مستقلة عن العشر نعمر ب

  : خراج المقاسمة  - 2 
، وهذا الأسلوب من الخراج هو )3(تج كالربع أو الخمس وما شبه ذلك وهو قسم أو حصة مقدرة من النا        

أيضا عبارة عن نسبة تفرض على المنتوج، أو المحصول بعد كماله، ولا يتكرر بتجدد العملية الإنتاجية، بحيث 
  . )4(ينعدم عندما لا تعطي الارض شيئا، وهو يقلل من خطر تقلص إيرادات بيت المال

  : تطبيق الخراج في الوقت الحاليالواقع العملي ل –ز 
 إن نظام الخراج يتطلب استخدام احدث الأساليب الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية         

خاصة وان الدول الإسلامية تتميز بشساعة أراضيها الفلاحية، مما يظهر كفاية مواردها الطبيعية، في الوقت الذي 
  .)5(ئية فيمكن تقليصها بتطبيق وتعزيز هذا النظام الزراعي فيهاتعاني فيه من تبعية غذا

أفغانستان و تركمانستان وبخارى فجميع أراضي العراق ومنها الكويت و إيران والهند وباكستان و           
 ارض خراج، لأنها قد فتحت سمرقند وارض بلاد الشام وتركيا ومصر والسودان وشمال إفريقيا، كلها تعتبرو

يجب فيها الخراج على أهلها من المسلمين والكفار، والعشر كذلك المسلمين،إذا كان ناتج أرضهم مما يجب ة،عنو
رض عشر، فإنه أصابا بعد أداء الخراج، إلا من يثبت من المسلمين بالأدلة والوثائق أن أرضه نفيه الزكاة، ويبلغ 

  .يعفى من دفع الخراج، ويكتفي منه بدفع العشر عنها زكاة
      أما شبه جزيرة العرب، بما فيها اليمن واندونيسيا وجنوب شرق أسيا وأمثالها، فإنها أرض عشرية لا خراج عليها   

  .و لا يجب إلا العشر، زكاة على الناتج الذي تجب فيه الزكاة
معرفة  و فيما يخص كيفية وضع الخراج، فلابد من أن ينتدب الخليفة أشخاصا من أهل الخبرة، عندهم         

       بكيفية المساحة، و كيفية التقدير و كيفية الخَرْص، كما حصل مع عمر بن الخطاب عندما أراد أن يمسح أرض 
  . )6(السواد، لأجل أن يضع عليها الخراج
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  : الفرع الثالث
  العشور            

 :مفهومه  - أ 
، و ما يؤخذ على )1(بلاد الإسلامالعشور هو المال الذي يؤخذ من تجار أهل الحرب، إذا دخلوا           

التجارات التي تمر بحدود الدولة المسلمة، داخلة أو خارجة، سواء مر بها مسلم أو معاهد أو ذمي بواسطة 
و العشور يطلق على الاقتطاع من أموال، و عروض أهل الحرب و  الذمة المارين على حدود أو ثغور )2(الدولة

  .)3(بلاد الإسلام
على الشخص الذي يقوم الإمام بتوظيفه من أجل جمع الصدقات من : يطلق اسم العاشر  هذا و          

  .التجار من أجل تحقيق الأمن لهم
و لذا نجد أن المهام التي تم توكيل العاشر بها، هي مهمة جباية الأموال المقررة على المكلفين بمثل هذه             

  . )4(دفع مثل هذه الضريبة من جهة ثانيةالضريبة من جهة و حماية أولئك المكلفين ب
و يذكر أن من أسباب فرض ضريبة العشور أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب             

فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، أخذوا منهم العشر، قال: رضي االله عنه
) 4/1(نصف العشر، و خذ من المسلمين ) 2/1(ر   و خذ من تجار أهل الذمةخذ منهم إذا دخلوا إلينا العش"

  .)5("ربع العشر
إن فرض هذا النوع من الضرائب على التجارة القصد منه مساهمة التجار بجزء من أرباحهم، أو أرباح تجارتهم 

النشاط الاقتصادي، بالإضافة  في تغطية تكاليف المرافق العامة للدولة الإسلامية و خدماتهم،أثناء ممارستهم لهذا
إلى كون هذه المساهمة، تساعد من ناحية أخرى على توسيع تلك المرافق العامة،مما يؤدي إلى اتساع المبادلات 

  .  )6(التجارية، في ظل الأمن   و الحماية الكاملة للدولة الإسلامية
  :الضابط الشرعي للعشور    - ب 
مية، بسبب الفتوحات الكثيرة في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلا         

صار التجار يتنقلون بين الأقاليم الإسلامية، فرأى أبو موسى الأشعري أن أهل الحرب يأخذون من غير المسلمين 
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 فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب يستشيره فيما يتخذه من إجراءات ضد من يدخل بلاد المسلمين من  العشر
  .)1(أهل الحرب، فرد عليه عمر رضي االله عنه، عاملهم بالمثل

فأول من شرع ضريبة العشور في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه، بعد أن استشار             
صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، واجمعوا على موافقته، فقد قال عن إقامة أهل الحرب في ديار الإسلام 

ففي ذلك ". العشرإن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر، وأقاموا سنة فخذ منهم نصف :" بن جدير لزياد 
  .)2(قامة، واستثمار أموال الأجانب ومراعاة لما ينفقونه أثناء إقامتهمتشجيع على إطالة الإ

ع الفتوحات، ظهرت فلم تكن أموال التجارة في العهد الأول للدولة الإسلامية مستعملة، لكن بعد اتسا        
       الحاجة إلى هذا النوع من الضرائب، ثم كون التجار المسلمين كانوا يدفعون الضرائب عند دخولهم بلادا غير 

خذوا منهم ما يأخذون منا، فإن أعياكم ذلك ": عنه إلى هذه الضريبة حيث قال بلادهم، فأشار عمر رضي االله
  ."فخذوا العشر

  : تدفع على ثلاثة درجات وجعل عمر ضريبة العشور  
  .المسلمون ويؤخذ منهم ربع العشر  -أ 
 .صف العشرنذميون ويؤخذ منهم    -ب 

حربيون وتؤخذ منهم كما يأخذون منا، لأن الأمر مبني على المجاراة والمعاملة بالمثل، ومدلول هذه   -ج 
ويؤخذ اة،عشر، ولذا يصرف من مصارف الزكربع ال) 4/1(الدرجات  أن المؤخذ من المسلمين زكاة، وهي 

من الذمي ضعفه، لأن نصارى بني تغلب تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة، خاصة وان حاجة أموال تجارتهم إلى 
 . )3(الحماية والأمن أكثر من أموال المسلمين، ويؤخذ على الحربي العشر لأخذهم منا نفس المقدار

  : تقدير العشور –ج 
  :صل نقدا أو عينا وفقا لما يلي يقدر العشور على الأموال التجارية، ويح           

  .من قيمة أموال التجارة أهل الذمة%  5 –أ        
  من قيمة أموال التجارة أهل الحرب%  10 -ب      
المعاملة بالمثل لتجار أهل الحرب، فيؤخذ منهم نفس النسبة التي يحصلونها من تجار المسلمين في حالة  –ج      

  .)4(المرور ببلادهم
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  .المحرمة في بلاد المسلمين للحد من دخولها تمضاعفة المقدار أو النسبة على السلع والمنتجا –د      
تحصل ضريبة العشور مرة واحدة في السنة، ولو مر صاحب المال على العاشر أو أكثر من مرة، ما لم  -هـ     

  .)1(يخرج من حدود الدولة الإسلامية 
هو اختلاف سعرها على الشخص الواحد، حسب نوعية المال ونوعية ومن خصائص ضريبة العشور،             

نصف العشر عند ) 1/2(المكان، الذي يدخل إليه، فيذكر أن عمر بن الخطاب كان ياخذ من الكفار المحاربين 
انطبق ذلك على بعض السلع لمدينة، وهم يحملون سلعا ضرورية أو غير متوفرة في المدينة، وقد  دخولهم

  .يت والحنطة، ثم عمم رجال الفكر الإسلامي هذا التطبيق على أي بلد، وعلى أية سلعة ضروريةكالزالأخرى،
والملاحظ أن الهدف من هذا ليس هدفا ماليا وإنما هدفا كيفيا، وأسلوبا محفزا على استيراد السلع النادرة            

مركية، المعروفة في عصرنا الحالي، وكانت ، فهي كالضريبة أو الرسوم الج)2(أو الضرورية في البلاد الإسلامية
الضريبة تماما كما يحدث الآن في التعريفة الجمركية، لحماية الإنتاج المحلي، ومما هو جدير  المصلحة العامة تنظم هذه

ويعتبر ذلك من أثار الرسوم الجمركية في السياسة ، )3(عاملة بالمثل مع مختلف الدولبالذكر ، كان يراعى فيهم الم
  .)4( الية والمنهج الإسلامي  على التنمية في المبادلات التجارية في الاقتصاد القوميالم
  : هداف الاقتصادية لضريبة العشور الأ –د 
إن ضريبة العشور على الأموال التجارية هي تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تعرف اليوم بالضرائب               

  .على واردات الدول الأجنبية عند مرورها حدود وإقليم الدولة الإسلاميةوالرسوم الجمركية التي تفرض 
التي تفرض على السلع والبضائع الأجنبية عاملا لحماية المنتجات المحلية ) العشور(الضرائب نويعتبر هذا النوع م   

ا التنافسية، كما أنها من المنافسة، لأن ضريبة العشور تؤدي إلى رفع مستوى سعر الواردات، وبالتالي إضعاف قدرته
تضمن وتحقق تكافؤ الفرص في السوق بين التجار الأجانب والمحليين، إذن فالعشور يوفر العدالة في المنافسة، ومنه 

، وهي تحمي المنتجات والسلع الوطنية من )5(تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول
  .وق السلع المحليةالمنافسة الأجنبية، وضمان تف
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ويمكن الإشارة أن من الأهداف الاقتصادية لهذه الضريبة، هو تشجيع الموردين على توفير السلع             
على جميع %)  5إلى  10( الأساسية، وهذا ما فعله عمر رضي االله عنه، عندما أمر بخفض نسبة العشور من 

  .المنورةالسلع التي تكون الناس بحاجة إليها في المدينة 
وإن أصل ضريبة العشور يعني للذمي توفير الحماية الأمنية، الأمر الذي له مردود سياسي واقتصادي واضح          

على الدول المسلمة، إذ يمنحها ذلك السمعة الطيبة ويؤدي إلى زيادة الدخل والخرج، وبالتالي تتوفر الحاجات 
  .)1(على الاقتصاد الوطني للدول المسلمة والسلع الضرورية للمسلمين، وينعكس ذلك إيجابا

ويتم بواسطتها تغطية تكاليف الخدمات، واستعمال المرافق العامة، كالطرق والموانئ وجملة مرتبات الأمن وغيرها  
  .من المبالغ المحصلة من ضريبة العشور

العلاقات الاقتصادية، بين ضريبة العشور، سياسة حكيمة تؤدي إلى توسيع نواة في لقد أنبل المسلمون           
الدول الإسلامية وباقي الدول الأجنبية، إذ راعوا في فرضها المصلحة من جانب، ووضعوا لها حدا أدنى معفي من 

  .)2(جانب آخر، وهي احدث مبادئ النظام الجمركي في العصر الحالي

  :الفرع الرابع 
  الجزية             

  : مفهوم الجزية  –أ 
الجزية اسمها مشتق من الجزاء، أما :" فهوم الجزية بأنها العقوبة والجزاء، حيث يقول القاضي أبو عليإن م           

على  ا، إذا فهي تؤخذ جزاء)3( ."جزاء عن الكفر يأخذها من الكفار، جزاءا على امتثالهم لأخذها منهم رفقا
القتال، لأنها ليست جزاء حمايتهم، ولا سلموا ولا تسقط عنهم إذا اشتركوا في أكفرهم ولذلك لا تسقط إلا إذا 

ذ إلا من ، أي عن مقدرة فلا تؤخذ من العاجز ولا تؤخ" عن يد: " تؤخذ إلا من القادر على دفعها لقوله تعالى 
  .)4(ة ولا على صبي ولا مجنونالرجال فلا تجب على امرأ

 دفي ذمة الإسلام، من اليهو كما تعرف الجزية بأنها ضريبة تفرض على الأشخاص الذين دخلوا           
، فالجزية مقدار من المال يدفعه أهل الذمة مقابل )5(والنصارى، ويعفى منها العبيد المقعدون والرهبان والمسننون

إعفاءهم من الخدمات العسكرية وتمنحهم مقابل ذلك الأمن واستفادتهم من المرافق العامة كالتعليم والصحة 
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ؤلاء من رعايا الدولة الإسلامية، والجزية إحدى الأدوات المالية التي تبين بوضوح باعتبار ه... والقضاء وغيرها
عدالة وشمولية شريعته، فهي مقابل الزكاة تجعل أهل الذمة يشاركون في تكاليف الإنفاق على المرافق العامة إلى 

  .)1(جانب المسلمين
  : ويراعى في فرض الجزية ما يلي 

  .دخل الذمي –أ    
  .الة الاجتماعيةالح - ب   
  .المستوى المعيشي –ج    

ربعة أوقد تم تصنيف من تجب عليهم الجزية من طرف الخبير المالي عمر بن الخطاب رضي االله عنه في         
  .أصناف

  .وفرض عليهم اكبر قدر من الجزية، وآخرهم الفقراء وأعفاهم من دفعها) الموسرون( الأثرياء  
، حيث وضعها نوع من الضريبة قبل الإسلام عند اليونان والرومان والفرس والبيزنطيينولقد عرف هذا ال          

ففرضت على  ي، أما في العهد البيزنطيونان أثينا على سكان آسيا الصغرى، مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين
تتغير تزايدا أو نقصانا تبعا  جميع الأهالي بدون شفقة ولا رحمة، ولم يكن مقدارها نظاما ثابتا، ومستمرا بل كانت

  .لظروف الدولة الحاكمة وأحوال البلاد
ا سيئا حتى تولى كسرى انو شروان هوفي الدولة الفارسية كانت الجزية أهم مواردها المالية، وكان تنظيم           

وحدد دقيقا لتقديرها،  الاقتصادية في البلاد، فوضع نظاماوعرش الأكاسرة،فاهتم بالشؤون المالية 
  .وجعلها تطرد صعودا كلما زاد الدخلمواعيدها،
على أهل الذمة لأن بهذه  أما في الإسلام فقد اعتمدت كحل أخير، فرضها الجيش الإسلامي            

الناس يدفعون الزكاة بنسبة اقل من غيرها، أو الصلح فيدفع الناس الفيء، أو الحرب التي تنتهي بفرض الجزية الحالة،
  .)2(لحرب على خاسرهامن رابح ا

وتختلف الجزية على الخراج حسب ما ورد في كتاب التمدن الإسلامي، لجورج زيدان أن الجزية تشبه           
الخراج كمورد مالي لبيت المال، لأن كل منها يؤخذ من غير المسلمين، وهما من جملة أموال الفيء، ويتم جبايتها 

                                                 
993: یوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص -   1  
  2 102: صالح الرویلي، اقتصادیات المالية العامة، مرجع سابق، ص -  



 - 185 -

بدو في أن الجزية تفرض على الرؤوس وتسقط بالإسلام، والخراج يفرض بأوقات معينة كل سنة، لكن الاختلاف ي
  .)1(على الارض ولا يسقط بنفس السبب

  .)2(بالإضافة إلى كون الجزية نص ومقدرة بالشرع، أما الخراج فهو اجتهاد ومقدر بذلك 
  : الضابط الشرعي للجزية –ب 

 لاَ ينَوا الذِلُاتِقَ: " سنة وبالإجماع حيث جاء في قوله تعالىالمصدر التشريعي لهذه الضريبة هو القرآن وال           
ى تَحَ ابَتَوا الكِتُأُ ينَالذِ نَمِ قِّالحَ ينَدِ ونَينُدِيَ لاَوَ هُولُسُرَوَ االلهُ مَرَّا حَمَ ونَمُرِّحَيُ لاَوَ الأَخِرِِ مِوْاليَبِ لاَوَ االلهِبِ ونَنُمِؤْيُ
، وكذلك ما ورد في السنة في خطاب المغيرة بن شعبة لجند كسرى يوم )3(" ونَرُاغِصَ مْهُوَ دٍيَ نْعَ يةَزََْْوا الجِطُعْيُ

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، أن نقاتل حتى تعبدوا االله وحده، أو تؤدوا الجزية، وفي كتبه صلى :" نهاوند
  .)4("االله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم يدعوهم فيها إلى الإسلام أو الجزية

نه من كان على يهودية أو نصرانية، فإنه أ"كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل اليمن: وقال أبو عبيدة  
  .)5(... "لا يفتن عنها ، وعليه الجزية

  : تقدير الجزية  –ج 
  : إن طريقة تقدير الجزية تنقسم إلى قسمين   
  : القسم الأول  –أ 

  .)6(بالصلح والتراضي وتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق ويخص الجزية التي توضع      
  : القسم الثاني  - ب

درهما  24درهما للفقراء، وأوسطهم  12بينما حدد مقدار الجزية في هذا القسم بأن لا يقل عن           
  .درهما  48وأيسرهم 

  .للإمام ةوقال الإمام مالك بأن أسعار الجزية متروك 
لجزية ضريبة شخصية يراعى فيها أو عند فرضها ظروف الممول الشخصية، بمعنى مراعاة وإنه يتضح أن ضريبة ا 

  .فية للمموليالمقدرة التكل
  : أما بالنسبة لكيفية تحصيل الجزية  
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  : فقد ذكر ابن همام أن ضريبة الجزية تحصل كما يلي  
  .يؤخذ من الأغنياء في كل شهر أربعة دراهم - 1
 .درهمينيؤخذ من متوسطي الحال كل شهر  - 2

 .يؤخذ من الفقراء في كل شهر درهما - 3

         ولقد كان هدف الإسلام من فرض هذه الضريبة هو مساهمة جميع أفراد الدولة في المصالح العامة، مقابل            
  .الأمن، والدفاع والحماية ، بعيدا عن الإذلال وحملهم على الإسلام

يث جعلوها على ثلاثة مستويات واعفي منها النساء والشيوخ ولقد كان يراعى فيها العدل والإنصاف، ح  
  .)1(والصبيان

إذن فهذه المعاملة العادلة التي كان الرفق أساسها والإنصاف رايتها وحرية العقيدة هدفها، حيث تقررت الجزية في  
  .النظام المالي الإسلامي

  :المطلب الثاني 
  الإيرادات غير العادية             
  :ول الفرع الأ
  الغنائم والأنفال             

  مفهومها  –أ 
تعتبر الغنائم احد موارد بيت المال، وتعني الغنيمة المال الذي يظفر به المسلمون من الكفار بالقتال              

، نتيجة ، وهي كل ما يستولي عليه المسلمون المحاربون لأعداء الإسلام من الأموال المنقولة)2(ويأخذونه عنوة وقهرا
مشروعة، أسهم فيها الجنود في القتال، ومن يقوم على خدمتهم بالمؤن والذخيرة والصيانة، وغير ذلك مما  حرب

  .)3(للراجل سهم وللفارس سهمان: يحتاجه الجيش
ار وتسمى الغنائم أيضا بالأنفال، وتطلق الأنفال على ما يطلقه الإمام مما يستولي عليه من أموال الكف              

قبل المعركة وبعدها فيصطلح على الغنائم والأنفال بالأموال التي يحصل عليها المسلمون من الكفار، عن طريق 
  .)4(القتال والغلبة والقوة، في ساحة المعركة من نقود وسلاح ومتاع ومؤن
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  : الضابط الشرعي للغنيمة  –ب 
 بعد هجرة المسلمين إلى المدينة، حيث نافسوا اليهود في لم تعرف الدولة الإسلامية هذا المورد المالي ، إلا         

ميدان التجارة والمال، ونظرا للمناوشات فقد قامت الحرب بينهم، بعدما عمدت قريش إلى مصادرة ممتلكات 
جها الثروات والغنائم ئالمهاجرين وأموالهم، الأمر الذي جاء على أثره مشروعية القتال والحروب، وكان من نتا

  .)1(من قوة الدولة الإسلامية تة التي زادالكثير
ي ذِلِوَ ولِسُلرَّلِوَ هُسَمُخُ هِلَّلِ نَّأَِفَ ءٍيْشَ نْمِ مْتُمْنِا غَمَنَّوا أَمُلَاعْوَ: "ولقد كان التشريع واضحا في قوله تعالى           

  .)2(.. "يلِبِالسَّ نَابْوَ ينِاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْالقُ
  : أو تقسيم الغنائم  تقدير –ج 

من النص القرآني والتشريعي يتبين أن الخمس من الغنائم هو من موارد بيت المال، وما بقي بعد الخمس          
وقال عمر بن " لمن شهد الواقعة : " للمقاتلين من المسلمين يقسم بينهم، إذ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ...".قعة وهم الذين شهدوا القتالالغنيمة لمن شهد الوا: "الخطاب
وفي تفصيل المذاهب الخمس فخمس الغنائم من موارد بيت المال، أما الأربعة أخماس فليست من موارد بيت المال  

  .)3(إلا في حالة الأراضي المفتوحة عنوة، فقد يرى الإمام وقفها على المسلمين وعدم قسمتها
ة، يخص الأموال المنقولة، أما بالنسبة للأموال الثابتة ، كالعقارات والتقسيم الذي أشارت إليه الآية الكريم 

  .)4(والأراضي،فإن ريعه ملك للدولة الإسلامية

  : الفرع الثاني 
  الفيء              

  : مفهومه  -أ
ع من أصله في اللغة من فاء أي رجع، لذا يقال فاء عن غضبه أي رجع عنه، ثم استعمل في المال الراج             

الكفار إلى المسلمين لأن االله خلق الدنيا و ما فيها لعباده المؤمنين للاستعانة بها على طاعته، و من يخالفه فقد عصاه 
  .  )5(و سبيل الرد إلى من يعطيه
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والفيء هو أيضا كل الأموال التي يحصل عليها المسلمون من المشركين والكفار عفوا ومن غير قتال، ولا           
اف خيل ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرتهم، وكان أصلا بسبب من جهتهم، كمال بإجح

  .)1(الخراج ففيه إذا اخذ منهم وأداء الخمس لأهل الخمس مقسوم على خمسة 
ويعتبر مال الفيء من الأملاك التي تركها المستعمر، بعد خروجه من الأراضي الإسلامية عن طريق             

  .)2(المقاومة، والحرب أو كان على اثر صلح كما حدث في الجزائر بعد طرد المستعمر الفرنسي
  :الضابط الشرعي للفيء  –ب  
لقد نص القرآن الكريم على هذا المورد المالي، وذلك في سورة الحشر التي نزلت في غزوة بني            

 ينِاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْي القُذِلِوَ ولِسُلرَّلِوَ هِلَلِّى، فَرَالقُ لِهْأَ نْمِ هِولِسُرَ ىلَعَ االلهُ اءَفَأَ امَ:" فقد قال تعالى،)3(النظير
  .)4( ."مْكُنْمِ اءِيَنِغْالأَ نَيْبَ ةًلَوْدَ ونَكُيَ لاَ يْكَ  يلِبِالسَّ نِابْوَ

أيما قرية أتيتهما وأقمتم : " وسلم قال  إلى ما رواه أبو هريرة أن رسول االله صلى االله عليه اداوكذلك استن         
  .)5( ."فيها فسهمكم فيها، و أيما قرية عصت االله ورسوله، فإن خمسها الله ولرسوله ثم هي لكم

  :  تقدير الفيء –ج  
ففي تقدير وصرف الفيء تعود إلى الآية السابقة، والتي توضح أن أهل الخمس في الغنيمة هم أهل               

  :لفيء،أما الأربعة أخماس الباقية، فحسب تقسيم الفكر المالي الإسلامي ففيه اتجاهانالخمس في ا
  :الاتجاه الأول  

تخصيص هذا القدر بكامله ليصرف على الجيش والقوة المسلحة، كالتجهيز بالأسلحة وصرف رواتب               
  .وغيره  الجند

لمين، بما فيها من القوة المسلحة، والضمان الاجتماعي أي أن تصرف في المصالح العامة للمس : الاتجاه الثاني   
  .)6(مال الفيء يكون بكامله من الأموال العامة
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  :الفرع الثالث 
  المال الذي لا وارث له            
لمن لا وارث له من أقارب  إن الإمامة هي الولاية الشرعية على المسلمين، ويعتبر الإمام وارثا            

  .)1(والذي يموت من غير وارث من الأقارب والمولى يضبط أمواله فورا لينقل إلى خزينة الدولةلى،ومو
فكل مال منقول كان، أو غير منقول، مات عنه أربابه، ولم يستحقه وارث بفرض ولا تعصيب، بأن يكون 

ت ، فإن هذا المال ينتقل الشخص قد مات ولم يكن له ورثة من زوجة، أولاد، أو أباء أو أمهات أو إخوة أو أخوا
أنا أولى بكل مؤمن من :" إلى بيت المال، روى البخاري عن المقدام الكندي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 .)2("نفسه، فمن ترك دينا، أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، ارث ماله وأفك عانه

لميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا، ويلحق به الضوائع التي لم يعرف فما أخذ من تركة ا          
في المال،وبالتالي يتحول ميراث من لا وارث له من الأملاك الخاصة، إلى ملكية الدولة، ويوضع في بيت ،)3(أصحابها

الصلاح، فله بيعه ديوان الفيء والخراج، ويتصرف فيه الخليفة وفق ما يراه في مصالح المسلمين، بما فيه الخير و
وتأجيره، ووقفه وهبته وإقطاعه، والإنفاق منه على أية مصلحة من مصالح المسلمين يراها، ويلحق بمال المسلم 

  .)4(الذي لا وارث له، مال الذمي الذي لا وارث له
عة وفي ذلك إن مآل المال الذي لا وارث له إلى بيت مال المسلمين، أي إلى الدولة التي تمثل الجما            

م إلى أموال ماعة، ولو تركت أموالهم دون أن تضحفاظ على أموال هؤلاء الذين لا وارث لهم ولا وصية لصالح الج
بيت المال، لأصبحت نهبا للطامعين والعابثين، ومن ثم يجب شرعا على كل من يعلم بذلك أن يبلغ ولي الأمر، وإلا 

  .)5(كان سكوته مدعاة للشك والريبة في ذمته
وهذه الأموال تعد موردا من موارد الدولة الإسلامية بحكم الشرع الحنيف، حيث يقول رسول االله صلى            

فال االله ورسوله، والخال وارث من لا وارث له يرثه ) دينا(من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا :" االله عليه وسلم
  .)6( ."عنهعنه، وأنا وارث من لا وارث له، ارثه وأعقل    ويعقل
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وتصرف تلك الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم، والى اللقيط وعقل جنايته، والى نفقة من هو عاجز عن  
  .)1(الكسب وليس له من تجب نفقته وما نـحو ذلك

  :الفرع الرابع 
  : الضرائب عند الحاجة             

لقيام بالإنفاق على الحاجات، والجهات المفروضة عليهم في هي الأموال التي أوجبها االله على المسلمين ل        
وال وإيرادات بيت المال والأصل أن تكون أم. حالة عدم وجود مال في بيت مال المسلمين للإنفاق عليها

التي جعلها االله حقا للمسلمين ومستحقة لبيت المال، كافية للإنفاق على ما يجب على بيت المال، الإنفاق الدائمة،
وقضاء مصالحها دون أن تحتاج الدولة إلى فرض  وفي حالة وجود المال وعدمه فيه، مما يتعلق بشؤون الرعية عليه

  .ضريبة على المسلمين لأجله
غير أن عظم الأعباء الملقاة على دولة الخلافة اليوم قد تجعل إيرادات بيت المال الدائمة غير كافية، لتغطية         

  .)2(ى بيت المالجميع النفقات الواجبة عل
فعندما تزيد نفقات بيت المال عن إيراداته، فإن للدولة أن توظف أموال الأغنياء، بما تراه كافيا لتغطية         

وان تكون الضرائب قدر تلك الحاجة وهي عادلة بين  ، العجز في بيت المال بحيث يستدعي ذلك حاجة عامة
الإسلامية الضرائب عند عجز بيت المال أو خزينة الدولة بالإيفاء  وتفرض الدولة.)3(مختلف الفئات في نفس الوقت

الضرورية، لأفراد المجتمع خاصة لمقابلة ومواجهة الشدائد من النوازل التي قد تحل بإقليم الدولة الإسلامية  بالمتطلبات
  .من الفيضانات والزلازل والمجاعة وغيرها من الكوارث العامة

الطوارئ، والقيام بالواجب اتجاه المنكوبين، نظرا لضخامة  هذهعجز غالبا في مواجهة مثل إن بيت المال  ي          
النفقات التي تتطلبها وبصورة مستعجلة، فيمكن للدولة الإسلامية أن تفرض الضرائب لمعالجة النقص والعجز في 

يقول الإمام الغزالي في فرض المال، وتستوفي ذلك من الأغنياء حسب مبدأ كل على قدر مقدرته التكليفية، و بيت
أو التنظيم التطوعي في الصدقات إن حق المال ليس مقصورا على الزكاة :" الضرائب في باب الشكر

  ."إنما حق المال إلى حد صلاح الناسوالكفارات،
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م، إن االله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءه:" وقد جاء في الحديث الشريف      
إلا بما يشبع أغنيائهم، إلا أن االله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا  اومن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عرو

  .)1(."أليما
ويبين الشاطي أيضا إن التوظيف يكون حين لا يرجى لبيت المال دخل ينتظر وإلا يلجأ إلى               

ض الضرائب، إنما لأغراض محددة وأهداف معينة، تتمثل في الاقتراض، من هذه النصوص يتضح أن السماح بفر
الفئة صالح الاجتماعية خاصة من المتمويل الجهاد في سبيل االله لحماية الدولة الإسلامية وكذا القيام برعاية 

  .)2(وهذا في حالة عجز بيت المال وعدم كفايته لسد تلك الحاجاتالمحرومة،

  : المبحث الثاني
  ت العامة الحديثة لبيت المالالإيرادا          

إن النظام المالي للدولة الإسلامية يدفع الدولة للقيام بالخدمات الأساسية، التي يتطلبها المجتمع                   
الإسلامي، وهي الدفاع والقضاء والأمن، وما تقوم به من نظام للتكافل الاجتماعي، الذي تميزت به، بحيث كانت 

دخل في النشاط الاقتصادي، إلا بالقدر الذي يمكنها من منع الاستغلال والاحتكار، وان من أهم دولة حامية لا تت
إيرادات الدولة الإسلامية الزكاة، التي وضع الإسلام لها نظاما حكيما يجعل منها المورد الرئيسي الدائم، يلازمها 

  .)3(عدالة وعمومية، لم تعرفها نظم مالية من قبل
من الدخل القومي بالإضافة إلى أن بعض )%14(إلى )10(نجد أن الزكاة لا تمثل إلا حوالي لكن             

الموارد الإسلامية لم تصبح صالحة في عصرنا مثل الغنيمة والفيء وغيرها، وكذلك حاجتها إلى موارد جديدة قادرة 
وألوان من الاستثمارات لم تكن  ، بالإضافة إلى ظهور صور)4(على مواجهة النفقات المتزايدة للمجتمع الإسلامي 

موجودة في زمن النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، حيث نجد اليوم شركات المساهمة 
مين والبنوك، وتطور النشاط التجاري والمالي، وازدادت أهمية الأصول الثابتة كالآلات والأدوات أوشركات الت

ت الصناعية بجانب عروض التجارة اختلت في المشروعا) الأصول الثابتة( ناعيوالمباني والأراضي في النشاط الص
المكان الأول في الهيكل المالي والاقتصادي، كما برز إلى جانبها قطاع الإسكان للغير كصورة ) الأصول المتداولة(

                                                 
  1 334: محمد عبد المنعم الجمال ، مرجع سابق، ص -  
حوث والتدریب،البنك الإسلامي للتنمية، ،المعهد الإسلامي للب43سعد بن حمدان الحياني،الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، بحث  - 2

  237:لسعودیة،ص
  3 67: ، ص 1997، سنة 2عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ط  -  

  101: م الاقتصادیة، جامعة الجزائر، ص، معهد العلو99/2000خليفي عيسى، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجيستر لسنة  - 4 
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الزراعية في مجال  من أهم صور الاستثمار، وأصبحت العقارات المبنية ذات الإيراد تقف جنبا إلى جنب الأطيان
  .)1(الاستثمار، وازداد الدخل من كسب العمل

فعلى ضوء هذه التطورات الحاصلة في النشاط المالي والاقتصادي تقرر وضع الأسس المالية الحديثة، التي ينادي بها 
  .علماء المالية العامة الآن

وضع لها التشريع الإسلامي القواعد والأسس فالإيرادات العامة الممثلة في الضرائب في ذلك الوقت، قد            
التي تحدد وعائها، وطرق ربطها وتحصيلها واضعا ومطبقا للمبادئ العملية للضريبة الممثلة في المقدرة التكليفية 

كأداة لتحقيق أغراض سياسية واجتماعية واقتصادية فلم تفرض  تللممولين وكذلك استخدام الإسلام للإيرادا
لخزانة العامة فقط، بل كانت أداة التوجيه الاقتصادي، وهو ما اتجهت إليه الدول في القرن الضرائب لتمويل ا

  .)2(العشرين، وما ينادي به الآن علماء المالية العامة في نظرياتهم الحديثة

  : لمطلب الأولا
  الزكـاة              

سلام وركن من أركانه الخمس، هذه الفريضة الزكاة بما تمثله من قدسية ، كونها فريضة من فرائض الإ            
التي يعتقد البعض أنها مجرد نسبة مقتطعة من أموالنا لتوجه إلى من يعنيه الأمر في ذلك، فهي فريضة مالية و دينية لها 

  .و وظائفها الكثيرة تخدم آليات العمل الاقتصادي في مجتمع يعمل وفق نظام اقتصادي إسلامي  أبعادها
ذا كانت الضريبة عموما تؤثر على الاستثمار وتنشط من تحفيز النشاط الاقتصادي فالزكاة هي ضريبة فإ          

مالية محفزة للنشاط الاقتصادي أكثر منها ضريبة، فضلا على أنها أداة من أدوات السياسة المالية الإسلامية، التي 
  .)3(ى تحقيق حد الكفايةتكفل نجاح عملية إعادة التوزيع وفق نظام كفالة إسلامي، يعمل عل

يامة على مستوى الفرد لذلك كانت الدعوة إلى الزكاة دعوة لجميع الأمم، في سالف الزمان إلى يوم الق
 ادِالوَبِ هُبُّرَ اهُادَنَ ذْإِ ،ىوسَمُ يثُدِحَ اكَتَأَ لْهَ:" ، حيث يقول تعالى)4(لما في إيتائها من تزكية للنفسوالجماعة،

  .)5( ."ىكَزَتَ نْأَإلىَ  كَلَ لْهَ لْقُى، فَغَطَ هُنَّإِ نَوْعَرْفِ لىَإِ بْهَاذْ ،ىوًطُ سِدَّقَالمُ
جد حصيلة الزكاة في الدول الإسلامية اليوم، تشكل نسبة هامة من الناتج القومي، وتختلف هذه نف             

  .قطاع النسبة في الدول حسب أهمية القطاعات الإنتاجية، وكذلك حسب حجم الإنتاج في كل

                                                 
  1 6/7: ة، مرجع سابق، صدشوقي إسماعيل شحا -  
  2 206: ، ص 2003،  2، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندریة، ط ) دراسة مقارنة(عوف محمود الكفراوي، النظام المالي الإسلامي -  
آفاق، مجلة فصلية متخصصة ومحكمة یصدرها  ةا في تحفيز الاستهلاك والاستثمار مجلسعاد قاسم، سلام عبد الكریم مهدي سميسم، الزآاة وأثره - 3

  19: ، ص2007، 97العدد  25مرآز البحوث والتوثيق، المجلد 
  4 148: ، ص1992، الأردن، 1985أحمد البقري، بحث الزآاة ودورها في التنمية، بحوث مؤتمر الإسلام تنمية، سبتمبر  -  
18، 17، 16، 15/سورة النازعات -   5  
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إن الدول الإسلامية المنتجة للبترول تحضى بنسبة مرتفعة لحصيلة الزكاة لأن معظم إنتاجها المحلي يتم             
من قيمة الإنتاج، ضف إلى ذلك فنسبة  )%20 (من قطاع المناجم والطاقة، حيث تفرض عليه الزكاة بنسبة

إجمالي الناتج المحلي، أما في الدول الإسلامية التي لا  من )% 14 ( إلى)% 10(الزكاة في تلك الدول تتراوح بين
من إجمالي  )% 07(إلى )% 3.5(تملك ثروة البترول والثروات المعدنية، فنسبة حصيلة الزكاة فيها تتراوح بين

  .الناتج المحلي
ث محاربتها ومما تقدم نلاحظ أن الزكاة تلعب دورا تمويليا هاما من حيث ضخامة أموالها، ومن حي           

  .)1(للاكتناز والأموال العاطلة، وتسهيل عمليات تقديم القروض وغيرها
وبالتالي تدخل في أموال الزكاة أموال في عصرنا مغلة بالفعل، لم تكن معروفة بالنماء والاستغلال في            

إذا اتخذت للاتجار  عصر الاستنباط الفقهي، وهي وسيلة استغلال بالنسبة لصاحبها مثل الأسهم والسندات
  .والكسب من تجارتها تعتبر من عروض التجارة

  .)2(فتؤخذ منها الزكاة بتقدير قيمتها في أول العام، وقيمتها في آخره وتؤخذ الزكاة من الكل عند جمهور الفقهاء 

  : المطلب الثاني 
  إيرادات أملاك الدولة العامة والخاصة               

عامة تعني الأملاك التي تكون ملكيتها لعامة أفراد المجتمع، حيث تشرف الدول على إدارتها الأملاك الإن          
قصد بها أيضا الأعيان التي جعل الشارع ملكيتها لجماعة المسلمين، وجعلها مشتركة ي، و)3(والحفاظ على أمنها

  .بينهم، وأباح للأفراد أن ينتفعوا بها، ومنعهم من تملكها
من إيراداتها يكون أيضا مملوكا لجماعة المسلمين، مشتركة بينهم، وتكون موردا من موارد بيت وما ينتج         

المال للمسلمين يوزعها الخليفة عليهم، وفق ما يؤديه إليه اجتهاده، ضمن أحكام الشرع في مصلحة الإسلام 
  .)4(والمسلمين

  : وإيرادات أملاك الدولة تنقسم إلى قسمين 
  
  

                                                 
102: خليفي عيسى، الموازنة العامة للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص -   1  
  2 227، 226: محمد عبد المنعم الجمال، مرجع سابق، ص -  
  3 65: نعمت عبد اللطيف مشهور، اقتصادیات المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -  
83: عبد القدیم زلوم، مرجع سابق، ص -   4  
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  : الفرع الأول
  : إيرادات الأملاك العامة للدولة              

مة للجماعة التي لا تستغني عنها في حياتها اليومية، وتتفرق عند فقدها وقد بين اوهي المرافق الع            
الرسول صلى االله عليه وسلم صفة هذه المرافق وأوضحها  أتم توضيح، فيما ورد عنه من أحاديث، فقد قال صلى 

  .)1("الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار:"   سلمو االله عليه
والملكية العامة من أهم المصادر الممولة للتنمية، والتي وجدت أصلا لمواجهة المصالح العامة للأمة، كما أن من أهم  

ما وجدت لأجله هو ضمان الحد الأدنى من الدخول، لمن عجز عن تحقيق الدخل لصالحه، ويدخل في تكوين 
بما فيها المرافق العامة والثروات الطبيعية، وكل المنشات والمصانع المختصة  ، لكية العامة كل قطاعات الاقتصادالم

في إنتاج بعض السلع، التي تعتبر ضرورية، أو من نوع خاص، والتي يتطلب إشراف الدولة على إنتاجها وتنظيم 
اد الدولة، كالمناجم ومنابع الغاز والكهرباء، وكل ما تداولها في السوق، خاصة إذا كانت تمثل احد شرايين اقتص

  .هو ضروري لعامة الناس
ولعل ما أشار إليه الحديث الشريف السابق، في الموارد المذكورة فيه، هي ملك لكافة الناس دون تمييز، وحتى في  

لضرورتها وعدم حالة ندرتها فإن الدولة تصبح ملزمة بضمان نصيب كل فرد ممن يعيشون في حدودها، نظرا 
  .القدرة على الاستغناء عنها

 ا العناصر المذكورة في الحديث إلى ما يكافئها اليوم، وجدنا أنها قد توسعت وتطورت بتطور الزمنفإذا قارن  
  .فأصبح من البديهي النظر إلى مشتقاتها بدلا منها

نا النار فإننا نقصد كل أنواع أشكال مثلا فإنما نقصد به الري وكذا بعض الطاقة، وإذا أخذ ءفإذا أخذنا الما 
  الخ...الطاقة ومولداتها كالبترول والغاز والفحم والخشب والكهرباء 

ومثل هذه الموارد يجب أن تكون بعيدة عن الملكية الخاصة، حتى لا يتم استغلالها بشكل غير عادل، أو لأن 
  .)2(المجتمع تستعمل لأغراض خاصة أو لتصفية حسابات شخصية، مما يضر ببعض فئات

ونلاحظ أن هذا هو المعمول به في اغلب دول العالم، ولم يتم التخلي عنه إلى يومنا هذا لكن يجب                
إعطاء أهمية بالغة إلى هذا القطاع ومراعاة فعاليته، لأن سوء تسييره واستغلاله يؤدي إلى أزمات اقتصادية 

                                                 
الحدیث الشریف أخرجه أحمد أبو داود   -   1  
  2 104: ، بدون سنة، ص 3الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة، دار الفكر، بيروت، ط -محمد المبارك، نظام الإسلام -  
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الأخيرة من التسعينات، من جراء فشل القطاع العام في تحقيق الأهداف  خانقة،كالتي آلت إليها الجزائر في العشرية
  .المرجوة

ولقد حدد الإسلام وظائف الملكية العامة، والتي من أهمها الحصول على مصدر عام لتحويل النفقات العامة  
  .)1(للدولة واستخدامها لتحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق تلبيتها للحاجيات العامة للمجتمع

  : الفرع الثاني
  : إيرادات الملكية الخاصة للدولة             

يطلق على أملاك الدولة الخاصة اصطلاح الدومين الخاص، على جميع الأملاك والأملاك التي تملكها            
صدرا رئيسيا أو هيئاتها العامة ملكية خاصة، والمعدة للاستعمال والنفع العام ولكن بالمقابل، فهي تشكل م  الدولة

والغابات والمناجم، ومجاري المياه والبحار والنقود والمنشات ) مباني وأراضي( كالعقارات: لإيرادات الخزينة العامة
التجارية وفي الغالب تقوم الدولة  أو الهيئات العامة بإدارة واستغلال هذه الأملاك الخاصة بصفة مباشرة أو بصفة 

  .غير مباشرة كتأجيرها للأفراد
، وعلى الأخص ةولقد تزايدت أهمية الدومين الخاص حديثا ، نظرا لما يدره من دخل وإيرادات كبير             

  .)2(يعد تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
  .)3(وتصنف أملاك الدولة إلى إيرادات أملاك الدولة العقارية العامة وإيرادات المشروعات العامة 

  : شروعات العقاريةإيرادات الم )1
وهي تشمل جميع إيرادات المشروعات التي تقيمها الدولة لاستغلال الأراضي والعقار الذي تملكه، سواء            

عن طريق استصلاح الأراضي وزراعتها وبيع منتجاتها أو عن طريق تأجير عقاراتها والمباني التي تقيمها للغير مقابل 
مثالها الأراضي التي اصطفتها الدولة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وكذا مبالغ مالية لمدة من الزمن و

  .)4( )تسعة ألاف درهم وخمسين ألف درهم( عثمان بن عفان والتي بلغت غلتها
على أراضي الدولة في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد قامت وكذلك إيراد المستغلات والأبنية والطواحين التي 

  .)5(الملك
  

                                                 
  1 104: محمد المبارك،نفس المرجع السابق ، ص -  
38: باب الجامعة، الإسكندریة، صغازي عنایة، أصول الإیرادات العامة في الفكر الإسلامي، مؤسسة ش -   2  
  3 28: جمال لعمارة، مرجع سابق، ص -  
  4 242: الماوردي ، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -  
  5 221: محمد ضياء الریس، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص -  
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  : إيرادات المشروعات العامة  )2
وهي كل المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية التي تملكها الدولة وتديرها والتي تهدف إلى توفير            

  . )1(السلع والخدمات وبالتالي الحصول على إيرادات لخزينة الدولة
            من بعض المشروعات أو الشركات  كما يتعلق بالمشروعات العامة، ما تملكه الدولة من أسهم وحصص 

أو المؤسسات الهامة للمجتمع، سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو التجاري أو ما تقوم به الدولة من استثمار 
  .)2(لبعض الفائض من عوائدها في المجالات المصرفية والتجارية أو ما يؤدي من مشروعات إلى إصدار العملة

  :الفرع الثالث 
   :إيرادات استغلال الثروات الطبيعية                

الخليفة أبارا معينة من النفط أو الغاز  ينعيإن إيرادات استغلال الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، ف          
فقات اللازمة ومناجم من المعادن وتخصص إيراداتها للإنفاق على متطلبات أفراد المجتمع، وهو طريق ناجع لتوفير الن

  .للدولة
إن لرسول االله صلى االله عليه وسلم والخلفاء من بعد، قد حموا أماكن معينة مما هو داخل في الملكية            

" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، لا حمى إلا االله ورسوله:" العامة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال
  .)3(لةومعنى ذلك أن لا حمى إلا للدو

وتعتبر الثروات الطبيعية، ومصادر الطاقة في العصر الحاضر وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي، من أهم عناصر 
  .)4(الإيرادات العامة لكثير من الدول

  :الفرع الرابع
 : استخدام أملاك الدولة              

اسيين، إذ أن جزء منها يستعمل كأصول ثابتة إن استخدام أملاك الدولة، واستعمالها يكون في جانبين أس       
        إليها من اجل تقديم الخدمات العمومية وسد حاجات المجتمع التي تكون الدولة مطالبة ومسؤولة على جأيل

  .الخ...توفيرها، كالمباني وشق الطرقات وإنشاء المرافق العامة

                                                 
الإیرادات العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي،بحث مقدم في ندوة موارد الدولة المالية في   منذر قحف، القطاع العام الاقتصادي ودوره في توليد  - 1 

    121: ، ص 1988المجتمع الحدیث من وجهة نظر إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة   
52: وليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -   2  
  3 86،  85: لقدیم زلوم، مرجع سابق، صعبد ا -  
    33، 31: ، صنفس المرجع السابقمنذر قحف، القطاع العام الاقتصادي ودوره في توليد الإیرادات العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي، - 4
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تاجية، كالقطاع الصناعي مثلا، الذي يعد من الركائز أما الجزء الثاني منها فيستغل في القطاعات الإن         
  .العامة للاقتصاد

     وبحسن استعمال موارد أملاك الدولة، يتحقق الاكتفاء الذاتي، ثم القدرة على سد الحاجيات الأساسية 
التنمية  للمجتمع، والتي تكون طريقا لتحقيق العدالة الاجتماعية، و التوازن الاقتصادي واللذين يمثلان دعائم

  .ومؤثراتها، والتي تبقى الهدف المنشود لكل دولة
ومن خلال ذلك يمكن أن نستخلص جملة من الأهداف التي يسعى إليها القطاع العام من وراء استخدام أملاك  

  :الدولة
  .تكوين فائض لتمويل موازنة الدولة -
 .العمل على تحقيق الكفاية الاقتصادية للمجتمع وترقية نوعيتها -

 .الضروريات لإقامة وقوة وقاعدة عسكرية لحماية الدولة وتعزيز هيبتها مينأت -

 .تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي عن طريق التوزيع العادل -

 .)1(ا يخدم الأهداف الاقتصاديةبمالتأثير على حجم توزيع العمالة والإنتاج في القطاع الخاص  -

  : المطلب الثالث
  : تاواتالضرائب والرسوم والإ         

  :الفرع الأول   
  الضرائب                

  : مقدمة  -أ 
فريضة مالية تقتطعها الدولة أو ما ينوب عنها من : " يعرف الفكر المالي الحديث الضريبة بأنها          

امة أو أو الأفراد جبرا، وبصفة نهائية، دون أن يقابلها نفع معين وتستخدم لتغطية النفقات الع الأشخاص العامة
  .)2("للوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة

أن الضرائب في العصر الحديث، تشكل أهم مصادر الإيرادات في الموازنة العامة، والتي غالبا ما تخصص لتغطية  
  .)3(أوجه الإنفاق المتزايدة، والوفاء بمقتضيات السياسة الحكومية في المجالات الاقتصادية

                                                 
لإسلامي،بحث مقدم في ندوة موارد الدولة المالية في   منذر قحف، القطاع العام الاقتصادي ودوره في توليد الإیرادات العامة في النظام الاقتصادي ا -  1
    182: ، ص 1988المجتمع الحدیث من وجهة نظر إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة   

  2 150: ، ص 1977إبراهيم فؤاد أحمد علي، الموارد المالية في الإسلام، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة،  -  
149، 148: ، ص 1977دقي، مبادئ المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة ، عاطف ص  -   3  
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اط الدولة في الوقت الحالي، وذلك بتوسع وزيادة حاجيات ومتطلبات أفراد المجتمع، وأمام نقص لقد توسع نش 
الموارد المالية الكفيلة بتغطية تلك المتطلبات الضرورية دعت الدولة إلى البحث عن موارد أخرى، منها الضرائب 

تصاد الإسلامي إلى التوظيف، إلا في ، بحيث لا تلجا الدولة في الاق)1(لضمان التمويل الدائم للنفقات العامة
الظروف غير العادية لسد مصلحة أو ضرورة تعرض للمسلمين، ولا تكفي أموال بيت المال لسدها، ولا تتوقع 
          إيرادا ماليا في المستقبل لسدها، ولا تستطيع أن تلجا إلى وسيلة عادية أخرى لتغطية نفقات هذه المصلحة

  .)2(أو الضرورة
فاء بالمتطلبات الضرورية جز بيت المال أو خزينة الدولة الوفالدولة الإسلامية تفرض الضرائب عند ع             

لأفراد المجتمع، خاصة لمقابلة ومواجهة الشدائد والنوازل، التي قد تحل بإقليم الدولة الإسلامية من الفيضانات 
  .امةأو المجاعة والحرائق وغيرها من الكوارث الع    والزلازل
فغالبا ما يعجز بيت المال في مواجهة مثل هذه الطوارئ، والقيام بالواجب تجاه المنكوبين، نظرا لضخامة           

النفقات التي يتطلبها وبصورة مستعجلة، وهذا يمكن الدولة الإسلامية أن تفرض الضرائب لمعالجة النقص والعجز 
  .دأ كل على درجة مقدرته التكليفيةفي بيت المال وتستوفي ذلك من الأغنياء، حسب مب

أن حق المال ليس مقصورا على الزكاة أو :" ويقول الإمام الغزالي في فرض الضرائب في باب الشكر          
  .)3( ."التنظيم التطوعي في الصدقات والكفارات، إنما حق المال يمتد إلى حد صلاح الناس

  :أمور وأسانيد شرعية كثيرة منهاويستند الفقهاء المسلمين في حق التوظيف إلى  
التوظيف للضرورة، ويعني الكفاية لحاجات الفقراء عند عدم كفاية الزكاة، من أموال الأغنياء متضامنين  - 

  . )4( ."انِوَدْالعُوَ مِثْى الإِلَوا عَنُاوَعَتَ لاَى وَوَقْالتَّوَ رِّى البِلَوا عَنُاوَعَتَوَ:" متكافلين حيث يقول تعالى
ي فِ مْكُكَلَسَ امَ":لى الآية الكريمة، إذ قال تعالىويؤصل الإمام ابن حزم حق التوظيف بالاستناد إ          

  .)5( ."ينَكِسْالمِ مُعِطْنُ كُنَ لمَْ، وَينَلِّصَالمُ نَمِ كُنَ مْوا لَالُ،قَرْقَسَ
  .)6(فقرن االله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة، وكلاهما واجب الفريضة

وهناك حالات أخرى كضعف القوات المسلمة والجيش وقلة الإمكانيات العسكرية بسبب عجز وعدم            
إبقاء بيت المال بنفقاته، وظهرت شكوك لدخول العدو أو الفتن الداخلية، وخلو البلاد من حفظ النظام 

                                                 
دیث محمد هاشم عوض، تعليق حول بحث الهيكل الضریبي المعاصر في ضوء المبادئ الإسلامية، بحث مقدم في ندوة الموارد المالية في المجتمع الح - 1
  111: ، ص 1986والتدریب، للبحوث  يمن وجهة نظر الإسلامية، المعهد الوطن  

107: وليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -   2  
334: عبد المنعم الجمال، مرجع سابق، ص -   3  
02/ سورة المائدة  -   4  
  5 44،  42/ سورة المدثر -  
193: بق، صغازي عنایة، أصول الإیرادات المالية العامة في الفكر الإسلامي، مرجع سا -   6  



 - 199 -

لحة من مستلزمات للسيطرة والأمن،فهذا كل ما يستدعي من الدولة فرض الضرائب بما يكفي الجيش وقواته المس
  .)1(على الوضع، وحفظ إقليم الدولة الإسلامية من الأعداء

ويمكن أن نقدم مثالا حيا من واقع المقاومة التي قام بها الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي قبل          
لتمويل حاجيات جيش  )% 10 (اندلاع الثورة التحريرية، حيث قام الأمير عبد القدر، برفع نسبة الزكاة إلى

  .)2( )% 2.5(وين عند عدم كفاية الزكاة بمعدلها المعروفتمالمقاومة الشعبية الجزائرية من عتاد وأسلحة و
راداته عن تلبية احتياجات المجتمع العصري ومتطلبات يويمكن أن يعجز بيت المال في ظروف أخرى، بإ         

، كالمديونية )3(ج من دائرة التخلف الاقتصادي، أو لمواجهة جهود التنميةعة للخروسرىالتنمية الاقتصادية بوتيرة 
الخارجية وثقل خدماتها أو قلة المواد الطاقوية والتصحر ونقص الغذاء، وغيرها من المشاكل التي ما زالت تعاني منها 

تكون ضرائب  بعض الدول الإسلامية، لذا تبقى إجازة الضرائب وفرضها في ظروف خاصة، بشروط محددة حتى
، ولعل من )4(تمويلية لمواجهة النفقات، التي ليس لها ما يكفيها في بيت المال، مع لوازم ضرورتها للدولة الإسلامية

  : أهم الشروط العامة لفرض الضرائب هي
  .وحدة حاجة ملحة ومصلحة عامة في الدولة الإسلامية - 1
  .عجز بيت المال عن تمويل وكفاية الحاجة  - 2
 .اق على الحاجة التي قامت من اجلهانفأن تخصص للإ - 3

 .عدم إمكانية الاستقراض - 4

  )5(توزيع موارد الضريبة بالعدل  - 5
  : الضريبة كأداة لتوجيه الاقتصاد في الدولة الإسلامية  -  أ

والعمل على توازنه تستعمل الضرائب في الاقتصاديات المعاصرة كآلية أو أداة لتوجيه النشاط الاقتصادي          
أو خفض نسب الضرائب على تلك الأنشطة الاقتصادية لتشجيع بعض القطاعات على مواكبة  من جراء رفع 
ض الدول  هو إعفاء أو تخفيض الضرائب في القطاع الزراعي في بعومن أمثلة ذلك  وتيرة التنمية

ي تدعم القطاع كالجزائر للحد من التبعية الغذائية للخارج، والتقليل من إراداتها، ولأجل هذا الهدف فهالإسلامية،
  .بتخفيض أسعار المواد الأولية وتقديم الإعانات للفلاحين

                                                 
334: عبد المنعم الجمال، مرجع سابق، ص -   1  
  2 104: صالح الرویلي، مرجع سابق ، ص -  
  3 290: ،ص 1985عبد االله الثمالي، الحریة الاقتصادیة وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام، جامعة أم القرى، مكة،  -  
212: الماوردي ، مرجع سابق ، ص -   4  
1081، 1079: ، الجزائر ، ص20، مكتبة الرحاب،ط 2ف القرضاوي، فقه الزآاة، الجزء یوس -   5  
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وقد تضمن التشريع الإسلامي تطبيقات للضريبة كأداة للتوجيه الاقتصادي، حيث يقول رسول االله            
  ".من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة: " صلى االله عليه وسلم 

بالنسبة لتجار دار الحرب، الذين كانوا ) %5(إلى ) العشور( مر إلى تخفيض نسبة الضريبة الجمركيةكما عمد ع
يمونون المدينة المنورة بالمواد الغذائية الضرورية، وهو الأمر المطبق في عصرنا الحالي، لتشييع الاستيراد أو العكس من 

  .)1(ذلك
  : التهرب الضريبي والإسلام  –ج 

    هرب  الضريبي ظاهرة خطيرة انتشرت في الوقت الحالي، إذ يحاول المكلف التخلص من دفع الضريبةالت           
أولهما تخلص مشروع وذلك عن طريق : أو جزءا منها بأية وسيلة، ويكون التخلص من الدفع على نوعين

ث يستعمل المكلف طرق الاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون الضريبي، وثانيهما تخلص غير مشروع، حي
  .)2(غير مشروعة للتخلص من الضريبة

ع التهرب من الضريبة، كوجوب نلكن نجد كثير من التشريعات اليوم، التي تقرر الضمانات التي تم            
تقديم إقرار بأموال الممول، بحيث يكون مطابقا تماما للحقيقة، وللتأكد من ذلك تتعرض الوثائق الخاصة بالنشاط 

لدراسة من طرف ممثلي الخزينة وذلك للإثبات، والهدف من هذه المتابعة هو دفع الضريبة بقيمتها الحقيقية وفي ل
  .موعدها المحدد

وفي حالة التأخر أو التهرب من دفعها هناك إجراءات مالية وقضائية تحل بصاحب النشاط، حيث تقرر امتيازا  
  .بة الجنائيةعلى أمواله تسبق به دائنيه، إضافة إلى العقو

أما التنظيم المالي الإسلامي فقد وضع الأسس التي تحدد كل من وعاء ومبادئ وأغراض الضريبة، زيادة            
على ضماناتها بحيث اوجب على الفرد المسلم أن يخبر عمال الزكاة بأمواله دون إخفاء الحقيقة، حيث جاء في 

 هراض، أن على الناس إذا قدم المصدق أن يرحبوا به ويخبرو لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو:" الأثر الصحيح
بأموالهم كلها، وإلا يخفوا عنه شيئا، فإن عدل فسبيل ذلك، وان كان غيره اعتدى لم يضر إلا نفسه وسيخلف االله 

  .)3( ."لهم

                                                 
335: عبد المنعم الجمال، مرجع سابق، ص -   1  
 1999بولي،مكتبة مدإبراهيم القاسم رحاحلة،مالية الدولة الإسلامية دراسة تحليلية ومقارنة بين المالية العامة في صدر الإسلام والمالية العامة الحدیثة، - 2

  125، ص
عن أبي  هریرة، من الأثر الصحيح -   3  
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أو الغش في لقد نهى الإسلام عن التهرب الضريبي، وذلك باللجوء إلى الحيل والتصرف في الأموال قبل العمل  
  .)1(تقليل النصاب، فرارا من دفع الزكاة، وفي هذه الأثناء أجاز التشريع الإسلامي اخذ الزكاة جبرا ممن منعها

  :الفرع الثاني
  الرسوم             

 يدون من الخدمات ذات النفع العامالرسوم هي المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة من الأفراد الذين يستف         
، والرسم يحصل من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، والتي تقبل التقسيم والتجزئة، بحيث )2(شكل خصوصيب

  .)3(تحديدها وتقدير قيمتها نوفي نفس الوقت يمك ،يستفيد كل فرد منها على حدى
ر مسؤوليتها تجاه وخدمات الدولة الإسلامية في العصر الحديث توسعت كثيرا، هناك ما تلتزم به في إطا         
لوجود مصلحة عامة تقوم بها الدولة، فإلى جانب النفع العام، هناك نفع خاص وهو الاستفادة الفردية من   الأفراد

تلك الخدمات ومن أمثلة ذلك الصحة والتعليم والبريد والهاتف والقضاء، ومنه يمكن للدولة الإسلامية أن تفرض 
  . يكن في بيت المال من الموارد ما يغطي نفقات الخدمات المذكورةعلى المستفيد منها رسما، خاصة إذا لم

أما بالنسبة للفقراء والمساكين، فإنهم يعطون من الزكاة ما يكفي لحصولهم على تلك الخدمات الضرورية،     
  .)4(وتجنب أثرها السلبي

  : الفرع الثالث
  الإتاوة              

ل عليها الدولة الإسلامية من أصحاب العقارات والأراضي مقابل النفع المادي وهي الموارد التي تحص               
  .)5(الذي يعود على عقاراتهم من قيامها بأعمال ذات نفع عام  الخاص

م جسر أو طريق عمومي على أراضي خواص، هذه المشاريع العامة تعود على أصحاب العقارات فمثلا أقي
  .تحصل منهم هذا النوع من الضرائب ةولوالأراضي بالنفع العام، ولهذا فالد

  
  
  

                                                 
336: عبد المنعم الجمال، مرجع سابق، ص -   1  
  2 352: محمد عصفور، أصول الموازنة العامة، مكتبة الصفحات الذهبية، الریاض، ص -  
  3 38: عبد الحميد القاضي، مبادئ المالية العامة، دار الجامعات المصریة، الإسكندریة، ص -  
  4 360: سعد ابن حمدان الحياني، مرجع سابق، ص -  
  5 38: عبد الحميد القاضي، نفس المرجع السابق، ص -  
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  : المطلب الرابع
  القروض العامة           

  مقدمة   -  أ
لمن ينتفع به ويرد بدله، والقرض نوعان منه ما  المال يعرف القرض في الفكر المالي الإسلامي  بأنه تقديم           

يكون عاما، وتلجا إليه الدولة باعتباره وسيلة يكون خاصا، وهي القروض المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الخاصة أو 
  .)1(تمويلية لاحتياجاتها الطارئة أو عدم توفر المصادر التمويلية العادية للخدمات العسكرية وخدمات المرافق العامة

والقروض هي أيضا الأموال التي تحصل عليها الدولة الإسلامية من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية غير  
صرفية والمصارف المقيمة داخل إقليمها، أو الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية، لتغطية النفقات الضرورية لإقامة الم

  .)2(العدل الاجتماعي عندما لا تكفي الإيرادات السابقة بحقوق بيت المال
ل من الأموال الكافية إلى القروض في حالات استثنائية، كخلو بيت الما اللجوءويجيز الفقهاء للدولة            

أي ( كون بدون مقابلتلتغطية النفقات المطلوبة، على أن تكون تلك القروض بالقدر الكافي لتغطية النفقات بحيث 
  .)3( )بدون فوائد

وية، لقوله صلى االله عليه والقروض في الإسلام مشروعة، للحصول على موارد مالية مشروعة بعيدا عن الفوائد الرب
  .)4("مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقتها مرة ما من" :وسلم 

دي جواز الاستقراض، أن يكون وجه الإنفاق الذي يلزم له الاقتراض مما يثبت دينا على بيت ورويقدر الما        
فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما، اتسع :" أو عند خوف الفساد من عدم الإنفاق حيث يقول   المال

الفساد أن  صرف فيما يصبر منهما دينا فيه، فلو ضاق على كل واحد منهما جاز لولي الأمر، إذا خاف  لأحدهما
  .)5("ما يصرفه في الديون دون الارتقاء يقترض على بيت المال 

ية، دون الارتقاء إلى ومما تقدم تظهر مشروعية القرض العام لتمويل الحاجات العامة الضرور         
من الفساد بعدم الإنفاق على تلك الحاجات، كما يمكن أن نستنتج أن العلماء اعتبروا الاقتراض  خوفاالكماليات،

  .أو التوظيف، حيث يشترط له السداد بتوقيع إيرادات مستقبلية لبيت المال بديلا عن الضرائب
  

                                                 
  1 239: سعد بن حمدان الحياني، مرجع سابق ، ص -  
  2 52: جمال لعمارة، النظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  
  3 210، مرجع سابق، غازي عنایة ، أصول الإیرادات المالية العامة -  
ابن ماجة، من سنن ابن ماجة -   4  
  5 185: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -  
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  : أنواع القروض العامة  -  ب
تعدد أنواع القروض العامة التي تلجا إليها الدولة يلتقي الفكر المالي الإسلامي مع نظيره الوضعي في              

  : لتغطية العجز في بنود الموازنة، ونجملها في الأنواع الآتية
  : النوع الأول  - 1

  القروض القصيرة الأجل والقروض الطويلة الأجل                
 الغالب في شكل اذونات تحدد القروض القصيرة الأجل مدة معينة للغاية لا تتجاوز السنة، وتكون في        
  .تصدرها الدولة وتبيعها للمصالح والمؤسسات المالية  الخزانة

  .أما القروض الطويلة الأجل فغالبا ما تعقد لمدة ثلاثة أو خمسة سنوات، أو مدة أطول 
  : النوع الثاني -2

  القروض الاختيارية والقروض الإجبارية         
، ويمكن استعمالها كأداة للتأثير على )1(ة بحرية الاكتتاب بها من قبل الأفرادتتسم القروض الاختياري           

المتغيرات الاقتصادية كالتخفيف من حدة التضخم في الاقتصاد، علما أن الأفراد مشبعون بالحس الإيماني، ومخافة 
  . ، لأنه علميا يصعب تطبيق هذا النوع من القروض لأنه يدر عائدا اقتصاديااالله

لقروض الإجبارية فتنعدم حرية الاكتتاب بسنداتها، وهي تشبه الضرائب ولا يمكن استعمالها كأداة مالية، لأنه أما ا
  .)2(لا يمكن إجبار الأفراد على الاقتراض دون وجود  حاجة ماسة تتطلب الاقتراض

  : النوع الثالث -3
  ) الأجنبية(والقروض الخارجية) المحلية(القروض الداخلية         

  :لقروض الداخليةا  -  أ
وتحصل الدولة على هذه القروض من الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية المقيمة داخل إقليم الدولة          

  .وهي تتحكم في شروطه وتسخر له الوسائل اللازمة للحصول عليه ولمواجهة ظرفها الطارئ
العام، بدون فوائد ربوية ويعتمد بدل ذلك  إن الإجراء العملي للاقتراض هو إصدار الدولة لسندات الدين    

على العوامل النفسية للمقترضين، حيث يشعر الأفراد بإقراضهم للدولة، بمرضاة االله تعالى وثوابه، وهو ما يعرف 

                                                 
  1 213، 212غازي عنایة ، أصول الإیرادات المالية العامة، مرجع سابق،  -  
  2 230: سعد بن حمدان الحياني، مرجع سابق ، ص -  
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الفقه الإسلامي، ثم إن إيداع أموالهم لدى الدولة، يكون بالنسبة لهم ضمانا واطمئنانا  بالقرض الحسن في
  .النقدية، عند انتهاء اجل أو مدة القرض لاستعادة أموالهم

إن شراء سندات الدين العام، يمكن أن توجه إلى تمويل المشروعات الاستثمارية وخطط التنمية             
الاقتصادية، والتي تقوم على أساس مبدأ المشاركة في عوائد الاستثمار، وهذا يعد جانبا تحفيزيا للأفراد 

  .)1(ولةوالمؤسسات على إقراض الد
إذ تلجا الدولة إلى القروض الداخلية لتمويل مشاريعها الاستثمارية إلى طريقة المشاركة والمضاربة لتوفير رأس  

، أما فيما يخص المشروعات التي لا تباع منتجاتها أو خدماتها في السوق، يمكن تمويلها عن طريق )2(المال اللازم
ثبات حقوقهم لها حين حلول اجل استحقاقها، حيث يرى القروض أيضا وذلك بإصدار شهادات للأفراد لإ

بعض الاقتصاديين، في إطار تنظيم القرض العام أن للدولة وحدها حق بيع هذه الشهادات، كضمان مقابل 
حصول الأفراد والمؤسسات على قروض من البنوك التجارية، والتي تستخدمها هي بدورها في الحصول على 

  .حدود النسبة المحددة من قبله فيالقروض من البنك المركزي 
وتستطيع الدولة تمويل احتياجاتها بالاقتراض، عن طريق المدخرات الصغيرة لدى صناديق التوفير               

والاحتياط ومكاتب البريد أو فتح حسابات للقروض قصيرة الأجل في البنوك، أو تستخدم تلك المدخرات على 
ارية على إقليم الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار شروط المضاربة، التي هي تمويل أساس المضاربة، بإنشاء بنوك تج

  .للمشروعات برؤوس مال دون حق المشاركة في إدارة المشروعات أو ملكيتها أو إعادة بيعها أو استبدالها
إلى توفير  إن إصدار الدين العام لا يهدف إلى تمويل المشاريع الاستثمارية فقط بل إلى جانب ذلك يهدف  

على تغطيتها ) الخزينة العمومية( تعجز إيرادات بيت المال حينالسيولة لمواجهة النفقات الطارئة للدولة، 
  .    )3(وامتصاصها للفائض النقدي من السوق

واستعمال وسيلة الدين العام، لتمويل الحاجات والمتطلبات الإنمائية الطارئة في الدولة الإسلامية              
ملا بمبدأ توزيع الأعباء المالية على الأجيال القادمة، وعدم تحميلها لجيل واحد، حيث تشير النصوص القرآنية ع

شاركة في الظروف المالية الحاضرة للدولة، وتضامن الجيل الواحد منها مع غيره من الأجيال السابقة المإلى 
 يَجِدُونَ لاَوَ مْهِيْلَإِ رَاجَهَ نْمَ ونَبُّحِيُ مْهِلِبْقَ نْمِ انَيمَالإِوَ ارَالدَّ اوؤُوَّبَتَ ينَالذِوَ:" واللاحقة إذ يقول سبحانه وتعالى

هُمْ  كَئِولَأُ، فَهِسِفْنَ حَّشُ وقَيُ نْمَوَ ةٌاصَصَخَ مْهِبِ انَكَ وْلَوَ مْهِسِفُنْى أَلَعَ ونَرُثِؤْيُوا وَوتُا أُمَّمِ ةًاجَحَ مْهِورِدُي صُفِ
                                                 

ادیة والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم الاقتصادي،الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة،بدون سنة، عبد المنعم عفر،السياسات الاقتص - 1   
377: ص   
  2 58: ، ص2000جمال لعمارة، اقتصاد المشارآة نظام اقتصادي بدیل لاقتصاد السوق، المرآز الإعلامي العربي، مصر،  -  

  3   377: ة والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم الاقتصادي، نفس المرجع السابق، صالاقتصادی تعبد المنعم عفر، السياسا -  
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ا نَوبِلُي قُفِ لْعَجْتَ لاَوَ انِيمَالإِا بِونَقُبَسَ ينَا الذِنَانِوَخْإِلِا وَنَلَ رْفِا اغْنَبَّرَ ونَولُقُيَ مُهِدِعْبَ نْوا مِاؤُجَ ينَالذِّ،وَونَحُلِفْالمُ
  .)1( ."يمٌحِرَ وفٌؤُرَ كَنَّا إِنَبَّوا، رَنُمَآ ينَذِلَّلِ لاًّغِ

ة مراعاة المقدرة على سداد الدين العام بحيث يكون هناك وقد أكد التشريع الإسلامي على ضرور             
القروض، وفي ذلك يقول تخطيط دقيق للإيرادات والنفقات، في المستقبل لمعرفة مدى القدرة على سداد 

الاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر وأما إذا لم ينتظر شيء، :"الشاطبي
  .)2( ."يث لا يغني كبير  شيء، فلا بد من جريان التوظيفوضعفت وجوه الدخل بح

وان سندات الدين قائمة على أساس المشاركة في نتائج المشاريع الاستثمارية والإنمائية تشرك المقرض في تنفيذ  
الخطة الإنتاجية، وتسدد هذه القروض من إيرادات الدولة المستقبلية، ومنه فتتحمل الأجيال القادمة تكاليف 

  .)3(أعباء التنمية الاقتصاديةو
وبصورة عامة فإن الاقتراض من الأفراد أو القطاع الخاص غير المصرفي لتمويل عجز  بيت المال، ولو           

أن يكون محدودا في بعض الأحيان، إلا أنه أفضل من زيادة نسبة الضرائب كوسيلة لتمويل العجز، لأن 
الأفراد يكون محدودا، بينما  نفاقير المستثمرة وبالتالي، فإن أثره على إالاقتراض يطلب من الأموال المدخرة وغ

  .في حالة الضرائب التي تستقطع من الدخل فتؤثر في الإنفاق بتقليله
كما أن الأثر المحدود للاقتراض على الإنفاق في أوقات الأزمات والكساد الاقتصادي قد يجعل الدولة           

مويل العجز في بيت المال، لان حجم القرض سيكون صغيرا ، ولا يكاد يكفي لتغطية لا تلجا إليه كوسيلة لت
العجز، بمعنى أن دوره يكون محدودا في الخروج بالاقتصاد من مرحلة الانكماش إلى توسع النشاط 

  .)4(الاقتصادي
إن ذلك يقل أمام وإذا كانت سندات الدين العام تلعب دورا هاما في جلب القروض الداخلية أو المحلية، ف  

  .)5(الحاجة إلى النفقات الاضطرارية، وذلك باللجوء إلى وسيلة أخرى في التمويل وهي القروض الخارجية
  : القروض الخارجية  -  ب

إن القروض الخارجية أو الأجنبية تعني طرح الاكتتاب الخارجي على الأفراد، والمؤسسات في الدول         
ة لسد العجز في الموازنة ق الوطنية المالية ضمن توفير الأموال اللازموذلك في حالة عجز السو  الأجنبية

                                                 
  1 10، 09/ سورة الحشر-  
  2 503: ، ص 1984، بيروت،  1شوقي أحمد دنيا، تمویل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط  -  
168، 119: ، ص 1979، سنة 1 منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي ، دار القلم ، الكویت، ط-   3  

: سنة،ص عبد المنعم عفر،السياسات الاقتصادیة والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم الاقتصادي،الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة،بدون -4  
20  
20: ، بيروت، ص 1996،  1عبد السميع اسماعيل، ازمة المدیونية الأجنبية في العالم الإسلامي، دار ابن حزم، ط -   5  
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البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية : ومن المؤسسات الأجنبية والدولية مثلالعامة،
فالدول الإسلامية قد تقترض من الدول الأجنبية، إذا كانت الحاجة ماسة والمصلحة ملحة، لكن ،)1(الدولية
لأخذ بعين الاعتبار الآثار التي قد تنجم على مثل هذا الاقتراض ، لان طبيعة هذا القرض ربوية، بمعنى أنها يجب ا

كعائد استثماري لها، لكن الإسلام يحرم ويرفض التعامل بالفوائد الربوية، نظرا   تعتمد على أسعار الفوائد
ى الاقتصاد القومي، والسؤال الذي يطرح لمضارها الاقتصادية، التي تسببها على مستوى الفرد وعلى مستو

  نفسه، ماهو موقف الدولة الإسلامية، وما عملها اتجاه ذلك؟ 
نحن نعلم أن أغلبية الدول الإسلامية تنتمي إلى العالم النامي، وتحتاج بدافع الضرورة إلى مثل هذه           

هي تلجا إلى تلك القروض من الهيئات الدولية القروض العامة المحلية، وانعكاسات الواقع الاقتصادي المعاصر، ف
لتمويل مشاريعها الاستثمارية ) عملة صعبة(شرنا إليها، بحيث تكون هذه القروض في شكل نقديالتي أ

التنموية، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية لشراء التجهيزات والمعدات اللازمة، والمهارات والخبرات 
أن هذا النوع يتطلب شروطا صعبة، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف من لعملية التنموية، ثم لالضرورية 

المالية، وهي في نفس  ءحين لآخر في الأسواق المالية، وأسعار الفائدة المرتفعة التي تثقل الدولة الإسلامية بالأعبا
أن تعمل ضمن  الوقت تتنافى مع الشرع الإسلامي، وأمام هذه الصعوبات يتحتم على الدول الإسلامية

ها الهيئة و القوة الاقتصادية، يإستراتيجية اقتصادية إسلامية تنظم فيها المبادلات التجارية والمالية، التي تعط
واقتراح إنشاء بنك إسلامي على غرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير تشترك فيه .)2(وتحافظ على التكامل المالي

  .)3(مهمته إقراض الحكومات الإسلامية بدون فوائد لأغراض التنميةجميع حكومات الدول الإسلامية وتكون 
ولقد جسدت بعض من المقترحات في الدول العربية الإسلامية في هذه المسألة كإنشاء البنك              

من الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، وهي المؤسسة الوحيدة التي تحمل الصفة الدولية، أما الباقي 
بنوك تعمل داخل إقليم الدولة الواحدة، لكن هذه التجربة لتقديم  المؤسسات المالية والنقدية هي عبارة عن

البديل لطرق المبادلات المالية بين الدول الإسلامية وبالتالي الحصول على موارد مالية بالعملة الصعبة، تعتبر 
  .)4(تدعم وتوسع لمإن ضرورية لعمليات التنمية، لكن تبقى بسيطة وعاجزة 

  
  

                                                 
213غازي عنایة ، أصول الإیرادات المالية العامة في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، -   1  
  2 20: ، ص 1982، القاهرة 27أحمد عادل آمال، البنوك الإسلامية في تمویل التنمية الاقتصادیة، مجلة ، عدد  -  
  3 201: اسة مقارنة، مرجع سابق، صعوف محمود الكفراوي، النظام المالي الإسلامي، در -  
  4 20: أحمد عادل آمال، نفس المرجع السابق، ص -  
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  : البدائل الأخرى للقروض الربوية –ج 
ن الحالات الطارئة التي تستدعي الإنفاق العام العاجل، والضروري ، كما في حالة الحروب أو إ         

النفقات العسكرية أو المشروعات التنموية التي تكون الحاجة الماسة إليها، ولم يكن هناك  والكوارث الطبيعية أ
لموارد العادية والضرائب لتمويل مثل هذه النفقات الاستثنائية ولا تعبئة الموارد عن طريق أسلوب التمويل من ا

  .يمكن أن تلجا إلى بعض الأساليب بديلا عن القروض الربوية  بالمضاربة والمشاركة
لعباس لعامين تعجيل الضرائب قياسا على ما جاء من النبي صلى االله عليه وسلم، وقد استعجل صدقة عمه ا  -أ 

  .قادمين عند الحاجة إليها
اعتماد التمويل التطوعي، وتقديم المساعدات والهبات، من طرف أفراد المجتمع في حالة حاجة الدولة إلى   -ب 

 .المال، كما فعل الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح في غزوة العسرة وغيرها من الغزوات

والتطوع، تقوم الدولة بالاقتراض بدون فوائد، وهو ما يسمى القرض الحسن وذلك حينما لا تكفي التبرعات   -ج 
بالقرض الحسن، سواء من الأشخاص الطبيعيين كالأغنياء أو الأشخاص المعنوية، كالمصارف والمؤسسات 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذا ضاق المحاويج والفقراء، استلف :" حيث يقول الإمام الجويني  المالية
 .)1("اء وربما استعجل الزكاواتمن الأغني

  : المطلب الخامس
  )الإصدار النقدي(التمويل بالعجز              
  : الفرع الأول
  : حالة العجز              

دث حالة عجز في بيت المال، عندما تزيد نفقات الدولة عن إيراداتها، وذلك في ظل الأوضاع تحقد           
   الدولة الإسلامية، فيتطلب منها نفقات كثيرة، لاتغطيها الإيرادات المالية التي خصصتوالظروف الطارئة التي تحل ب

أو برمجت في الحالات العادية فيما يحدث في أوقات الكوارث الطبيعية أو في حالة الحروب والمجاعة، وغيرها من 
طرف الدولة، وذلك بتقديم الشدائد ونوائب الحياة، وما يترتب عنها من خسائر كبيرة، يتطلب مواجهتها من 

المساعدات والإعانات المالية لأفراد المجتمع، وينجر عن ذلك نفقات ضخمة عاجلة، غالبا ما يعجز بيت المال عن 
تغطيتها، وفي مثل هذه الظروف والأحوال، تدعو الدولة الإسلامية الأغنياء إلى الإنفاق في سبيل االله وترغب 

                                                 
  1 310: ، ص 1999، 1حسين راتب زیان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط  -  



 - 208 -

م مع طلب الدولة، عندما يتعلق الأمر بمصلحة المجتمع، مما يقلل العبء الذي ذلك،وتوضح غايته، ويتوقع تجاوبه
  .الدولة موازنةتتحمله 

وعند مثل هذه المواقف يكون بإمكان الدولة أن تحصل الزكاة مسبقا أو ما يدعى بتعجيل الزكاة ويعالج           
  .)1(ض أو التمويل بالعجزالعجز أيضا بإحدى السياسات التالية، الضرائب عند الحاجة والقرو

  : الفرع الثاني
  : لتمويل بالعجزا          
الإصدار النقدي يقوم على أساس طباعة النقود الورقية وإصدارها في أو ن التمويل بالعجز إ               

، ومقابل شراء )2(ةإضافية من النقود لتغطية العجز في الموازنة العام كميةالأسواق، بمعنى أن تلجا الدولة إلى إصدار 
السلع والخدمات المحلية، وكذلك شراء العملات الأجنبية لاستعمالها في سد حاجيات الدولة من السلع والمشتريات 
الخارجية، ويضاف إليه زيادة متصاعدة في حجم الودائع المصرفية، من خلال عامل المضاعف النقدي المصرفي، مما 

انخفاض قيمة العملة المحلية اتجاه السلع والخدمات المحلية، واتجاه العملات وهو ينعكس على   يزيد الأزمة تعقيدا
والاتجاه نحو سياسة التمويل بالعجز، نظرا لسهولة العملية، إذ تعطي السلطة السياسية أوامرها إلى البنك  ،الأجنبية

ينة، في شكل قرض ممثل بوسائل المركزي، بإصدار النقود لوزارة المالية، مقابل إيصالات أو ما يسمى باذونات الخز
الدفع اللازمة للحكومة لمواجهة عجز الموازنة، وتعتبر تلك العملية أي التمويل بالعجز من أسهل الوسائل في رفع 

  .)3(العجز في الموازنة العامة، لكن تبقى أثار هذه العملية سلبية لما تسببه من تضخم وارتفاع في الأسعار
، لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي للسلع عن ) التمويل بالتضخم( التمويل ويطلق على هذا الأسلوب من 

رض الكلي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للنقود، فيهرب الناس من النقود، ويقل ما عال
مي، وهو بذلك يمثل يمسكونه منها، مما يخفض في سرعة تداول النقود، فيزيد ذلك بدوره من سرعة التفاعل التضخ

احد أنواع الضرائب الأكثر إجحافا وابتعادا عن العدالة، لأنه يؤثر على دخول وثروات الأفراد الذين يتقاضونها 
نقدا، وهم في الغالب فئة الإجراء من موظفي الحكومة وأصحاب الودائع المصرفية، فيلحق الضرر المادي بهم، الأمر 

  .المفاهيم الإسلاميةالذي يتنافى مع مبدأ العدالة في 

                                                 
  1 50: جمال لعمارة،النظام المالي في الإسلام،  مرجع سابق، ص -  
  2 523: ، ص 1978وب ، المالية العامة، دار النهضة العربية، سنة رفعت المحج -  
  3 91: ، ص1999،  1، ط )لبنان، سوریا(منذر قحف، السياسة المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر، -  
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أما على المستوى الكلي، فإن الدين العام الناتج عن التمويل بالعجز على شكل اقتراض من البنك المركزي، يزيد 
باستمرار سنة بعد سنة، لأن الحكومة قلما تقوم بتسديد ما بذمتها من ديون إلى الجهاز المصرفي، مما يوسع من 

  .)1(فجوة العجز، ويؤدي إلى عدم التوازن
لكن هذه السياسة الأخيرة المستعملة في كثير من الدول النامية، وبعض الدول الإسلامية لا وجود للمبرر            

الشرعي لها أو لقبولها، وان ضوابط السياسة المالية الإسلامية في مسألة معالجة العجز، هو الامتناع المطلق عن 
، ثم أن علماء الفكر )2(ل الاقتصادية ، لأنه يؤدي إلى السوء منهاالتمويل بالعجز مهما ساءت الظروف، والأحوا

المالي الإسلامي وضعوا للوقاية لذلك في المنهج، نظام نقدي مصرفي خاص يقي من خطر التضخم والاستفادة من 
  .الإصدار النقدي في التمويل

  : التناسب في عرض النقود مع معدل النمو الحقيقي –أ 
ديد تمويل عجز الميزانية لمستوى حد الأمان، أي الحد الذي لا يؤدي إلى ظهور التضخم ولكن ويعني ذلك تح       

  كيف يمكن تحديد حد الأمان؟
يكون ذلك بتناسب نسبة زيادة عرض النقود مع معدل النمو للدخل القومي، وبما أن عرض النقود يؤدي           

  .الناتج الوطني إلى اثر زيادة النقود على مستوى الأسعارإلى ارتفاع الأسعار، فكذلك تؤدي الزيادة في حجم 
كالمشاريع الزراعية، مما يكثف ، يمكن للدولة الإسلامية أن تستعمل الإصدار النقدي في المشاريع الإنتاجية -ب
عي تقلل الإنتاج الزراعي الذي يعادل الزيادة في الطلب الناتجة عن الإصدار النقدي، كما أن زيادة الإنتاج الزرا من

هذه السياسة في إقامة المشاريع النافعة، وبالتالي فإن سياسة الأنفاق من بيت المال عن طريق  من الأسعار فتنجح
  .)3(يجابي في الاقتصادإالإصدار النقدي أو من مواردها له دور 

  خلاصة الفصل 
ظام المالي الإسلامي ومقارنته بالأدوات إن دراسة الأدوات المستعملة في الموازنة العامة من خلال الن               

  : المالية العامة للموازنة العامة في النظام المالي الوضعي نلاحظ ما يلي
تتميز الموارد المالية لبيت المال بالغزارة والاستمرارية، نظرا لكونها تحكمها تشريعات وأحكام سموية هذا من  -

لها قادرة على كفاية وتغطية النفقات العامة، واحتياجات جهة ومن جهة أخرى لكونها تتعدد وتتنوع، مما يجع

                                                 
328، 318: حسين راتب یوسف ریان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص -   1  
  2 91: منذر قحف، السياسة المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  

  3  330: حسين راتب یوسف ریان، نفس المرجع السابق، ص -  
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الأفراد في الدولة الإسلامية، خاصة بعد توسعها اليوم وزيادة متطلباتها، الأمر الذي يتطلب ذلك التعدد 
  .والتنوع في المصادر من أموالها   أو مواردها العامة لسد تلك المتطلبات

ر النظام المالي الإسلامي تحكمها وتنظمها تشريعات ونصوص من القران إن الإيرادات العامة لبيت المال في إطا -
والسنة وأخرى تعود لاجتهاد الفقهاء والعلماء المسلمين، تقدم في شكل تصور إسلامي، يؤمن ويعمل جل 

 .الاقتصادية ، مما يضمن فعالية الموارد المالية في تحقيق المصلحة العامة، ومنه إلى التقدم والتنميةفيه أفراد المجتمع

 : يظهر التصور الإسلامي تقسيما امثلا للإيرادات العامة وهي تتلخص كما يلي -

ويتضمن الموارد العادية، وهي موارد جارية ومتكررة بانتظام في تحصيلها أو دخولها إلى :  القسم الأول –أ 
  .ا في  الزكاة والخراج والشعوربيت المال، بحيث تمثل الدعامة الأساسية للنظام المالي الإسلامي، وتتمثل أساس

ويشمل الموارد غير العادية، وهي تلك الموارد العامة التي لا تتميز بالدورية والانتظام، بمعنى : القسم الثاني - ب
أنها إيرادات استثنائية بالنسبة لبيت المال، إذ تحصل من وقت لآخر وتتمثل في الفيء والغنائم والضرائب وقت 

  .ل لمن لا وارث لهالحاجة وتركات الما
  إن بعض الإيرادات العامة لبيت المال لا يمكن العمل به في الوقت الحالي، لانقطاع مصدره المالي من جهة -

وارتباطه بظروف الدولة الإسلامية في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، مثل 
والفتوحات الإسلامية، الأمر الذي لم يعد معروفا في  صدر تحصيلها  الغزواتمالفيء والغنائم التي كان 

  .عصرنا الحالي
إن تطور النظام المالي، وتوسع وزيادة متطلبات المجتمع الإسلامي المعاصر دعا علماء المالية في الإسلام إلى  -

وعمليات  العامة، القروضالتفكير في إمكانية استعمال بعض الأدوات المالية الحديثة لبيت المال كالضرائب و
ويل بيت مالإصدار النقدي، مع مراعاة ضوابط التشريع المالي الإسلامي، قصد إيجاد أوجه ومصادر مالية لت

  . المال ليضمن في كل الأحوال الوفاء بتلك المتطلبات
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  : الفصل الثاني
  النفقات العامة لبيت المال             
الإنفاق في عدة آيات، وأوجبه كلما اقتضت الضرورة، لأن الزكاة وحدها  لقد عبر القران الكريم عن               

لا تكفي لسد حاجات الأمة، وفي كل الحالات فإن المجتمع يكون في حاجة إلى المال أحيانا وقد يفتقر إلى أموال 
ية وما إلى ، في انجاز مهام كبرى كبناء منشآت ضخمة أو تمويل حرب أو مواجهة كوارث طبيعأخرى طائلة أحيانا

  . )1(ذلك
إن مثل هذه الأعمال تقتضي الأموال، التي يكون مصدرها أفراد المجتمع الأقوياء الذين يقدمون على               

السعي والكسب ويتوفرون على الإمكانيات المادية، ولذلك نرى إن االله حثهم على الإنفاق من اجل المصلحة 
 ةٌاعَفَشَ لاَوَ ةٌلَّخُ لاَوَ يهِفِ عٌيْبَ لاَ مٌوْيَ يَتِأْيَ نْأَ لِبْقَ نْم مِاكُنَقْزَا رَمَوا مِقُفِنْوا أَنُمَآ ينَا الذِهَيُّأَيَ: " الكريمة العامة في الآية

  .)2(." ونَمُالِالظَ مُهُ ونَرُافِالكَوَ
في النظام المالي ولذلك سنحاول في هذا المبحث دراسة الجوانب التي تخص النفقات العامة لبيت المال،           

  .الإسلامي، لأنها تمثل إحدى أدوات السياسة المالية التي تستعمل لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية
ونشير في دراسة النفقات العامة لبيت المال إلى مفهومها وطبيعتها، ثم النظر إلى أهم تقسيماتها في الاقتصاد   

  : م هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب هي ، بحيث تقسديثالإسلامي وفي التقسيم العملي الح
  .مفهوم وطبيعة النفقات العامة: المطلب الأول  -
 .تقسيم النفقات العامة: المطلب الثاني  -

 .تزايد النفقات العامة وضوابط ترشيدها: المطلب الثالث  -

 : المبحث الأول

  طبيعة النفقات العامة لبيت المال            
  : المطلب الأول

  مفهوم النفقة العامة لبيت المال              
 مْتُكْسَمْأَا لَذًإِ:" ، ومنه قوله تعالى)3(المال، انفق الرجل افتقر وذهب ماله ذهابالنفقة في اللغة تعني               

  .)4(" اورًتُقَ انُسَنْالإِ انَكَوَ اقِفَنْالإِ ةَيَشْخَ

                                                 
  1 70، 69: إدریس خضير، فلسفة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  
  2 254/ سورة البقرة  -  
  3 234: ، ص 2003، سنة  2، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط)دراسة مقارنة( ، النظام المالي الإسلاميعوف محمود الكفراوي -  
  4 100/سورة الإسراء -  
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لاقتصاد الإسلامي، بأنها مبلغ من المال تابع للدولة، يقوم الإمام باستخدامه ويقصد بالنفقة العامة في ا              
  .)1(في إشباع الحاجات العامة أو النفع العام، وفق ضوابط التشريع الإسلامي

وتعرف أيضا بأنها كم قابل للتقويم من النقود، وان يكون هذا الكم خارجا من الذمة المالية للدولة، ويكون الغرض 
  :، وهي ثلاثة)3(، وعلى ضوء تلك التعاريف للنفقة العامة، يمكن تحديد عناصرها)2(حاجة عامة منها سد

  : النفقة العامة مبلغ نقدي - 1
صورة نقدية، تقوم الدولة بإنفاقها للحصول على السلع والخدمات  في النفقة العامة لا يمكن أن تكون إلا           

  .)4(العامة يث للنفقةاللازمة لممارسة نشاطها وهو الشكل الحد
الفكر المالي الحديث، بل  في أما في الفكر الإسلامي فالنفقة العامة لا تقتصر على الصفة النقدية فقط مثلما هو 

  .)5(يجمع جميع الصور النقدية والعينية، بحيث أن الإيرادات تحصل نقدا وعينا
  :النفقة العامة يقوم بها الإمام أو شخص عام - 2

بالشخص العام هو الدولة أو احد هيئاتها، أو مؤسساتها ذات الشخصية المعنوية، مثل الجماعات  المقصود         
أو المرافق الإدارية كالجامعات والمستشفيات، بمعنى إذا صدرت النفقة من هذه الشخصيات ..) البلدية الولاية(المحلية

  .)6(المعنوية، تعتبر عامة أما إذا صدرت من شخص خاص فهي خاصة
ا الفكر الإسلامي، فالنفقة العامة تنفق بواسطة الإمام أو من ينوب عنه بالصرف بمعنى أن يتولاها الحاكم أو من أم 

  .)7(ينوبه في ذلك
  : النفقة العامة تهدف إلى تحقيق نفع عام  - 3

العام  تستعمل النفقة العامة والتي هي شكل نقدي، تصدر من الدولة لتحقيق نفع عام، لكن مفهوم النفع         
  : يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويحدد مبدأ النفع العام كما يلي

تكون عامة إلا إذا كان إشباعها بها إشباع حاجة عامة، والحاجة لا  أن النفقة لا تعتبر عامة إلا إذا قصد - •
 .يحقق منفعة عامة

العدالة الاجتماعية والمساواة  أن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة، فإن ذلك يؤدي إلى إحلال نوع من - •
، وهو مايتفق مع الفكر المالي الإسلامي، الذي يهدف بالإنفاق العام إلى إشباع الحاجات )8(بين أفراد المجتمع

 .)9(الحاجات العامة وبالتالي تحقيق النفع العام
                                                 

  1 123: ، ص 1988یوسف إبراهيم یوسف، النفقات العامة في الإسلام، دار الثقافة، قطر، -  
  2 290: ، ص1981لجامعة، الإسكندریة، سنة حامد عبد المجيد دراز، مبادئ الاقتصاد العام، مؤسسة شباب ا -  
  3 57: ، ص 1978السيد عبد المولى، المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  -  
  4 155:، ص1978شریف رمسيس تكلا، الأسس الحدیثة لعلم المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  -  
: ،ص1988،هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، مصر)الضرائب(سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية صلاح الدین عبد الحليم سلطان، - 5

119  
  6 51: ، ص 1979محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة، جامعة حلب، سوریا  -  
  7 415: ، ص 1979زآریا محمد بيومي، المالية العامة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة  -  

 8-Allain Barrere, Economie El Institation Finance Dallos,Paris1965, Page 56  
  9 415:زآریا محمد بيومي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -  
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  : المطلب الثاني
  الحاجات العامة              

اعية ينتج عن إشباعها بواسطة الدولة منفعة عامة، وتقدرها الدولة أن الحاجات العامة هي حاجات جم             
أو الهيئات الحاكمة لحساب المجموع، وان الحاجات العامة في الدولة الإسلامية نجدها تتفق مع إيديولوجيتها ودرجة 

  : تقدمها الاقتصادي وهناك نوعين من الحاجات
 تتعلق بالوظائف الاساسية للدولة وهي تتمثل في إقامة العدل الحاجات العامة المتعلقة بالخدمات العامة، والتي  -أ 

والأمن الداخلي والدفاع عن الوطن، وهذه الحاجات كانت تقوم بها الدولة الإسلامية منذ قيامها، فقد أرسل 
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم الرسل والأمراء إلى أنحاء الدولة الإسلامية لإقامة شريعة االله وعدله

الحاجات الاجتماعية وهي خاصة بالتكافل الاجتماعي وهي تختلف في الدولة الإسلامية عنها في نظام  أما   -ب 
وضعي آخر إذ أن مساعدة الفقراء والمحتاجين من بعض فئات الأمة، اعتبرته الشريعة الإسلامية واجبا على 

 .)1(فاق عليهالدولة، وحددت المساعدات بالحد الأدنى وحد الكفاف، فمن يقل عنه وجب الإن

ن الفكر الإسلامي يبين أهمية الحاجات العامة في الإشباع على أساس الأولويات في الإنفاق على إ         
ضروريات الحياة بما يحفظ الدين والمال والنفس والعقل والعرض، أي بمعنى أن الحاجات يـجب أن تعطى لها 

  )2(أهمية حسب الأولوية في النفع والاحتياج
  : تصنيف الحاجات في الفكر الإسلامي إلى ثلاثة أصناف هي وقد تم  

  :الفرع الأول
  الضروريات             

 هي مالا: " ، أو كما يعرفها المفكر منذر قحف)3(وهي الأشياء التي تقوم عليها الحياة، وتحقق مصالحهم         
  .)4("بد منه من أفعال وأشياء

تمع وحياة الأفراد، وبدونها لا تستقيم الحياة ونذكر منها الأمن والدفاع وعليه فهي ما لا غنى عنها لبقاء المج
إذ تشمل كافة الأعمال التي تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة للحياة الفردية ... والصحة والعدالة والتعليم

  .)5(والاجتماعية الصالحة بنظر الإسلام
  

  : الفرع الثاني 

                                                 
  1 239، 238: عوف محمود الكفراوي، النظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص -  
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  5 274:مولود دیدان، نفس المرجع السابق، ص -  
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  الحاجيات              
وهي الحاجات التي يمكن أن تكون الحياة بدونها، ولكن بتعب ومشقة كبيرة، فتلزم مصالح الأفراد دون           

، وتشمل الحاجيات الأشياء الهامة من الأركان الخمسة سالفة الذكر، والتي سبق الإشارة إليها )1(ضيق  أو حرج
عن حلقة وصل بين ما هو ضروري مجبرين ، إذ تعبر )2(في الضروريات لكن أهميتها تقل نسبيا عن الضروريات

  .)3(على توفيره، وما هو كمالي نستمتع به
  : الفرع الثالث

  التحسينات           
وهي الحاجات التي ما لا تصعب الحياة بدونها، ولا يؤثر فقدانها على حياة الأفراد ولا يسبب لهم             

  .)5(ا حسنا أو يحقق معنى جماليا مرغوبايضفي ذوقبما  حيث تعرف أيضا)4(ولا متاعب امشاق
والتحسينات هي النوع من الحاجات التي تجعل من حياة النسل أكثر استقامة، وسهولة ومتعة، في إطار إنتاج  

  .)6(الطيبات وتوفير  الحياة الكريمة، دون إسراف أو ترف
الية بإفراط شديد، ولن تجد في الغد من غير أننا نجد اليوم بعض الدول الإسلامية تستهلك السلع الكم           

السلع الضرورية فيرهقها عجز ميزان المدفوعات، بسبب ضعف الإنتاج  وضغط الاستهلاك، وقد  يدفعها هذا 
  .)7(الأمر حتى إلى الاقتراض

  : المطلب الثالث
  طبيعة النفقة العامة            

إلى نشر الدعوة إلى االله تعالى والتمكين لها والدفاع عنها، ثم  أن الإنفاق العام في الفكر الإسلامي يهدف           
فراده أإقامة مجتمع إسلامي يتميز بإقامة العدل والرخاء، إذ تشيع فيه روح التكافل والتضامن والإحسان فيما بين 

  .هذا من جهة وبين الأفراد والدولة من جهة ثانية
 ضِرْي الأَفِ وافُعِضْتُاسْ ينَى الذِلَعَ نَّمُنَ نْأَ يدُرِنُوَ:" ها قوله تعالىولعل من الآيات الدالة على تلك المبادئ ونشر  
  .)8("ينَثِارِالوَ مُهُلَعَجْنَوَ ةًمَئِأَ مْهُلَعَجْنَوَ
  .نه يريد للإسلام وأمته أن تحيا حياة العزة والكرامةألقد بين االله تعالى  

  .)1(لعام إلى تجسيد أهداف كبرى حددت في العناصر الآتية أن الفكر المالي الإسلامي يهدف من وراء الإنفاق ا
                                                 

  1 74: عبد الحميد الغزالي، حول المنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -  
  2 274: عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص -  
79:مولود دیدان، مرجع سابق، ص -   3  
94:، ص1983، دار الفكر العربي، بيروت )دراسة مقارنة للنفقات العامة(هویدي، مبادئ المالية العامة في الشریعة الإسلامية عبد الجليل -   4  
79:مولود دیدان، نفس المرجع السابق، ص -   5  
75: عبد الحميد الغزالي، نفس المرجع السابق، ص -   6  
  7 70: ، ص 1988،  1لقلم، الكویت، ط یوسف محمد آمال، فقه الاقتصاد الإسلامي، دار ا -  
  8 05/ سورة القصص -  
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  .الدفاع عن الإسلام ونشر دعوته - 1
 .إقامة نظام للخدمات الاجتماعية للقضاء على الفقر والمجاعة - 2

 .)2(إقامة صرح لبناء قواعد استثمارية واسعة، لتقوية اقتصاد الدولة الإسلامية - 3

  : المطلب الرابع
  عامةضوابط النفقة ال          

يخضع الإنفاق العام في الإسلام إلى بعض الضوابط المالية الشرعية، حتى تتمكن الأدوات المالية               
المستعملة من بلوغ الأهداف من وراء الإنفاق العام، ومن هذه الضوابط التوسط وعدم الإسراف والاحتفاظ بجزء 

ة والإنفاق حسب السعة، بحيث تتوازن المصروفات مع من المال على سبيل الاحتياط لمواجهة الظروف الطارئ
  .الإيرادات والحد من الكماليات، وتقديم الضروريات الملحة التي يحتاجها المجتمع

وفي إنفاقه الشخصي كذلك وتظهر أهمية ذلك في : أن يكون ولي الأمر قدوة للناس في الإنفاق العام - 1
ى أو يحتدى في السلوك صالح من أولياء الأمر خير مثال يقتدالظروف الاقتصادية العصيبة، ولقد كان السلف ال

  .في مجال الإنفاق، وفي مقدمتهم عمر بن الخطابالشخصي 
ويتعين ذلك في وقت الأزمات الاقتصادية عندما يقل توافر المواد الغذائية  :تنظيم استهلاك السلع الرئيسية - 2

يطرة الأهواء والرغبات، وتوفير الحد الأدنى من هذه خاصة في الأسواق مما يوجب تخليص القدرة الشرائية من س
 .)3(السلع، حتى يتمكن محدودو الدخل من الحصول عليها

وذلك بإنفاق المال العام بخيارات القواعد الإسلامية في : الالتزام في الإنفاق العام بالأحكام الشرعية - 3
، ثم تخصيص موارد لمصارفها )4(اد المحرمةالأولويات والأساسيات وتجنب المحرمات في الربا أو غيره من المو

 .)5(المعينة، بحيث لا يجوز الإنفاق من مورد في غير مصارفه، وأمثلة الزكاة وخمس الغنائم والفيء

المالية واهم  المواردويقصد بذلك مراعاة القدرات المالية للدولة : ملائمة الإنفاق للأحوال الاقتصادية السائدة - 4
 .ن الإنفاق العام يتناسب مع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للدولةمصادرها، وكذلك أن يكو

فيما يخص الأحوال الاقتصادية، فإذا كانت الدولة تعرف رواجا أو انتعاشا اقتصاديا فهي تعمل على            
الدولة تقليل النفقات، وذلك لتجنب حالة التضخم، فحين يكون المعروض من السلع اقل من الطلب، يتعين على 

  .من السلع والخدمات وتضغط على الإنفاق العام أن تحد من نفقاتها، وتقلل

                                                                                                                                                             
  1 14: عبد الجليل الهویدي، مرجع سابق، ص -  
  2 242: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -  
224، 223: حسن سرى، الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق، ص -   3  
  4 53:منذر قحف، السياسة المالية، مرجع سابق، ص -  
225: حسن سرى ، نفس المرجع السابق، ص -   5  
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أما في حالة الركود أو الكساد فيتعين العكس من ذلك، فتزيد الدولة من الإنفاق لمقاومة الكساد              
الإنفاق في قوله وتنشيط حركة الاقتصاد ويفهم من هذا عموم الإنفاق على حسب الأحوال، وعموم الإحسان و

  .)1("ينَنِسْالمحُ بُحِيُ االلهُوَ اسِالنَّ نِعَ ينَافِالعَوَ ظَيْالغَ ينَمِاظِالكَوَ اءِرَّالضَّوَ اءِرَّي السَّفِ ونَقُفِنْيُ ينَوالذِ: " تعالى
ب  تقديم الإعانات إلى الدول الفقيرة وخاصة المسلمة منها في حالة الشدائد والصعا: معاونة الدول الفقيرة - 5

  .كالجفاف والأوبئة والحروب وغيرها
 لاَوَ:" ويفهم في هذا الإطار التوجيه العام للإنفاق في الإسلام، والنهي عن البخل في قوله تعالى          

نهي ليس قاصرا على ، فال)2("مْهُلَ رٌّشَ وَهُ لْبَ مْهُا لَرًيْخَ وَهُ هِلِضْفَ نْمِ االلهُ مُاهُا آتَمَبِ ونَلُخَبْيَ ينَالذِ نَّبَسِحْيَ
الأفراد، إنما يشمل الجماعات والدول ويجب أن تكون المعونة في صورة منح لا ترد، أو قروض ميسرة بلا 

  .)3(فوائد، في ذلك تحقيق للتكافل والتضامن بين أعضاء المجتمع الدولي والتقارب بين البشر
  : المبحث الثاني 

  يدها تقسيم النفقات العامة وظاهرة تزا           
يمكن تقسيم النفقات العامة في النظام المالي الإسلامي إلى نفقات تقليدية وهي نفقات تحددت              

معالمها وتم العمل بها في النظام المالي للدولة الإسلامية عبر التاريخ، والنفقات العلمية أو الحديثة أو التي يمكن أن 
  .بالأنظمة المالية الحديثة تعمل بها الدولة الإسلامية اليوم مقارنة

  : المطلب الأول 
  التقسيم التقليدي للنفقات العامة لبيت المال              

ه الدولة الإسلامية عبر يتم تقسيم النفقات العامة لبيت المال في النظام المالي الذي عملت ب             
  .رف الفيء ومصارف الغنائممصارف الزكاة، ومصا: إلى نفقات مخصصة المصارف وهي التاريخ،

باقي الإيرادات  العامة كالخراج والعشور مصارف بالإضافة إلى النفقات غير مخصصة المصارف، وهي   
   .)4(وغيرها، أو النفقات التي تنفق في سائر مصالح المسلمين بحسب اجتهاد ولي الأمر ونظره

  :الفرع الأول 
  النفقات مخصصة المصارف               

مثل في مصارف الزكاة تتن والسنة وآوهي المصارف التي ثبت ذكرها في التشريع الإسلامي من القر        
  .ومصارف الفيء ومصارف الغنيمة

                                                 
134/ سورة آل عمران -   1  
  2 180/ سورة آل عمران -  
  3 227،  226: حسن سرى، الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  
243: سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -   4  



 - 217 -

  : مصارف الزكاة  -1
لقد اهتم التشريع الإسلامي بسياسة الإنفاق العام، فلم يكتف ببيان مصادر إيرادات الدولة الإسلامية،               

ا وأسسها العادلة السابق بيانها، ثم انه اهتم اهتماما كبيرا بمصارف هذه الإيرادات، حتى لا يأخذ ووضع قواعده
 صاحب الحق الشرعي فيه سواء كان فردا أو جماعة، فجعل التشريع المالي المال من لا يستحقه، ويحرم منه

ذا الاتجاه الجماعي في التشريع ، لكل محتاج نصيب في الأموال العامة، ومال الزكاة خاصة، وكان هالإسلامي 
م الاقتصاد المالي عامة، وفي الإنفاق الحكومي خاصة، لم ينتبه له العلماء إلا بعد قرون لقا في عاالمالي الإسلامي سب

  .)1(عديدة بعد ظهور الإسلام
 ينَلِامِالعَوَ ينِاكِسَالمَوَ اءِرَقَفُلْلِ اتُقَدَا الصَّمَنَّإِ: " ن الكريم بقوله تعالىآومصارف الزكاة محددة في القر              

  .)2("يمٌكِحَ يمٌلِعَ االلهُوَ االلهِ نَمِ ةًيضَرِفَ يلِبِالسَّ نِابْوَ االلهِ يلِبِي سَفِوَ ينَمِارِالغَوَ ابِقَي الرِّفِوَ مْهُوبُلُقُ ةِفَلَؤَالمُا وَهَيْلَعَ
  : الفقراء والمساكين ) أ و ب 
ما المسكين أ، فالفقير هو الذي لا يملك شيء، )3(تمع يعيشون دون مستوى الكفايةهم شريحة من المج            
، أما مقدار المال الذي يقدم لكل منهما، فيتحدد بناءا على قدرة )4(الذي يملك المال ولكن لا يكفي معيشته هوف

على العمل، إما إذا كان  كل واحد على العمل، فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه لمدة سنة إذا كان غير قادر
  .)5(الفرد قادرا على العمل، فيعطى له ما يحوله إلى منتج اقتصاديا

  : العاملون على الزكاة ) ج 
صص المصرف الثالث لمصارف الزكاة للعاملين عليها، ويقصد بهم السعاة، الذين يقومون بجمع الزكاة يخ           

الصريف، والكاتب، والمستوفي ( ا بينهم والعاملين عليها هم وإحصائها والبحث عن ذوي الحاجات، لتفريقه
حيث قال رسول االله . )6(وهؤلاء يأخذون أجورهم ولو كانوا أغنياء) والحافظ والناقل، سوى الخليفة والقاضي

 لغاز في سبيل االله أو العامل عليها أو الغارم أو لرجل: لا تحل الصدقة لغني  إلا خمسة:" وسلم صلى االله عليه
  .)7" (اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين الغني

ما فيما يخص أجرة العاملين عليها، فتقدر على حسب أعمالهم أو بقدر كفايتهم، والأجرة تكون مماثلة لمثل أ       
  .)8(هذه الأعمال

                                                 
  1 241: النظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص عوف محمود الكفراوي، -  
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من سعى على الصدقات : " دة أيضا عن ابن شهاب قولهوفي مجال تقدير الأجرة للعاملين، قال أبو عبي         
بأمانة وعفاف، أعطي على قدر ما ولى وجمع من صدقة، وأعطي عماله الذين سعوا معه قدر ولايتهم، ولعل ذلك 

  .)1("يكون ربع هذا السهم
  : المؤلفة قلوبهم  –د  
لوب ذويهم بالاستقامة إلى الإسلام أو التثبت المصرف الرابع لمصارف الزكاة يتعلق بالمؤلفة قلوبهم، أو ق          

، والمؤلفة قلوبهم هم الأشراف الذين اسلموا، عليه، أو بكف شرهم عن المسلمين أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم
  .)3(ترغيبا لهم على الإسلام، وترغيبا لنظرائهم وأتباعهم في قومهم.)2(وهم مطاعون في قومهم أو في إعطائهم

  : دي المؤلفة قلوبهم في أربعة أقسام ورد قسم الماولق         
  .صنف يتالفهم لمعونة المسلمين - 1
 .صنف يتالفهم للكف عن المسلمين - 2

 .صنف يتالفهم لترغيبهم في الإسلام - 3

 .صنف يتالفهم لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام - 4

ما المشرك فينقل من مال أن الزكاة، هذه الأصناف الأربعة، يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم م من فالمسلم          
  .)4(الزكاة إلى أن يعطى من سهم المصالح من الفيء أو الغنائم

ويرى بعض المعاصرين أن سهم المؤلفة قلوبهم، يمكن أن يصرف اليوم لصالح الإسلام والدعاية إليه، وبيان         
  .)5(حقائقه لمن يجهلونها، خصوصا عن طريق الإعلام والصحافة

  ) : في الرقاب(الأرقاء رتحري -هـ  
  .)6(ويصرف هذا السهم من مصارف الزكاة في تحرير العبيد والأسرى ومساعدتهم على التحرير         
ويمكن في عصرنا الحاضر صرف هذا السهم في فك الأسرى، حتى لا يقع عليهم استعباد من الأعداء، فكم          

ب، بما لم يكن في أذهان قادة ومفكري الفرس والروم، وكم كان يفك الرقاأ كان الإسلام عظيما حيث بد
الإسلام عظيما حين حث المسلمين على معاملة من بقي من العبيد معاملة الأحرار، يأكلون من مأكلهم ويلبسون 

  .)7( ...من ملبسهم
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ر عن طريق كما يمكن استعمال هذا السهم في تحرير رق جديد اشد خطورة وهو استرقاق الشعوب في أفكا  
  .)1(الغزو الثقافي ومالها وحتى حرية بلادها

  : الغارمون  –و  
ويصرف هذا المصرف على من تحملوا بعض الديون، التي لزمتهم وتعين عليهم أداؤها سواء كان هذا           

  .الدين لمصلحة الشخص نفسه، أو لمصلحة المجتمع
 أو الزواج ن يستدين للحصول على الأكل واللباس والسكنفالاستدانة لمصلحة شخصية تتعلق به، كأ          

  .وغيرها من المصالح التي يحتاجها لنفسه أو لمن يعول وكذلك من اتلف شيئا لغيره خطأ أو سهوا
وهناك من يستدين لتحقيق مصلحة عامة غير إصلاح ذات البين، كبناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو فك  

  .)2(أسير مسلم من الأعداء
والغارمون بصفة عامة هم المدينون، الذين عجزوا عن تسديد ديونهم التي تحملوها في سبيل تحقيق أهداف         

لزكاة بقضائها عنهم، وهذا ما يؤدي إلى تشجيع لأو اجتماعية مشروعة، فتتكفل المؤسسة الإسلامية  خاصة
  .)3(لاقتصاديةالائتمان ودعمه وتيسير منحه وبالتالي تساهم الزكاة في التنمية ا

  : في سبيل االله -ز 
، وكذلك يدخل في نفقات التكوين وتمويل )4(ويصرف هذا السهم على المصالح العامة كنشر العلم والمعرفة 

الجيوش، بما يلزمها من رجال وعتاد ومؤن، وكذلك يشمل هذا النوع من الإنفاق المرافق العامة كبناء المستشفيات 
كما تعني كلمة في سبيل االله المقومات التي تحفظ المكانة المادية والروحية للأمة  ومد الطرق والجسور وغيرها،

  .)5(الإسلامية، ومنها الإنفاق على الحج إلى بيت االله الحرام، فهو أيضا في سبيل االله
  : ابن السبيل  –ط  

 ساعده على العودة إلىوهو المسافر الذي ابتعد عن أهله وبلده وماله، واحتاج إلى المال، ما ي            
  .)6(بحيث كان ذلك السفر في طاعة االله، سواء لطلب العمل والرزق أو لطلب العلم أو السياحةدياره،

هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من : وأورد ابن كثير أن ابن السبيل         
عه ممال في بلده، وهكذا الحكم فمن انشأ سفرا في بلده وليس الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وان كان له 

  .فيعطى من مال الزكاة، كفايته في ذهابه وإيابه،شيء
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  6 211: نعمت عبد اللطيف مشهور، اقتصادیات المالية العامة الإسلامية، نفس المرجع السابق، ص -  
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ابن " اللفظ اهذ: ن الكريم بابن السبيل، فقال آإلى عناية القر" فقه الزكاة" ولقد أشار صاحب كتاب            
ا ذَ تِأَوَ:" ، فيقول االله سبحانه وتعالى)1(ان إليه ثمانية مراتذكر في القران في معرض العطف عليه والإحس" السبيل

  .)2("ايرَذِبْتَ رْذِبَتُ لاَوَ يلِبِالسَّ نَابْوَ ينَكِسَالمَوَ هُقَّى حَبَرْالقُ
 هَجْوَ ونَيدُرِيُ ينَذِلَلِ رٌيْخَ كَلِذَ يلِبِالسَّ نَابْوَ ينَكِسْالمِوَ هُقَّى حَبَرْا القُذَ آتِفَ: " ويقول في آية أخرى أيضا          

  .)3("االلهِ
إما من تكون الزكاة كافية لهم : الماورديالمصارف الثمانية التي يصرف لها من مال الزكاة، ويقول  هي وهذه  

جميعا أو كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين، فيأخذون من أبواب أخرى من الإيرادات قدر حاجتهم، وإذا كفت 
عجز عن ت والفضل إلى اقرب البلاد إليهم، أو أن تكون الزكاة تفضل عن كفايات بعضهم، الزكاة جميعهم فينتقل 

  .كفايات الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفي الفريقان
 بنود وتبين لنا هذه القاعدة أن الإسلام عرف مبدأ التجاوز في الصرف في بعض البنود مقابل وفر في           

أخرى في نفس الباب كما عرف النقل من باب إلى آخر وذلك إذا تصور أن الزكاة باب من أبواب الإيرادات، أو 
  .النقل من ميزانية فرعية إلى ميزانية أخرى، إذا كانت الزكاة ميزانية مستقلة

  .)4(مانيةكما نستخلص انه لا يجوز بالإجماع صرف الزكاة إلى غير ما ذكر االله من الأصناف الث 
  : مصارف الفيء - 2
فَلِلَّه  أًهْلِ القُرى ى رَسُولِهِ مِنْعَلَ مَا أفَاءَ االلهُ: " لقد حدد القران الكريم مصارف الفيء بقوله تعالى           

  .)5(" السَّبِيلِ وِابْنِوَالمَسَاكِينِ اليَتَامَى لِذِي القُربَى وَسُولِ وَلِلْرَّو
  .)6(والفيء كمال الهدنة  
  . )*(يمكن تقسيم الفيء إلى خمسة أخماس، والخمس الأول يقسم إلى خمسة أسهم متساويةو 
  : سهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ) أ  

أن هذا : وكان ينفق منه على نفسه وأزواجه، وفي مصالحه ومصالح المسلمين، حيث قال الإمام ابن حنيفة          
  .الشافعي بإنفاقه في مصالح المسلمين السهم سقط بموت الرسول، وقال الإمام

  : سهم ذي القربى ) ب
وهو بنو هاشم، وبنو عبد المطلب ويساوي بين صغارهم وكبارهم وأغنيائهم وفقرائهم، للذكر مثل حظ   

  .)7(الأنثيين

                                                 
  1 211،  210: الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص طاهر حيدر حردان، -  
  2 26/ سورة الإسراء -  
  3 38/سورة الروم -  
  4 132: عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، مرجع سابق، ص -  
  5 07/ سورة الحشر -  
  6 133: عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام،نفس المرجع السابق،  ص -  
.وهو ما جاء في رأي الإمام الشافعي - *   
  7 133: عوف محمود الكفراوي، نفس المرجع السابق، ص -  



 - 221 -

  : سهم اليتامى) ج
  .في الحياةاليتيم هو الذي مات أبوه وأمه في صغره، وهم من ذوي الحاجات، وليس لديهم من يعولهم 

  : سهم المساكين) د
  .وهم الذين لا يجدون من القوة ما يكفيهم في حياتهم اليومية

  : سهم ابن السبيل) هـ
  .)1(وهو نفس السهم الذي اشرنا إليه في مصارف الزكاة

  : أما الأربعة أخماس من مال الفيء، فإن الفكر المالي الإسلامي فيها سياستان 
  : الأولى  
  .ات المسلحة للدولة الإسلامية، دون سواها، تصرف كرواتب وأجور ومكافآت للأفرادتخصيصها للقو  

  : الثانية 
تجعلها في المصالح العامة للمسلمين، والتي منها رواتب وأجور ومكافآت أفراد الجيش من القوات المسلحة  

  .الإسلامية
التي نذكر منها تجهيز الجيش وصرف وبهذا يكون الفيء من الأموال العامة، يصرف في مصالح المسلمين، و 

  .)2(مدخول الجند وتمويل الضمان الاجتماعي وغيره من المصالح العامة
  : مصارف الغنيمة - 3
تعتبر الغنائم من موارد الدولة الإسلامية العامة والهامة، وكانت قسمة الغنائم في أول الأمر متروكة إلى             

ن قاعدة معينة، بل بحسب مايراه صلى االله عليه وسلم، ولما تنازع رأي الرسول صلى االله عليه وسلم، دو
، حيث نزلت )3(المهاجرون والأنصار يوم بدر في قسمة الغنائم، جعلها االله ملكا لرسول االله صلى االله عليه وسلم

 الِفَنْالأَ نِعَ كَونَلُأَسْيَ: " الآية الكريمة في سورة الأنفال وأشارت إلى الغنائم باعتبارها أنفالا، حيث قال االله تعالى
  .)4("ينَنِمِؤْمُ مْتُنْكُ نْإِ هُولَسُرَوَ وا االلهَيعُطِأَوَ مْكُنِيْبَ اتَوا ذَحُلِصْأَوَ وا االلهَقُاتَّفَ ولِسُالرَّوَ اللهِ الُفَنْالأَ لِقُ
لمؤن والذخيرة، وغير الأربعة أخماس على الجنود المحاربين، ومن يقوم على خدماتهم با: وتقسم الغنائم           

  .ذلك مما يحتاجه الجيش

                                                 
  1 111:الماوردي، مرجع سابق، ص -  
  2 40،41: جمال لعمارة، النظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  
  3 85:صإبراهيم القاسم رحاحلة، مالية الدولة الإسلامية، مرجع سابق،  -  
  4 01/سورة الأنفال -  
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، ويقول االله تعالى )1(أما الخمس فهو ملك عام، يصرف منه في مصالح المسلمين، وفي السلاح وفي العتاد         
 نِابْوَ ينِاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْي القُذِلِوَ ولِسُلرَّلِوَ هُسَمُخُ اللهِ نَّأفَ ءٍيْشَ نْمِ مْتُمْنِا غَمَنَّوا أَمُلَاعْوَ:" في ذلك

  .)2("يلِبِالسَّ
  : إذن فخمس الغنائم من الإيرادات المخصصة المصرف كما يلي

  .سهم الله ورسوله –أ  
  .سهم لذوي القربى -ب
  .سهم لليتامى -ج
  .سهم للمساكين -د

  .)3(سهم لابن السبيل -هـ 
لإسلام للطبقة الفقيرة وكأن الخمس ضريبة على نفاق من خمس الغنائم، مدى رعاية اويوضح هذا الإ          

المحاربين، يجب أن يدفعوها للمستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من الاشتراك مع رجال الحرب، فلا يحرم 
  .)4(هؤلاء القاعدون لعذر قاهر، بل لهم نصيب من مساعي الأشداء

  : مصارف الضوائع  - 4
ال التي لا يعرف مالكها، وتتضمن الأموال التي لا صاحب لها، والأموال أموال الضوائع وهي الأمو               

، وهي أيضا الأموال التي سجل حدوثها على فترات زمنية متقطعة، ومرجعها إلى )5(لا وارث لها  أو التركات التي 
لتغطية بيت المال، على قاعدة أن المصالح العامة هي مصرف كل ما ليس له مستحق، وتخصص أموال الضوائع 

متطلبات الفئات الأشد حرمانا وفقرا، دون سواهم ولا فرق في ذلك بين مسلم وذمي، فكلهم رعايا الدولة 
  .)6(الإسلامية

  :الفرع الثاني
  النفقات العامة غير مخصصة المصارف            

  : مقدمة  –أ  
وجهة إلى المصالح العامة للأمة دون يطلق على النفقات العامة غير مخصصة المصارف، كل النفقات الم            

، وتضم هذه المصارف باقي النفقات من الإيرادات الأخرى مثل العشور والخراج )7(تخصيص لها بجهة معينة
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والجزية، وموارد الأملاك العامة والقروض والضرائب التي أجيزت للصرف منها في المصالح العامة للدولة 
  .)1(الإسلامية
الدولة الإسلامية وحاجاتها وأهدافها الإنفاق العام يجب أن ترتب في سلم الأولويات والاجتهاد ن مصالح إ         

في ذلك، مع مراعاة ترتيب المصالح العامة، وفق الأولويات المشروعة، إذ يتم تقدير هذه الأولويات من طرف أهل 
ويات من طرف أهل العلم والخبرة والدراية العلم والخبرة والدراية بالاهميات النسبية للمصالح العامة، هذه الأول

  .)2(بالاهميات النسبية للمصالح العامة وبالتالي صلاحيات الدولة الإسلامية مرتبطة بتحقيق تلك الأولويات
ي، وذلك بزيادة الإنفاق أو ويمكن للدولة استخدام الإنفاق العام كأداة مالية، لتوجيه النشاط الاقتصاد 

، كما يمكن توجيه )3(صادية التي تعرفها سواء كانت في حالة ركود أو في حالة رواجحسب الحالة الاقتحفظه،
جانب الإنفاق في صورة إعانات للمشروعات الاقتصادية المعرضة للكساد، أما في حالات النشاط الاقتصادي 

  .للتضخم ففي هذه الحالة تقلل من إنفاقها العام
، يتم بطريقتين هما الإنفاق العام والإنفاق التعاوني أو ما يسمى والإنفاق على المصارف الأخرى غير المخصصة 

  .الإنفاق بالصدقات
  : الإنفاق العام  -  ب

الإنفاق العام في الدولة الإسلامية هو استعمال قسم من أموال بيت المال في تلبية الحاجات وقضاء المصالح          
  .العامة للمسلمين

، ولما بين سبحانه وتعالى مصارف الغنيمة )وفي سبيل االله( صارف الزكاةولقد ذكر سبحانه عند تحديد م        
  .ويقصد بها جميعا الإنفاق على المصالح العامة للمسلمين) فلله : ( ولما بين مصارف الفيء قال)  فإن الله:( قال

  : ومن أوجه الإنفاق العام لبيت المال 
  .)4(سلمين أو من الذميينالإنفاق على الرعايا المحتاجين سواء كانوا من الم - •
مخصصات عطاء لأمراء المؤمنين مقابل قيامهم بوظيفة وأعمال الخلافة، فأبو بكر الصديق كان يتقاضى  - •

راتبا سنويا وكذلك عمر بن الخطاب فقد كان عطائه مشابها للخليفة أبو بكر وهذا الراتب ما يكفي معيشة 
 .جهاز الدولة من الرئيس والوزراء والولاة وغيرهم، وما يقابل هذا الإنفاق اليوم رواتب )5(أهلهم

، وقد خصص عمر بن الخطاب أجور ورواتب تتناسب مع تلك لكتابدفع رواتب العمال من القضاة وا - •
 .)6(المناصب

                                                 
  1 126: أحمد عبد الهادي طلخان، مرجع سابق، ص -  
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دفع مرتبات أفراد الجيش من الجنود وغيرهما، ولقد كانت تلك المخصصات غير محددة في صدر الدولة  - •
 .)1(انشأ عمر بن الخطاب رضي االله عنه الدواوين قام بتخصيص الأعطياتالإسلامية لكن بعدما 

 الإنفاق على المرافق والمشروعات والخدمات العامة للدولة الإسلامية، ويشترط في التمويل من بيت - •
 .أن يكون هدف تلك المشروعات إسلاميا في إطار الشرع، ويحقق الدفع التنموية للأمةالمال،

  ):التنظيم التطوعي( اوني الإنفاق التع -ج 
ن التعاون هو الأساس الذي تحيا عليه مبادئ الحياة الاجتماعية للإسلام، فالفرد المسلم يعلم بأن تحقيقه إ           

لمصلحته الشخصية يجب أن لا يتنافى ومصلحة المجتمع،لأن الإسلام يحث على التعاون والتآزر  والإيثار، ويبث 
الاجتماعية والاستعداد الدائم للتضحية، وهناك صور تلك التضحية من طرف  مصلحةفيهم الضمير الواعي لل

  .تقدم عمر بن الخطاب بنصف ماله لتجهيز الجيش) تبوك(الصحابة رضوان االله عليهم، ففي غزوة
وقد اشترى عثمان بن عفان رضي االله عنه بئر رومة من احد المحتكرين اليهود، وتصدق به لعامة         

  .)2(مينالمسل
أن التنظيم التعاوني أو الطوعي الاختياري ظاهرة تعمل على تحريك جزء من القوى الفاعلة التي تتمثل            

في القوى العاملة المتوقفة أو المشلولة في اقتصاد الدولة الإسلامية، بسبب الفقر والحرمان، وتفعيلها في إطار هذا 
قتصادية والاجتماعية، ثم مساعدتها على تلبية وسد حاجياتها الضرورية التنظيم لتشارك في مختلف النشاطات الا

  .لحد أدنى
ولقد حاولت الدولة جعل التنظيم التطوعي، الذي يعتمد على الوازع الديني، ويقظة الضمير مساعدا ورديفا  

عنصرين هامين من  للتنظيم الإلزامي، في تحريك الأموال والثروات العاطلة عند الأثرياء، بحيث يتم الجمع بين
  .)3(ورفع اقتصاد الدولة الإسلامية لدعم عناصر النشاط الاقتصادي وهما العمل ورأس المال،

  : صدقة التطوع  - 1
تعد صدقة التطوع من النفقات غير محددة القيمة، حيث تركت هذه النفقات للتفاوت بين الأفراد، في           

دائد المختلفة، إذ رغب الإسلام في شالمجتمع إلى الضروريات في الحرصهم على الأموال، وبذلهم لها، مدى حاجة 
، حيث اعتبر االله أن )4(العمل بهذا التنظيم لمساعدة أفراد الدولة الإسلامية بعضهم من المحتاجين والمعوزين والفقراء

  .)5("ةَنَّالجَ مْهُلَ نَّأَبِ مْوالهَُمْأَوَ مْهُسَفُنْأَ ينَنِمِؤْالمُ نَى مِرَتَاشْ االلهَ نَّإِ:" الإنفاق التطوعي طريق للجنة، قال تعالى
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صاد القومي، تستفيد هي وصدقة التطوع هي نوع من الإنفاق غير المباشر، تعمل على دمج الفئة العاطلة في الاقت
  .من خيرات بلادهاالأخرى 

، ليست مادية أو ساميةغاية  ونذكر أن الإنفاق في إطار هذا التنظيم له أبعاد قومية، حتى لا ينحرف عن          
  .)1(نما يكون ذلك العمل محاطا بالإخلاص، والبعد عن الرياء والمن والأذىإاقتصادية فقط 

 تْتَبَنْأَ ةٍبَحَ لِثَمَكَ االلهِ يلِبِي سَفِ مْهُالَوَمْأَ ونَقُفِنْيُ ينَالذِ لُثَمَ:" ولقد ورد الحث على مثل هذا الإنفاق في قوله تعالى 
  .)2("وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ اءُشَيَ نْمَلِ فُاعِضَيُ االلهُوَ ةٍبَحَ ةَئَمِ ةٍلَبُنِسُ لِّي كُفِ لَابِنَسَ عَبْسَ

  :صدقة التطوع الدائمة )2
صدقة التطوع الدائمة، تدعى أيضا بالصدقة الجارية، وهي تختلف عن الأولى من حيث استمراريتها وعدم           

من  إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا:" ائم، وهذا ما جاء في الحديث الشريفانقطاعها، بمعنى أنها إنفاق د
  .)3("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهثلاث،
والصدقة الجارية قد تكون من الهبات والتبرعات ومن الوقف أو غيره، كأن يخصص الفرد مالا من دخله       

ى ورعاية وي لجهة معينة، وما أكثر اليوم الجمعيات التي تتابع المرضباستمرار كل ثلاثي أو سداسي أو سن
  .)4(وبناء المستشفيات والملاجئ ومؤسسات التعليم والإنفاق على طلابها، وغيرها من الأعمال الخيريةالأيتام،

، فهذه ولأن إعطاء الضعفاء قدرا من المال أو الطعام كلما جادت يد بعض المحسنين، ومنعهم عندما لا تجود 
  .كبيرة من الضعفاء، حيث يظلون في انتظار الإحسان ئفةالعملية قد أضرت كثيرا بطا

الأمة الإسلامية وضع نظام دقيق وذلك باقتراح  ىفإذا كانت حياة الأفراد مشتركة متفاعلة، يجب عل         
فراد العاملون، لينفق منها لعمل صدر هذه الموازنة الأمميزانية للصدقات الدائمة من الموازنة العامة، وقد يكون 

الغير، بحيث تساعد على ضمان العيش لجميع الأفراد، ويكون ذلك بتوزيع الأرزاق على جميع الأفراد بكيفية 
  .)5(عادلة، وإيجاد العمل للقادرين، وتكليف كل فرد بمهمة تتناسب مع قدراته

  : ومن هذه الصدقات نذكر ما يلي   
  : الوقف  -  أ

الصدقات غير المفروضة، ولكنه يتميز عن باقي الصدقات بصفة الدوام، ويدور موضوعه حول الوقف من        
  .)6(المنفعة المستمرة
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، ولا ولا بيعه ويعني الوقف أيضا عين المال المملوكة سواء كان مالا ثابتا أو منقولا، والالتزام بعدم توريثه         
  .)1(العام في الدول الإسلامية هبته ولا التصدق بمنفعته  أو استعماله للصالح

والوقف نوعان ما هو أهلي وماهو خيري، أما الأول فالمقصود به تأمين التكافل الاجتماعي، والنفقة أو المنفعة   
  .، وبانقطاع الأقارب والذرية يوجه الوقف إلى الفقراء والمؤسسات الاجتماعية)2(لأقرباء الواقف وذريته

  . لتمويل أعمال البر والإحسان والمؤسسات الخيريةأما الخير من الوقف فيوجه  
 بروالأمثلة على هذا النوع من الصدقة كثيرة في تاريخ الدولة الإسلامية، فقد أصاب عمر أرضا بخي            

  .)3("إن شئت حسبت أصلها وتصدقت بها:" فاستشار الرسول صلى االله عليه وسلم بشأنها فقال 
ن من الأغنياء إلى إحياء سنة الوقف، بإنشاء مؤسساتها الاجتماعية يروليوم الموسلذلك نناشد ا            

وتحفيز ،والاقتصادية، ومنه تواصل الصدقات الدائمة للقضاء على الفقر والمجاعة والحرمان في بعض الدول الإسلامية
  .طاقاتها وثرواتها الراكدة فجيرالاستثمار فيها وإنعاشها اقتصاديا بت

  : الوصية   -  ب
تعتبر الوصية وسيلة من وسائل نقل الملكية من شخص إلى آخر، وهي أيضا تنتقل من الموصي إلى الموصى         

  .إليه، بعد وفاته جبرا وبدون إرادة أو اختيار، شانها شان الميراث
، بشرط ن يخص أفرادا من غير الورثة ببعض مالهأوحكمة تشريع الوصية في الإسلام، إتاحة الفرصة للمالك في   
 كَرَتَ نْإِ تُوْالمَ مْكُدَحَأَ رَضَا حَذَإِ مْكُيْلَعَ بَتِكُ:" ، وقد اوجب الوصية بقوله تعالى)4(ن لا تزيد الوصية عن الثلثأ
  .)5( ..."ينَقِتَّى المُلَا عَقًحَ وفِرُعْالمَبِ ينَبِرَقْالأَوَ نِيْدَالِوَلْلِ ةُيَّصِا الوَرًيْخَ كَرَتَ
، وتدخل )6("إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث:" الله عليه وسلم وقال الرسول صلى ا        

لها الحقيقي كهبات في باب الإنفاق وانتقال الأموال والثروات من يد إلى أخرى، في شكوتدخل الوصية 
وتنفذ بعد الوفاة، بانتقال المال من صاحب المال الوصي إلى ورثته، فالعطاء والإنفاق في الإسلام وصدقات،

لا تخلو من المتاعب والمشاكل والضيق الاقتصادي  واجب وتطوع وتعبد، وهذا من حكمة تشريعه، فالحياة
والمادي، والناس في ذلك درجات، لذلك فتعاونهم وتضامنهم بالنعم من الإحسان، لأن المال سبيله التوزيع 

  .)7(والإرث شكل من أشكال توزيع الثروة
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  : الكفارات -ج
في معاملاته  تعني تطهير الإنسان من الذنوب والخطايا، التي يرتكبها الإنسان في دينه أو فالكفارة        

حيث يأمر الإسلام بها عندما يقدم الإنسان على ارتكاب محرم، فيصبح التخلص منها ببذل بعض ماله، الدنيوية،
  .)1(الخ... كفارة عما اقترفه، كالإفطار في رمضان أو حلف اليمين

،  وهكذا جعل الإسلام كفارة كثير )2("انَاتَئَيِا سَنَعَ رْفِّكَا وَنَوبَنُا ذُنَلَ رْفِاغْفَنَا بَّرَ:" تعالى في الكفاراتويقول االله  
  .)3(من الذنوب إطعام الفقراء والمساكين أو كسوتهم، وهذا مورد كبير لتمويل مشاريع التكافل الاجتماعي

فراد المجتمع، ببذل جزء من المال لمنفعة المجتمع ومساعدة فالكفارات تعتمد على محو الذنوب وتهذيب أ 
الدينية يستفيد منها  المعسورين، أما بالمفهوم الحالي فهي نوع من الغرامة المالية مقابل بعض المخالفات

الفرد من أضرار مادية أو في حين تبقى الالتزامات المترتبة عن العقود والديون، وما قد يسببه المحتاجون،
  .فلا تسقط بالكفاراتة،معنوي

ولقد كانت الكفارات في المنهج الإسلامي، موردا ماليا لبيت المال، لتغطي متطلبات وحاجيات الأفراد، وقد  
طبقت في جميع المراحل التاريخية للدولة الإسلامية، وحتى في الوقت الحالي لتكون إحدى الأدوات المالية التي 

  .)4(ينفرد بها النظام المالي الإسلامي
  :النذور -د
. )5(النذور هو ما يلزم به الإنسان نفسه من الأعمال الصالحة، كالإنفاق في سبيل االله والصدقة وما نحوها 

  .)6(ويرتبط هذا التبرع بمجالات تيسير الأمور وانجاز الحاجات أو تحقيق ما يتمناه الشخص، فيلزم الوفاء بنذره
  : زكاة الفطر  -هـ 

الفطر في رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين وتجب فرضت زكاة           
  . ن يولد، ومقدارها صاع من الطعامأعلى المسلم، عنه وعمن يعوله، وعن الحمل قبل 

  .)7(ن تخرج قيمتها نقدا له حسن ذلكأوإذا تحقق مصلحة المستحق لهذه الزكاة،  
  : موارد أخرى –و 

  : إلى ما تقدم هناك موارد أخرى غير دورية نذكرها كما يليوبالإضافة        
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الغرامات المالية التي تفرض نتيجة أحكام القانون العام، ويتأثر مقدارها بمستوى وعي الأمة، ومثالها مخالفات  •
  .قانون المرور في وقتنا الحالي

في الدولة، وشك في ولية المصادرات المشروعة، كمصدر أموال العمال والولاة، وجميع من له مسؤ •
عملا بمبدأ من أين لك هذا، ومصادرة الذمي إذا نقض العهد، بالإضافة إلى الأموال ذات المصادر تصرفاته،

 .غير المشروعة

 : الدفائن وهي الأموال الموجودة تحت الأرض وتظهر على شكلين •

  .كمعدن من الحديد والنحاس أو غيرها من المعادن الأخرى -أ
 .)1(كله أو خمسه لبيت المال كتر ويجب-ب      

والأموال التي تتلقاها الدولة الإسلامية من جهات مختلفة، لمساعدتها على تمويل نفقاتها : الهبات والتبرعات  •
، حيث )2(العامة، ولقد حث الإسلام في كثير من الآيات والأحاديث على التبرع والإنفاق في سبيل االله

 وَهُوَ هُفُلِخْيُ وَهُفَ ءٍيْشَ نْمِ مْتُقْفَنْا أَمَوَ هُلَ رُدِقْيَوَ هِادِبَعِ نْمِ اءُشَيَ نْمَلِ قَزْالرِّ طُسُبْي يَبِّرَ نَّإِ لْقُ:" يقول تعالى
 .)3("ينَقِازِالرَّ رُيْخَ

إن الطرق والأساليب المستعملة في تحصيل الأموال لبيت المال أو للأفراد مباشرة، إنما تدرك ضمنها حقيقة          
ر الذي تلعبه أو تؤديه في التضامن والتكافل الاجتماعي بين الأفراد، من خلال التنظيم التطوعي، الذي يتأثر الدو

  .بالوازع الديني
والتكافل العام ليس كما يتبادر إلى الذهن من ظاهر العنوان ضريبة مالية، بل هي حق الإخوة الإسلامية، الذي 

، ويترتب عن الإنفاق من التكافل العام، تخفيض نفقات بيت )4(ع الإسلاميفرضته الشريعة الخالدة إلى أبناء المجتم
  .المال، على البعض منها وعلى سبيل المثال تخفيض نفقاتها على صندوق الضمان الاجتماعي

في فالتنظيم التطوعي، وما ينفق فيه من موارد مالية في الدولة الإسلامية، يبدي التعاون والمشاركة الواسعة           
المنهج الإسلامي، التي ترمي إلى حل مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي، باعتبارها مظهر من مظاهر التخلف 

  .)5(الاقتصادي
وباعتبار نفقات التنظيم التطوعي هي في الغالب تكون نفقات مباشرة فيقترح لتنظيمها أكثر، إن توضع          

تنفيذ سياسة الخدمات الاجتماعية الإسلامية التي يقوم بها، كموارد إضافية في المصرف الإسلامي تساعده على 
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ويحق للمصرف الإسلامي إن يقبل هذه الأموال، ويقوم بصرفها في مصارفها الشرعية، إن كانت صدقة واجبة أو 
  .)1(حسب رغبة أصحابها

  : لمطلب الثاني ا
  للنفقات العامة لبيت المال ) الحديث ( التقسيم العلمي              

  : إن تقسيم الإنفاق العام في الفكر المالي الإسلامي، يأخذ باتجاهين  
والذي يشدد في تقسيم النفقات العامة لبيت المال إلى الأصول والقواعد الشرعية، والذي تم : الاتجاه الأول - •

  .دراسته في النفقات المخصصة الموارد، والنفقات غير مخصصة الموارد
ومعايير  الاتجاه الثاني فيستند في تقسيم النفقات العامة لبيت المال إلى أصولأما : الاتجاه الثاني  -  •

من قبل مفكري وعلماء المالية العامة، حسب التقسيمات المستخدمة في تاريخ الدولة الإسلامية اجتهادية،
 :ومن هذه ما يلي

  : الفرع الأول 
  :هاتقسيم النفقات العامة من حيث دوريتها وتكرار              
  : وتنقسم إلى                

 : نفقات دورية  - أ
وهي النفقات التي تتكرر كل سنة، وتتميز بالتكرار والدوام والثبات في مصاريفها، وتستعمل عادة لإشباع حاجات  

  : دائمة مثل
  .نفقات المرافق العامة -
 .نفقات الأجور والمرتبات -

  .)2(أما مصروفات الضمان الاجتماعي فتعطى من الزكاة
  : نفقات غير دورية  -  ب

  : وهي النفقات التي لاتتكرر بصفة منتظمة، وذلك مثل
  .نفقات الحروب -
 .نفقات مكافحة الأوبئة والفيضانات -

 الخ...نفقات الكوارث كالزلازل -

  .)3(وفي الغالب تكون المصدر الرئيسي للإنفاق من المصاريف غير العادية كالتوظيف

                                                 
  1 82، 81: ، ص 1996جمال لعمارة، المصارف الإسلامية، دار النبأ، الجزائر،  -  
  2 221:وليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -  
  3 66:محمود الكفراوي، سياسة الإنفاق العام في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، صعوف  -  
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ت ليس له مورد خاص ثم لا يندرج بصفة منتظمة في الموازنة العامة ويسمى إذ يمكن القول إن هذا النوع من النفقا
  .)1(أيضا بالنفقات الاستثنائية

  :الفرع الثاني 
  :تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعتها             
  : وتنقسم إلى             

  : نفقات حقيقية   -  أ
على السلع والخدمات، مثال ذلك النفقات التي تدفعها  وهي النفقات التي تقدمها الدولة مقابل حصولها         

  .)2(مقابل تسيير خدمات المرافق العامة كالأمن والعدالة والتعليم والصحة
  : النفقات التحويلية  -  ب

وهي نفقات من جانب واحد ودون مقابل وهي تحول من الأفراد الأغنياء إلى الفقراء كالمصاريف            
مل مصارف الزكاة ونفقات الضمان الاجتماعي المختلفة وهي التي تهدف أساسا إلى ، حيث تش)3(الاجتماعية

  .)4(تحقيق التكافل الاجتماعي
  .)5(وهذا النوع من النفقات تقدمها الدولة دون المقابل من السلع والخدمات وتضيف شيء إلى الإنتاج القومي 

  :الفرع الثالث
  :النفقات العامة حسب أغراضها            

  : لنفقات الإداريةا  -  أ
وهي النفقات التي تدفع لإدارات تسيير المرافق العامة، مثل مرافق الدفاع والأمن والقضاء                 

، وتوزع النفقات وفقا لهذا المعيار بحسب الوزارات  إلى أقسام فرعية كل على حدى، ولا توجد دولة )6(وغيرها
  .مفي الوقت الحالي إلا وتستخدم هذا التقسي

كما يتم ضبط هذه النفقات في الموازنة العامة، عن طريق مقارنة حجم النفقات العامة المخصصة لكل              
  .)7(جهاز إداري مع الأجهزة الأخرى

  
  

                                                 
  1 62: ، ص1990، القاهرة،  1،ط سیوسف محمد آمال، فقه الاقتصاد العام في الإسلام، دار النشر ستا یر -  
  2 423: العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص ةزآریا بيومي، المالي -  
  3 382:محمود الكفراوي، النظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، صعوف  -  
  4 423:زآریا بيومي، نفس المرجع السابق، ص -  
  5 223:نعمت عبد اللطيف مشهور، اقتصادیات المالية العامة الإسلامية والوضعية، مرجع سابق، ص -  
  6 222:وليد خالد الشایجي، مرجع سابق، ص -  
  7 30:تصادیات المالية العامة، مرجع سابق، صصالح الرویلي، اق -  
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  : النفقات الاجتماعية  -  ب
والشيوخ وهي النفقات إلي تخص الضمان الاجتماعي، كالتكفل بالتشغيل والقضاء على البطالة                    

العجزة، وتأمين المرضى والغارمين وابن السبيل، كما تشمل النفقات على الصحة والتعليم وغيره، وهي نفقات لا 
  .)1(تتوقف عن حد الكفاية، بل تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد الدولة الإسلامية

  : النفقات الاقتصادية - ج
للنفقات العامة على طبيعة المشاريع الاقتصادية التي تنفق عليها الدولة والآثار يعتمد هذا التقسيم                  

، وتخصص هذه النفقات للمرافق العامة الاقتصادية كشق الطرق )2(التي تخلفها هذه النفقات على الدخل القومي
  .)3(اجها أفراد المجتمعوبناء الجسور، وتأمين مياه الشرب والكهرباء، وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية التي يحت

   : الفرع الرابع
  :تقسيم النفقات من حيث نطاقها الإقليمي             
  : وتنقسم هذه النفقات إلى               

  ): مركزية( نفقات بيت مال الخلافة  -  أ
ها جميع وهي النفقات التي تصرفها دولة الخلافة، على كافة أفراد دولة الخلافة، وتستفيد من                

الأقاليم، وتدعى حاليا النفقات المركزية، وهي النفقات التي تؤديها الحكومة المركزية، ومن أمثلة هذه النفقات 
  .)4(الخ...نفقات الدفاع ونفقات السفارات المقاومة بالخارج

  ) : لا مركزية( نفقات بيت مال الأقاليم  -  ب
ويعود نفع تلك النفقات ) الولايات( ليم من أقاليم الدولةوهي النفقات التي تؤديها بيت مال كل إق             

  .)5(على سكان ذلك الإقليم فقط دون غيره، سواء كانت نفقات اجتماعية أو اقتصادية
  : المطلب الثالث

  ظاهرة تزايد النفقات العامة وضوابط ترشيدها          
ل على اختلاف نظمها، وان كانت درجة الزيادة تتزايد النفقات العامة ازديادا مطردا في جميع الدو          

تختلف شدة وضعفا من دولة إلى أخرى، وأول من نبه إلى ظاهرة تزايد النفقات العامة هو الألماني 
مة في الدول الأوروبية خلال ا، حيث قدم دراسته بناء على تطورات النفقات الع) A.WAGNER(فاجنر
إذا حقق أي " إليه فيما بعد، أطلق عليه قانون فاجنر ويتلخص  ، وتوصل إلى قانون اقتصادي نسب19القرن 

                                                 
  1 218، 216: نعمت عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص -  
  2 130: ، ص 1976ریاض الشيخ، المالية العامة في الرأسمالية والاشتراآية، دار النهضة العربية، مصر ، سنة  -  
  3 431،  430:زآریا بيومي، مرجع سابق، ص -  
  4 139، 138: سم رحاحلة، مالية الدولة الإسلامية، مرجع سابق، صإبراهيم القا -  
  5 223:وليد خالد الشایجي، مرجع سابق، ص -  
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مجتمع معدلا معينا من النمو الاقتصادي،فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة، ومن ثم فإنه يؤدي إلى زيادة 
  .)1("النفقات العامة، بمعدل اكبر من معدل نصيب الفرد من الناتج القومي

  :الفرع الأول
  : ب تزايد النفقات العامةأسبا             

إن زيادة النفقات العامة نتيجة لزيادة عدد السكان ولزيادة الدخل، وهي زيادة نسبية لكن الزيادة تتوسع          
ن حجم الإنفاق أوتدخل الدول المعاصرة، جلبت كثير من اهتمام علماء المالية حول أسباب تلك الزيادة، فاثبتوا 

ن الاقتصادي ديفرجير أا بسبب توسع الدولة في وظائفها الأساسية، غير داضطراالعام يتزايد باستمرار و
)DIVERGER (يرجع تزايد النفقات العامة إلى ثلاثة أسباب)2( :  
  .تطور الدول -أ

 .التطور التقني خاصة في المجال العسكري -ب

  .تطور مفهوم المالية العامة -ج
  : نفقات العامة في مجموعتينوحصر علماء المالية أسباب وتفاسير زيادة ال

  .أسباب ظاهرة - 1
 .أسباب حقيقية - 2

  : الأسباب الظاهرة - 1
ن يقابلها زيادة في أوهي تلك الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة، دون              

الفرد في النفقات ن يقابلها زيادة في متوسط نصيب أحجم ونوع الخدمات المقدمة للأفراد، وبعبارة أخرى دون 
، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ومنه تدني القدرة الشرائية، ثم تلجا الدولة لرفع الأجور أي زيادة )3(العامة 

  .)4(النفقات العامة
وكذلك فإن التوسع الإقليمي، هو احد الأسباب الظاهرية، ومثال ذلك النفقات العامة لألمانيا الموحدة         

  .)5(كانت عليه في الألمانيتين الغربية والشرقية تضاعفت عما
  : الأسباب الحقيقية - 2
  وتتلخص هذه الأسباب في أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية        

  

                                                 
  1 89:محمد السعيد فرهود، مرجع سابق، ص -  

2 - Maurice duverger. Finance publique institution financière. PUF. Paris.1963.p : 70 
  3 92:المرجع السابق، صمحمد السعيد فرهود، نفس  -  

4 -F.M.I. Revue Finance Et Development N° 3. Mars 1994. P : 22 
5 F.M.I. Revue Finance Et Development N° 6. JUIN  1993. P : 03 
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  : الأسباب الاقتصادية  -  أ
وتتمثل في تطور مجمل أو حجم الدخل القومي من جهة والتطورات الاقتصادية للدولة من جهة               

لنسبة لتطور حجم الدخل القومي يؤدي إلى زيادة حجم المداخيل للأفراد، ومنه التوسع في أوعية ، با)1(أخرى
  .الضرائب، التي تقتطع من دخول الأفراد لتستعمل في تحسين خدماتهم

يق أما التطور في الجانب الاقتصادي فإننا نجد إن البلدان النامية، بما فيها الدول الإسلامية تصر على تحق          
عملية إعداد الموازنة، وإعادة ترتيب  الاستقرار الاقتصادي وذلك باعتماد إصلاح هيكلي،يعتمد على إصلاح

  .،ولما لا تطبق الأدوات المالية الإسلامية في الدول المعنية)2(النظام الضريبي أولويات الإنفاق العام وإصلاح 
  : الأسباب الاجتماعية  -  ب

على عاتق الدولة مسؤوليات كبيرة، دفعها إلى تخصيص مبالغ  ألقىاعي الجديد، إن تطور الوعي الاجتم           
بالإضافة إلى زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة متطلباتهم من تكاليف المعيشة والأمن والدفاع )3(هامة لتغطيتها

  .الأسباب السياسية والإدارية والمالية وغيرها، بالإضافة إلى
  :الفرع الثاني 

  : ترشيد النفقات العامة              
تقوم الدولة بالإنفاق العام وفق قواعد معينة، تسير على نهجها وحدود تلتزم بها، فهي مقيدة بضوابط              

، التي حوت من الأحكام والوسائل )4(الإنفاق العام وترشيده بحيث تستمد هذه القواعد من الشريعة الإسلامية
وث الإسراف والتبذير والتقتير، فإذا حدثت فإن هناك من الوسائل القادر على علاجها، الكفيلة بالوقاية من حد

وهذا بخلاف ما هو عليه في الشرائع والنظم الوضعية، التي يغلب عليها الطابع العلاجي لهذه الظواهر، أي علاج 
ة، لأن المعروف في المالية الظواهر بعد وقوعها، وليس قبل ذلك، لأن ذلك يعني تحمل نفقات اكبر من قبل الدول

  .)5(العامة أن نفقات الوقاية هي اقل من نفقات العلاج
  : قوم بعرض المراحل الأساسية لعملية ترشيد الإنفاق العام من بيت المال وفق العناصر الآتية ولذلك سن       

  .ترتيب النفقات العامة وفق سلم الأولويات - 1
 .لإنفاقالأدوات المالية المساعدة على رشادة ا - 2

 .الرقابة المالية للإنفاق العام في الإسلام - 3
 

                                                 
  1 432: ، ص1979عبد الكریم الصادق برآات وآخرون، المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، -  
  2  99:رهود، مرجع سابق، صمحمد السعيد ف -  
  3 64:یوسف محمد آمال، فقه الاقتصاد العام، مرجع سابق، ص -  
  4 161:عبد الجليل هویدي، مرجع سابق، ص -  
  5 339:وليد خالد الشایجي، مرجع سابق، ص -  
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  : ترتيب النفقات العامة وفق سلم الأولويات  - )1
إن ترتيب النفقات العامة وفق سلم الأولويات، يتطلب دراسة وافية للإنفاق والمكاسب والمنافع المرجوة          

  .)1(منه
الحاجات العامة في الفكر الاقتصادي الإسلامي إلى ضرورية فسلم أولويات النفقات العامة يعني ترتيب         

، ثم العمل بمبدأ هامش الربح أي )2(، فترشيد الإنفاق العام يكون وفق هذا السلميةوحاجية وكمالية  أو تحسين
بين وحسب هذا المبدأ يتحدد لنا إلى جانب الإنفاق العام، توزيع النفقات العامة )3(تعادل المنافع مع  التكاليف 

ب الاستمرار فيها، حتى تتعادل المنافع جمختلف الاستخدامات، فمتى كانت هذه النفقة تعود بمنفعة جماعية اكبر، و
  .)5(، وقد دعا الفقيه بن عبد السلام إن تنفق لصالح إن تكسب منافع اكبر وان كانت في المدى البعيد)4(بالتكاليف

  .)5(البعيد
فقات العامة على أساس ما يسمى بالرشد الاقتصادي، وعدم الإسراف إن الفكر المالي الإسلامي يعتني في تقدم الن 

والتقدير، حيث  )6(والتبذير الأمر الذي يعني عدم الإنفاق فيما يخالف شرع االله، دون إن ينسى البعد عن الشح
  .)7("اامًوَقَ كَلِذَ نَيْبَ نَاكَوا وَرُتُقْيَ مْلَوا وَفُرِسْيُ مْوا لَقُفَنْا أَذَإِ ينَالذِوَ:" أكد االله تعالى ذلك في قوله

  : الأدوات المالية المساعدة على ترشيد الإنفاق العام -)2
يعتمد الفكر المالي الإسلامي إلى جانب سلم الأولويات في ترشيد النفقات العامة، على بعض الأدوات          

  :تهاد أو إلى ولاة الأمور، وهي المالية، والتي يتميز بها غيره من الأنظمة المالية، دون الرجوع إلى الاج
  .مصارف الزكاة -
 .مصارف خمس الغنائم -

 .)8(مصارف الفيء -

  :الرقابة على الإنفاق العام في الإسلام -)3
إن الرقابة تعني مراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمصروفات، أو بالنفقات العامة أولا بأول في دورة            

أيضا العمليات المتعلقة من الإيرادات، وذلك للتحقق من تدفق المال العام طبقا للخطة  الموازنة العامة، وقد تعني
  .)9(الممثلة في الموازنة التقديرية

                                                 
  1  164:عبد الجليل هویدي، مرجع سابق، ص -  
  2 352: السيد عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص -  
  3 161:سابق، صالرجع نفس المعبد الجليل هویدي،  -  
  4 52: یوسف إبراهيم یوسف، مرجع سابق، ص -  
  5 470: زآریا محمد بيومي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -  
طرابلس ورات الدعوة الإسلامية العالمية، ، الرقابة المالية في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدین، منشيعيسى أیوب البارون - 6
71:،ص 1986يبيال   

  7 67/سورة الفرقان -  
  8 241:العام، مرجع سابق، ص دیوسف محمد آمال، فقه الاقتصا -  
  9 231: ، ص1980قطب إبراهيم محمد ، النظم المالية في الإسلام، الهيئة المصریة للكتاب ،  -  



 - 235 -

  
  .الخ... وهذه الرقابة قد تكون رقابة ذاتية أو جماعية أو سياسية أو إدارية  
  لاصة الفصل خ

ن تكون نقدا بالدراهم والدنانير، بل قد أة، لا يشترط فيها إن النفقات العامة التي تنفقها الدولة الإسلامي         
تكون وسيلة إعطاء الغلال كالطعام والكساء، وذلك لأن إيرادات الدولة الإسلامية لا تحصل بشكل نقدي 

  .فقط،بل تحصل عينا أيضا
ق مما لديه من فيما يخص صدور النفقة العامة عن الدولة أو احد تنظيماتها، أي إن يقوم ولي الأمر بالإنفا -

أموال عامة وهو مبدأ الإنفاق العام في الفكر المالي الوضعي والذي يختلف مع المبادئ التي سنها التشريع 
المالي الإسلامي، باعتماد الإنفاق المباشر من الأفراد دون تدخل الدولة، أو دخول هذا المال إلى بيت المال 

الزكاة، إذ تسمح به أحكام التشريع المالي قبل إنفاقه، ويحدث هذا الإنفاق في بعض أنواع 
  .ويساعد الإنفاق العام على أداء مهامه،الإسلامي

إن النفقات العامة لبيت المال محددة ومخصصة المصارف، وذلك بثبوت النصوص  الشرعية في القران  -
يجتهد ولي الأمر والسنة، أما النفقات غير مخصصة المصارف ، فهي توجه إلى المصالح العامة للمسلمين، وقد 

 .في تحديد مجالات إنفاقها على المحتاجين من أفراد الدولة الإسلامية

إن تقسيم النفقات العامة في الفكر المالي الإسلامي ، يهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي بين الأفراد من  -
ية وتضمن وصول خلال تلبيتهم لأغراضهم الاقتصادية والاجتماعية، والذي دعت إليه الأحكام التشريع

 .تلك النفقات إليهم عن طريق التنظيم التطوعي الذي يحركه الوازع الديني

إن الفكر المالي الإسلامي قدم تصورا لتقسيم النفقات العامة، يجعله يتميز بالتفوق والفعالية الاجتماعية  -
 .عامةوالاقتصادية ويتفق أيضا في بعض أصوله وقواعده مع التقسيمات الحديثة للنفقات ال

إن من أهم أغراض الإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة، سواء في الدولة الإسلامية أو في غيرها من  -
م على بعض السلع المحرمة في االدول، إلا فيما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتعلق بالإنفاق الع

  .وغيرهابعض الدول المتطورة كالإنفاق على إقامة الملاهي، والخمور 
ولأن الإنفاق العام يعتمد في نظر الشريعة الإسلامية في تلبية الحاجات لأفراد المجتمع على ما يسمى سلمها 

  .الأولويات أو الأساسيات ثم التحسينات، تبعا لفقه المصالحب
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  : الفصل الثالث
  نمية بناء نموذج الموازنة العامة لبيت المال المعاصر ودورها في الت              

هو مال استحقه :" لقد أشار الماوردي في حديثه عن بيت المال إلى مفهوم المال العام بقوله                 
المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت 

ة عن الجهة لا عن مكان، وكل حق وجب صرفه المال، سواء ادخل إلى حرزه أو لم يدخل، لأن بيت المال عبار
فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء . في مصالح المسلمين، فهو حق على بيت المال

خرج من حرزه أو لم يخرج، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه 
  .)1("في دخله وخرجه

  .)2("إني واالله لا أعطي أحدا ولا امنع أحدا، إنما اقسم أضع حيث أمرت: " الرسول صلى االله عليه وسلمويقول 
  .)2("أمرت

الشخصية المعنوية المستقلة ذات الأهلية المنفصلة عن ما  - الخزينة العامة -فهذا المفهوم يمنح لبيت المال 
بين مال الدولة ومال الحاكم، وجعل للمال العام  يديرها،وبالتالي فإن التنظيم المالي في الإسلام، يعد أول من فصل

  .)3("وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ: " حرمة خاصة، فقد ورد التغليظ الشديد في القرآن الكريم، في قوله تعالى
  .)3("القِيَامَةِ

ل، وسنحاول في هذا الفصل ولعلنا نفهم مما تقدم الصورة التي قدمها التشريع الإسلامي للموازنة العامة لبيت الما 
وضع تصور لنموذج الموازنة العامة لبيت المال المعاصر، حيث تشمل هذه الدراسة تصور الموازنة العامة 
بشقيها،الإيرادات العامة والنفقات العامة ثم التطرق إلى كيفية بناء تنظيم الموازنة العامة لبيت المال 

يتها والعمل بها في الوقت الحالي، والتي قد تشترك مع البعض منها في المعاصر،وترتيب أهم الموارد التي يمكن جبا
الموازنة العامة للاقتصاد الوضعي، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وكيفية تبويبها وتقسيمها وكذا هو الحال 

الية والاقتصادية بالنسبة للنفقات العامة، وذلك حتى يمكن لهذا التصور للموازنة العامة من بلوغه الأهداف الم
والاجتماعية، في إطار ما يسمى بالتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الحرص على المال العام، والاستغلال 

  .الأمثل للموارد المالية المتاحة لدى الدولة الإسلامية، كي يمكنها من مواكبة التطور المادي والحضاري في العالم
  :  هذا الفصل إلى ثلاث مباحث ونتناول في كل مبحث مايلي وبناءا على ما تقدم فإننا سنتطرق في 

  .تصور الموارد والنفقات العامة لبيت المال المعاصر: المبحث الأول -
                                                 

  1 45:لشيباني، مالية الدولة على ضوء الشریعة الإسلامية، مرجع سابق، صمحمد بن عبد اللربين إبراهيم ا - 
.الحدیث رواه البخاري -  2  
  3 161/سورة آل عمران - 
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 .تصور نموذج للموازنة العامة لبيت المال المعاصر: المبحث الثاني -

 .دور الموازنة العامة لبيت المال في التنمية الاقتصادية: المبحث الثالث -
 
  تصور الموارد والنفقات العامة لبيت المال المعاصر: الأول ثالمبح
  الموارد العامة :المطلب الأول     

إن الموارد المالية المتاحة للحكومات لتمويل نفقاتها محدودة في جميع الدول، بما في ذلك                      
وفاعلية مع استشعار المسؤولية أمام االله عز  الدول الإسلامية النامية، ولهذا يجب استخدام تلك الموارد بكفاءة

  .)1(وجل
نجد إن دور الدولة الإسلامية في ظل المذهب الاقتصادي الإسلامي، إنما يتميز بالشمول في المقابل  

كبر جانب من النشاط أوبالتالي فقد تعددت وظائفها، وزادت مسؤوليتها وذلك بهدف تغطية ،عوالاتسا
  .سياسي، وتحقيق التقدم والرفاهية لشعوبهاالاقتصادي والاجتماعي وال

ومن الطبيعي إن تحقيق ذلك كله يتطلب حصول الدولة على جزء من موارد المجتمع المختلفة لإشباع            
هو الحصول على  هذه الحاجات والقيام بواجباتها، ولذلك فإن جوهر النشاط المالي للدولة الإسلامية

  .)2(شباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةلإنفاقها في سبيل إالموارد،
ولأن الإيرادات العامة في الموازنة هي مصدر تمويل النفقات العامة، ومنه تتمكن الدولة من تمويل           

، ويرى البعض انه من )3(عهانشاطها الاقتصادي والاجتماعي، بمعنى القيام بوظائفها وواجباتها اتجاه أفراد مجتم
الأفضل عدم تسمية الإيرادات الإسلامية بالإيرادات العامة، وذلك هو الشأن في المالية العامة الوضعية، بل من 
الأفضل تسميتها بالإيرادات المشتركة، وذلك نظرا لاعتبارات متعددة منها إن بعض الإيرادات شخصية، لأن 

خراج زكاته بنفسه، وهي من الأموال غير الظاهرة، وأنه يوجد في الفكر هناك من الأموال ما ترك للمسلم إ
الإسلامي مجال كبير للملكية الخاصة، والالتزامات المفروضة عليها، وكذلك يوجد مجال الملكية العامة والهدف 

  .)4(الذي تنشده
وارد بيت المال الزكاة، حيث إن موارد بيت المال متنوعة ومتفاوتة وفق حاجة المجتمع الإسلامي، لكن من أهم م 

تمثل اللبنة الأساسية للتشريع المالي الإسلامي، فأعطيت للزكاة أهمية خاصة، حيث جعلت في عداد العبادات 
  .)5(وأصول الدين تعظيما لحرمتها

                                                 
  1 165:، ص 2004، ) 01(محمود حسن صوان، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، دار المناهج، الأردن، ط  - 
  2 63: التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، صهشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق  - 
  3 349: سعد بن حمدان الحياني، الموازنة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص - 
  4 63: هشام مصطفى الجمل، نفس المرجع السابق، ص - 
  5 47:صالشياني، مالية الدولة الإسلامية على ضوء الشریعة الإسلامية، مرجع سابق،  اللربينمحمد بن عبد  - 
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ولقد وضع الإسلام نظاما حكيما يجعل منها المورد الرئيسي الدائم لتمويل النفقات العامة، وكان           
ظامها المالي يتميز بوفرة في الحصيلة، يلازمها عدالة وعمومية لم تعرفها نظم مالية من قبل، فقد راعى ذلك ن

  ). 1776( النظام القواعد الأساسية لفرض الضريبة، والتي أشار إليها ادم سميث في كتابه ثروة الأمم 
تعف طبقة الأمراء والنبلاء أو رجال الدين، فيجب  فالنظام المالي في الإسلام جاء فريدا في قواعده العادلة التي لم 

على الكل إن يؤدوا إلى الإمام ما يجب عليهم، كأي فرد من الرعية، كما إن في أموال الأغنياء حق غير الزكاة 
المفروضة، وذلك بما يراه على الأغنياء لإشباع الحاجات العامة الضرورية، وذلك من غير إرهاق للأفراد ولا 

  .)1(صادر إيراداتهامالحهم وحقوقهم، وبهذه السياسة المالية نمت موارد الدولة الإسلامية وتنوعت إضاعة لمص
  .)2(المالية في الدولة الإسلامية إلى قسمين وتنقسم الموارد  
الموارد الدورية أو السنوية، وهي دعامة النظام المالي والمورد الرئيسي لبيت المال وتتكون من الزكاة والخراج   - أ

  .والعشورلجزية وا
، وكل لها الموارد غير الدورية وهي ليست سنوية ومن أهمها خمس الغنائم والفيء والتركة التي لا وارث   - ب

 .)3(مال لم يعرف له مستحق وما قد يحصل عليه بيت المال من قروض

ضوع للالتزامات المالية تقسيم الإيرادات، فإن تحليلها يبين انه لا يوجد مال يعفى من الخ إلىوبالإضافة             
في الاقتصاد المالي، وأيضا لا يوجد نشاط اقتصادي مميز بعدم الدخول أو المساهمة في وعاء مالية الدولة 

وإذا ثبت هذا، فإن ما يثبت أيضا اختلاف المعدل الذي يقتطع به من كل مال، ويكشف التحليل ،الإسلامية
كلفة الخاصة بكل مال، أو نشاط اقتصادي، وإما بصفة تلتفاوت في الالاقتصادي، إن اختلاف المعدل، يرتبط أما با

  .فرض الخمس على الركائز: خاصة بهذا المال ومثال النوع الأخير
المسلمون وغير المسلمين، الذين يقيمون إقامة مشروعة في الدولة : ويدخل في الوعاء المالي للدولة الإسلامية 

   .)4(الإسلامية
  : الفرع الأول

  ) الموارد العادية: ( الموارد المالية الدورية          
  : الزكــاة  -1

ب من موارد ضتعتبر الزكاة ثالث ركن في الإسلام ودعامة من دعائمه المالية والاقتصادية، ومورد لا ين            
  .)6(، تؤخذ من أموال القادرين من المسلمين لترد إلى فقرائهم)5(الدولة الإسلامية،فهي عبادة مالية

                                                 
46، 45: عوف محمود الكفراوي، السياسات المالية والنهضة في ظل اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص -  1  
220: محمود حسين الوادي وآخرون، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  2  
46: سابق، صالمرجع  نفس العوف محمود الكفراوي،  -  3  
  4 130: ضي، الأمة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صرفعت السيد العو - 
221:سابق، صالمرجع نفس المحمود حسين الوادي وآخرون،  -  5  
  6 193:البهي الخولي، الثروة في ظل الإسلام، دار ابو سلامة للطباعة، تونس، ص - 
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مى الحصة المخرجة من المال بمعنى أنها تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها االله للمستحقين، وتس 

، كما تعني الزكاة الطهارة والنماء والبركة، وتتراوح )1(لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفرهزكاة،
أي ربع العشر على النقود وعروض التجارة ) % 2.5(، فهي )% 20(إلى  %) 2.5(معدلات الزكاة بين

أي العشر على الزروع والثمار )  %10(أي نصف العشر في الزروع والثمار المسقية، و) %5(و وعلى السوائم
  .)2() ما يستخرج من باطن الأرض أو من البحار( أي الخمس على الركائز) %20(وية،البقل

دليل فرضها ووجوبها في كتاب أما ، والبلوغ، )3(ب ومرور الحولو يشترط في فرض الزكاة تحقق النصا           
 قٌّحَ مْهِالِوَمْي أَفِ ينَالذِوَ:" ، وفي أية أخرى )5("اةَكَوا الزَّاتُوَ:" ، منها قوله تعالى )4(االله، فقدت وردت آيات كثيرة

  .)6("ومِرُحْالمَوَ لِئِاسَلْلِ ،ومٌلُعْمَ قٌّحَ
وتحصنه من تطلع الأعين، وامتداد الأيدي الآثمة إليه، وإخراج الزكاة يطهر نفس إن الزكاة تصون المال            

المسلم من الشح والبخل، ويجعل النفس المسلمة قريبة للتقوى والإيمان، وللزكاة دور واضح في تفتيت الملكية 
حسن استغلال أموال كذلك دور رئيسي في علاج مشكلة البطالة في الأيدي العامل، فإنه إذا ما ألها والثروة، و

الزكاة في إقامة المشاريع الجماعية التي تعود بالنفع العام على الفئة الفقيرة، أدى ذلك إلى الاستفادة من الطاقات 
  .)7(العاملة

ويبدو تشريع الزكاة في منظور التاريخ الاقتصادي للحضارات والمجتمعات القائمة، عند ظهور              
ة الإلزامية، أو في تحديده التفصيلي، أو خصائصه ت، يجيد مجرى التطور العادي، سواء في صفالإسلام، تشريعا عجبا

الاقتصادية، أو في استخدامه للسلطة الاجتماعية في إعادة التوزيع من الأغنياء إلى الفقراء، أو في عزله الصارم لموارد 
  .)8(الزكاة عن مالية الدولة العامة

اية الزكاة، وإقامة إدارة خاصة لها ، يوضع لها نظام مستمد من الأحكام الشرعية، وقد أما فيما يخص جب           
  : ذكر بعض العلماء المعاصرين جملة من المبررات التي جعلت الزكاة من شؤون الدولة ومهامها منها

  .إن يأخذ الفقير من الدولة حفظا لكرامته  -أ 
 .توزيع الزكاة، فقد ينتبه إلى فقير دون الأخرإن ترك هذا الأمر للأفراد يترتب عليه عدم تنظيم    -ب 

                                                 
159: صطاهر حيدر حيدران، الاقتصاد الإسلامي، المال، الربا، الزآاة، مرجع سابق،  -  1  
  2 45: محمود حسن صوان، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص - 
  3 259:، ص1993، بيروت،3عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة،ط  - 
47: عوف محمود الكفراوي، السياسات المالية والنقدیة  في ظل اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص -  4  
83/سورة البقرة -  5  
25، 24/سورة المعارج -  6  
  7 20، 19:محمد موفق عبده، الموارد المالية العامة في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادیة، مرجع سابق، ص - 
: ، ص1997، 1ة فهد، جدة، طمحمد انس الزقا، دور الزآاة في الاقتصاد عامة والسياسة المالية، اقتصادیات الزآاة، البنك الإسلامي للتنمية، مكتب -8

464  



 - 240 -

مثل المؤلفة  إن هناك من الجهات التي تصرف فيها الزكاة، ما يقدر أهل الشورى دون الأفراد   -ج 
 .)1(ومصرف سبيل االلهقلوبهم،

  : الجزيـة  - 2
من أهل  لقد عرف ابن تيمية الجزية بأنها الضريبة التي تفرض على رؤوس  من دخل ذمة المسلمين           

الكتاب، كما عرفها ابن قدامة بأنها الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وغيرها من 
ن الجزية هي ضريبة تفرض على رؤوس أهل الذمة، نظير الدفاع عنهم في دار أالتعريفات التي تدل على 

 االلهُ مَرَّا حَمَ ونَمُرِّحَيُ لاَوَ رِخِالأَ مِوْاليَبِ لاَوَ االلهِبِ ونَنُمِؤْيُ لاَ ينَوا الذِلُاتِقَ:" ، ودليل وجوبها قوله تعالى)2(الإسلام
  .)3("ونَرُاغِصَ مْهُوَ دٍيَ نْعَ ةَيَزْوا الجِطُعْى يُتَحَ ابَتَوا الكِوتُأُ ينَالذِ نَمِ قِّالحَ ينَدِ ونَينُدِيَ لاَوَ هُولُسُرَوَ
  : والجزية نوعان 

  .ي والصلح وتقدر الضريبة في هذه الحالة بحسب ما يقع عليه الاتفاقجزية توضع بالتراض  - أ
 .)4(ضريبة يضعها الإمام على الكفار الذين غلبهم واقرهم على أموالهم   - ب

والجزية ضريبة شخصية يراعى عند فرضها ظروف الممول الشخصية بمعنى مراعاة المقدرة التكليفية             
 غير برلا يجأالإسلامية الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، ومن سماحة الإسلام  للممول، ولأنه من مهام الدولة

المسلمين على هذه الحرب، ونظرا لأن المسلمين يدفعون ضريبة الدم والمال ليضمنوا الأمن في ديارهم للمسلمين 
  . وغيرهم، فإن الشارع الحكيم يأخذ من غير المسلمين مقابل ذلك

السماحة وكفالة المحتاجين من أي دين، ولزامها يدفعها للكف عنهم، وحماية لهم ليكونوا فالإنصاف في الإسلام و 
  .)5(امنين في كنف دولة الإسلام

  : العشور - 3
ويعرف العشور، اخذ العشر أو ما يناسب إلى العشر من أموال اليهود والنصارى في جارات، كربع            

عمر بن  ، وأول من وضعها في الإسلام)6(بذلك العاشرالعشر ونصف العشر وغير ذلك ويسمى القائم 
  .)7(وكان يقوم بتحصيلها عامل متخصص يسمى بالعاشرالخطاب،

                                                 
350: سعد بن حمدان الحياني، الموازنة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  1  
  2 141: مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص - 
29/ سورة التوبة -  3  
88:م، مرجع سابق، صعوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلا -  4  
237: محمود حسين الوادي وآخرون، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  5  
  6 123:، ص1972، 1شوقي الفنجري، المدخل للاقتصاد الإسلامي، دار النهضة العربية، ط  - 
74: إسلامي، مرجع سابق، صعوف محمود الكفراوي، السياسات المالية والنقدیة  في ظل اقتصاد  -  7  
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وعشور التجارة في المبالغ المفروضة على بضائع تجارة الكفار المحاربين والذميين، الصادرة من البلاد           
فق العامة للدولة الإسلامية، وتمتعهم بالأمن والحماية، أثناء الإسلامية والواردة إليها مقابل استفادتهم من المرا

  .ممارستهم نشاطهم الاقتصادي
فيساهم التجار بجزء من أرباح تجارتهم في تغطية تكاليف الخدمات العامة، التي في ظلها تنمو وتثمر المبادلات 

  ...التجارية
  :معدلات تحصيل العشور •

  .من قيمة البضائع التجارية)   % 5(  - أ 
 .من قيمة البضائع التجارية للكفار المحاربين) %10(  - ب 

 .المعاملة بالمثل لتجار الكفار المحاربين   -ج 

ير للحد من دخولها إلى الدولة ترمضاعفة النسب المفروضة على البضائع المحرمة، كالخمر ولحوم الخ   -د 
 .)1(الإسلامية

  : الخـراج - 4
  .)2(ضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنهاما و: عرف الخراج في الاصطلاح الفقهي بأنه            

وهو يشبه الآن ما نطلق عليه الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية أو ضريبة الأطيان، أو ما نسميه الأموال  
الأميرية، وأول من وضع الخراج في الإسلام هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه عندما رأى عدم 

  .)3(بين من افتتحهاقسمة الارضين 
  : والأرض في الدولة الإسلامية تنقسم من حيث الالتزامات إلى قسمين 
  ).رض ملك للمسلمين وتخضع للزكاةأ( رض العشرأ  -أ 
 ).لمسلمين وتخضع للخراجلغير ا رض ملكأ( ارض الخراج    -ب 

عندما ذلك يوسف  ولقد نشب خلاف بين الفقهاء في تحديد الأرض التي تخضع للخراج، وقد بين أبو         
إن كل ارض اسلم عليها أهلها سواء كانت من ارض العرب أو العجم فهي لهم، وهي ارض :" سأله الرشيد فقال

عشر مثل المدينة واليمن، وإذا قسم الإمام الأرض التي تفتح عنوة على المحاربين تصير ارض عشر، أما إذا تركها 
  .)4("الإمام لأهلها تصير ارض خراج

ويرى البعض من العلماء إمكانية إخضاع كافة الأراضي الزراعية الإسلامية المعاصرة للخراج وذلك بناء            
على تملك الأرض تملكا فرديا لا يمنع من فرض الخراج عليها، ومستند هذا الرأي إن ارض الخراج هي التي دخلت 

                                                 
25،  24:جمال لعمارة، النظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  1  
  2 197: موفق محمد عبده، الموارد المالية العامة في الفقه الاقتصادي الإسلامي ودورها في التنمية الاقتصادیة، مرجع سابق، ص - 
135، 134: قيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، صهشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تح -  3  
  4 58:أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص - 
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اج عليها الآن، وبالإضافة إلى الظروف ، ولا يوجد ما ينفي قيام الخرعنوة، وارض الخراج الصلحي الإسلام
المعاصرة واحتياج العالم الإسلامي إلى تمويل لانجاز استثماراته وفي ضوء وقوع تلك الأراضي تحت وطأة نظام 

  .)1(ثقيل عليها الآن وعلى ذلك يمكن القول بإخضاعها هي الأخرى للخراج ضريبي
  : إيرادات أملاك الدولة  - 5

رادات ممتلكات الدولة، وهي الإيرادات المتأتية من الدومين سواء كان عاما أو خاصا، من ويقصد بها إي            
نشاط الدولة في تملكها للوحدات الإنتاجية سواء كان كليا أو جزئيا، ومنه يمكن تقسيم إيرادات القطاع العام إلى 

  : ثلاثة أقسام
  : الدومين  -  أ

، ويشمل الأراضي العامة )2(يكون عاما غير قابل للتصرف فيه الدومين يمثل أملاك الدولة، وقد               
، وقد )3(والثروة البحرية والثروة المعدنية والمنجمية وغيرها من العقارات العامة، والتي يملك الحاكم التصرف فيها

  .استغل بأسعار رمزية وذلك كرسم الدخول إلى الحدائق العامة أو شواطئ البحار وغيرها
الخاص فهو يشمل جميع الأملاك والأموال التي تملكها الدولة، والمعدة للاستعمال والنفع العام ولكن أما الدومين  

والغابات والمناجم ) مباني وأراضي( كالعقارات : بمقابل ذلك فهي تشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الخزينة العامة
  .ومجاري الأنهار والنقود والمنشات الصناعية والتجارية

لب تقوم الدولة بإدارة واستغلال هذه الأملاك الخاصة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة كتأجيرها وفي الغا 
  .)4(ولقد تزايدت أهمية الدومين الخاص بعد توسع تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،للأفراد

 ):المشروعات العامة: (القطاع العام  -  ب

ن القطاع العام تبعا لسياسة الدولة، فإذا أفسحت المجال أمام القطاع الخاص تختلف إيرادات الدولة م              
  .)5(وأدخلته في جميع نشاطات الحياة الاقتصادية قلت بالتالي حصيلة إيراداتها من القطاع العام

الاجتماعية           أما إذا كان تدخل الدولة بشكل اكبر في المشاريع العامة، والتي تتضمن القيام بالنشاطات الاقتصادية و 
أو الخدمية، والتي تقوم بها الدولة لتلبية حاجات اجتماعية أو للحصول على إيرادات لبيت المال تغطي بها أوجه 

  .الإنفاق المختلفة
  : ويتحتم على الدولة الإسلامية القيام بالمشروعات العامة وذلك لأسباب موضوعية نذكر منها      

 .ضافية للدخل حتى لا تلجأ إلى فرض الضرائب أو طلب القروض العامةحاجة الدولة إلى مصادر إ - 1

                                                 
354، 353: سعد بن حمدان الحياني، الموازنة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  1  
176: لتنمية الاجتماعية، مرجع سابق، صهشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق ا -  2  
27: جمال لعمارة، النظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -  3  
  4 38:غازي عنایة، أصول الإیرادات العامة في الفكر المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص - 
176: هشام مصطفى الجمل، نفس المرجع السابق، ص -  5  
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هناك مشاريع من اختصاص الدولة، كالمشاريع الاقتصادية ذات الصفة الإستراتيجية، أو المشاريع ذات   - 2
 .النفقات الباهظة ، والتي يتمكن الأفراد من تمويلها

 .)1(استثمار أموال بيت المال في المجالات المحددة لها - 3

  :الفرع الثاني
  ) الموارد غير العادية: ( الموارد المالية غير الدورية              

  ): التوظيف( الإيرادات الضريبية  - 1
  : الضرائب  - أ 

أموال الأغنياء تتحدد طبقا لحجم النفقات  في تلجأ الدولة إلى هذا المصدر عن طريق فرض نسبة معينة              
الحاجات الضرورية أو الخارجية، وهي إحدى فروض الكفاية، كما أنها تخضع لشروط المراد إنفاقها، لسد بعض 

  .)2(وضوابط تجعل السلطة ليست مطلقة في اللجوء إلى هذا النوع من التمويل والاستمرار في الاعتماد عليه
العصري ومتطلبات  ن يعجز بيت المال في بعض الظروف بإيراداته عن تلبية احتياجات المجتمعأفيمكن              

، كالطوارئ )3(عة للخروج من  التخلف الاقتصادي أو لمواجهة ظروف معينة خلال فترة ماسريالتنمية بوتيرة 
والقيام بالواجب اتجاه المنكوبين نظرا لضخامة النفقات التي تتطلبها وبصور مستعجلة، أو هناك حالات 

ت العسكرية، بسبب عجز وعدم الإيفاء بنفقاتها كضعف القوات المسلمة في الجيش وقلة الإمكانيا،أخرى
  .)4(والسيطرة على الوضع، وحفظ إقليم الدولة الإسلامية من الأعداء

لذلك فإن إجازة الضرائب وفرضها في ظروف خاصة، وبشروط محددة، بحيث تكون الضرائب تمويلية              
  .)5(ضرورتها للدولة الإسلامية لمواجهة نفقات ليس لها ما يكفيها في بيت المال، مع لزوم

  : ومن أهم الشروط العامة للضرائب نذكر 
  .وحدة حاجة ملحة ومصلحة عامة في الدولة الإسلامية  -أ 
 .عجز بيت المال عن تمويل وكفاية تلك الحاجة  -ب 

 .ت من اجلهامن تخصص للإنفاق على الحاجة التي قاأ  -ج 

  
  
 

                                                 
29، 28: في الإسلام، مرجع سابق، ص جمال لعمارة، النظام المالي -  1  
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 .عدم إمكانية الاستقراض  -د 

  .     )1(بالعملتوزيع موارد الضريبة  -هـ 
  : الضريبة كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي في الدولة الإسلامية •

لية أو أداة توجيه النشاطات الاقتصادية، والعمل على آتستعمل الضريبة في الاقتصاديات المعاصرة، ك            
بة وتيرة طاعات على مواكتوازنها، من خلال رفع أو خفض نسبتها على الأنشطة، لتشجيع بعض الق

كتخفيض الضرائب على القطاع الزراعي أو إعفائه منها، في بعض الدول الإسلامية، كالجزائر للحد من التنمية،
  .التبعية الاقتصادية أو الغذائية أو التقليل منها

وقد يتضمن التشريع الإسلامي تطبيقات للضريبة، كأداة للتوجيه الاقتصادي، حيث يقول رسول االله صلى االله  
، كما عهد عمر إلى تخفيض نسبة "من ولى يتيما له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة: " يه وسلمعل

بالنسبة لتجار دار الحرب الذين كانوا يمونون المدينة المنورة بالمواد الضرورية، وهو الأمر المطبق  %)5( إلىالعشور 
  .)2(أو العكس من ذلك في وقتنا الحالي لتشجيع الاستيراد

  : الرسوم  - ب
تعرف الرسوم بأنها اقتطاع نقدي بواسطة الدولة أو احد الهيئات المحلية، يدفعه الفرد جبرا مقابل نفع             

  .)3(خاص من خدمة تنفرد بها الدولة
مة، فالدولة صادر الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل النفقات العاموتعتبر الرسوم إحدى            

توفر بعض الخدمات التي يمكن تقسيمها إلى وحدات مختلفة، والتي يعود من أدائها نفع عام غالبا لمجتمع ككل، وفي 
، التي مباشر على بعض أفراد المجتمع، الذين يمكن تحديدهم، وتقدير قيمة المنفعة الخاصة نفس الوقت نفع خاص

مثلة ذلك خدمات الشهر العقاري، خدمات القضاء، والتراخيص عادت على كل منهم مقابل هذه الخدمة، ومن أ
  .)4(بمزاولة بعض المهن وغيرها

  ) : مقابل التحسين( تاوة الأ -ج
تاوة هي إبراء مالي تقتضيه هيئة عامة، مقابل استفادتهم من خدمة خاصة ومن قيامها بأعمال ذات الأ               

من الخدمات  رصيف الطرق وتقريب شبكة الغاز إلى غير ذلكنفع عام، كإقامة الحدائق العامة، أو ت
  .)5(فالمستفيد من تلك الخدمات يساهم بجزء من تكاليفها مع الدولةالعامة،

  

                                                 
1081، 1079: ، الجزائر، ص 20یوسف القرضاوي، فقه الزآاة، الجزء الثاني، مكتبة الرحاب، ط -  1  
336، 335:عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  2  
172: م مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، صهشا -  3  
  4 226،  225: عبد المطلب عبد الحميد، اقتصادیات المالية العامة، مرجع سابق، ص - 
173: هشام مصطفى الجمل، نفس المرجع السابق، ص -  5  



 - 245 -

  : القروض العامة - 2
تلجا الدولة الإسلامية إلى القروض العامة وأدوات مختلفة حسب طبيعة الظروف الاقتصادية السائدة              

  .)1(المطلوب ونوع الحاجات والمواد وتمويلها وحجم التمويل
وتعتبر القروض العامة من الإيرادات الاستثنائية، التي غالبا ما تلجأ إليها الدولة، لمواجهة أثار ظروف           

استثنائية قد تطرأ عليها، كما هو الحال في عجز الموازنة العامة أو تمويل المشروعات التنموية، والإنفاق منها 
الاستقراض في :" ، ويقول الشاطبي في هذا الصياغ)2(تسديد هذه القروض، وذلك للحاق بركب التقدم العلميل

ما إذا لم ينتظر شيء، وضعفت وجوه الدخل أالأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر ويرجى، و
  .)3("بحيث لا يغني كبير شيء، فلا بد من جريان التوظيف

  : وض العامة إلى قروض داخلية وأخرى خارجيةوتنقسم القر   
  : القروض الداخلية  -  أ

وهي قروض تحصل عليها الدولة من الأفراد ومن المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، وهي تتحكم              
  .في شروطها، وتسخر لها الوسائل اللازمة للحصول عليها، ومواجهة ظروفها الطارئة

للاقتراض هو إصدار الدولة لسندات الدين العام بدون فوائد ربوية، أو ما يعرف بالقرض  إن الإجراء العملي  
الحسن، وقد تلجأ الدولة إلى القروض الداخلية لتمويل مشاريعها الاستثمارية إلى طريقة المشاركة والمضاربة لتوفير 

الاستثمارية فحسب، بل إلى جانب ذلك وان إصدار الدين العام لا يهدف إلى تمويل المشاريع .  رأس المال اللازم
عن ) الخزينة العامة(يهدف إلى توفير السيولة لمواجهة النفقات الطارئة للدولة حين تعجز إيرادات بيت المال 

  .)4(تغطيتها، وامتصاص الفائض النقدي من السوق
ارئة في الدولة الإسلامية عملا بمبدأ فاستعمال وسيلة الدين العام لتمويل الحاجات والمتطلبات الإنمائية الط           

توزيع الأعباء المالية على الأجيال القادمة، وعدم تحميلها لجيل واحد، تضامن الجيل الواحد منها مع غيره من 
 نْمَ ونَبُحِيُ مْهِلِبْقَ نْمِ انَيمَالإِوَ ارَا الدَّوءُوَّبَتَ ينَالذِوَ:" ، حيث يشير النص القرآني في قوله تعالى)5(الأجيال اللاحقة

 وقَيُ نْمَوَ ةًاصَصَخَ مْهِبِ انَكَ وْلَوَ مْهِسِفُنْى أَلَعَ ونَرُثِؤْيُوَ اووتُا أُمَّمِ ةًاجَحَ مْهِورِدُي صُفِ ونَدُجِيَ لاَوَ مْهُيْلَإِ رَاجَهَ
، انِيمَالإِا بِونَقُبَسَ ينَا الذِنَانِوَخْإِلِا وَنَلَ رْفِا اغْنَبَّرَ ونَولُقُيَ مْهِدِعْبَ نْوا مِاؤُجَ ينَالذِ، وَونَحُلِفْالمُ مْهُ كَئِولَأُفَ هِسِفْنَ حَّشُ
  .)6("يمٌحِرَ وفٌؤُرَ كَنَّا إِنَبَّرَ وانُمَاَ ينَذِلَّلِ لاًّا غِنَوبِلُي قُفِ لْعَجْتَ لاَوَ
  

                                                 
  1 502: د الإسلامي، مرجع سابق، صصالح صالحي، المنهج التنموي البدیل في الاقتصا - 
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503: ، ص1984، بيروت، 1شوقي أحمد دنيا، تمویل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط -  3  
377: الشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم الاقتصادي، مرجع سابق، صعبد المنعم عفر، السياسات الاقتصادیة و -  4  
  5 168، 119:، ص 1979،  1منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي، دار القلم الكویت، ط - 
10، 09/سورة الحشر -  6  
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  ):الأجنبية(القروض الخارجية   -  ب
الحاجات الضرورية أو الحاجية، والتي قد يترتب  القرض العام في الاقتصاد الإسلامي مشروع لتمويل            

، لذلك تقترض الدولة من الخارج أو الدول الأجنبية، إذا )1(عليها ضرر على أفراد المجتمع أو على الاقتصاد ككل
  .عجزت مصادر التمويل  المحلية، وكانت الحاجة ماسة والمصلحة ملحة لذلك

صعبة، من خلال أسعار الصرف في ارتفاع أسعار الفائدة الربوية  ن هذا النوع من الاقتراض يتضمن شروطاأغير  
ن تقوم ببناء إستراتيجية اقتصادية مالية تنظم فيها أفي الأسواق المالية، وأمام هذه الصعوبات فعلى الدول الإسلامية 

تتضمن تلك ن أالمبادلات التجارية والمالية فيما بينها وتحافظ على مصالحها في العالم، ولضمان ذلك يجب 
الإستراتيجية مبدأ التعاون الاقتصادي والتكامل المالي، باستعمال بعض الوسائل كالمصارف الإسلامية والهيئات 

  .)2(التعاونية والصناديق التنموية، لدعم عمليات التنمية في الدول  الإسلامية
  : التنظيم التطوعي - 3

يم التطوعي، الذي يعتمد على الوازع الديني ويقظة الضمير لقد حاولت الدولة الإسلامية جعل التنظ             
عاملا مساعدا ورديفا للتنظيم المالي الإلزامي، في تحريك الأموال والثروات العاطلة عند الأثرياء وبذلك تجمع بين 

العمل ورأس المال، لدعم اقتصاد الدولة الإسلامية : عنصرين هامين من عناصر النشاط الاقتصادي وهما 
  .)3(نميتهوت
  : صدقة التطوع   -  أ

تعد صدقة التطوع من الموارد غير محددة القيمة، حيث تركت هذه الموارد للتفاوت بين الأفراد، في          
حرصهم على الأموال، وبذلهم لها، ورغب الإسلام في العمل بهذا التنظيم لمساعدة أفراد الدولة الإسلامية بعضهم 

  .)4(اءمن المحتاجين والمعوزين والفقر
والإنفاق في هذا التنظيم ذو أبعاد أخلاقية، لأنه يكون محاطا بالإخلاص والبعد عن الرياء والمن             

 لَابِنَسَ عَبْسَ تْتَبَنْأَ ةٍبَحَ لِثَمَكَ االلهِ يلِبِي سَفِ مْهُالَوَمْأَ ونَقُفِنْيُ ينَالذِ لُثَمَ:" ، ولقد ورد ذلك في قوله تعالى)5(والأذى
  .)6("يمٌلِعَ عٌاسِوَ االلهُوَ اءُشَيَ نْمَلِ فُاعِضَيُ االلهُوَ ةٍبَحَ ةُئَمِ ةٍلَبُنْسُ لِّكُي فِ
  
  
  

                                                 
  1 20:، ص 1996، بيروت، 1عبد السميع إسماعيل، أزمة المدیونية الأجنبية في العالم الإسلامي، دار ابن حزم، ط - 
20:، ص1982، القاهرة، 27أحمد عادل آمال، البنوك الإسلامية في تمویل التنمية الاقتصادیة، مجلة عدد  -  2  
152:، بيروت، بدون سنة، ص3محمد المبارك، نظام الإسلام الاقتصادي، دار الفكر، ط -  3  
  4 30:لبنوك الإسلامية، مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عفر، السياسات المالية والنقدیة، الاتحاد الدولي ل - 
153: محمد المبارك، نفس المرجع السابق، ص -  5  
261/سورة البقرة -  6  
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  :صدقة التطوع الدائمة  -  ب
وتدعى بالصدقة الجارية، وهي تختلف عن الأولى في استمراريتها، وعدم انقطاعها، وهذا ما جاء في            

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو : له إلا من ثلاثةإذا مات ابن ادم انقطع عم:"الحديث الشريف
  ".له

والصدقة الجارية قد تكون من الهبات أو الوقف، وما أكثر الجمعيات اليوم، التي تتابع علاج المرضى         
  .)1(ورعاية الأيتام وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من الأعمال الخيرية

  :الوقف )1
  : لممتلكات بمنافعها لجهة ما وينقسم إلى قسمين ويكون بحبس ا

ويقصد بها توفير مستوى معين من المعيشة لذرية الوقف، يجنبهم الفساد والانحراف التي تعود : أوقاف أهلية  - أ
  .أثارها على المجتمع

وهو ما كان لجهة من جهات الخير، أو عمل من أعمال البر، وقد كان للأوقاف الدور : أوقاف خيرية   - ب
 .)2(توفير الكثير من الأعمال والخدمات الصحية والتعليمية، مما جعلها أداة فعالة للتكافل الاجتماعيفي 

  : الوصية  )2
ن يوصي بثلث تركته لعمارة مسجد أو مستشفى أو تخصيصه لهيئة خيرية وفي أمن حق صاحب المال            

د الوفاة، فالوصية تصرف من التركة في حدود هذا الجانب فإن الوصية تعد وقفا ليس في حال الحياة ولكن بع
  .)3(الثلث ولا وصية للوارث

وتدخل الوصية من باب الإنفاق، وانتقال الأموال والثروات من يد إلى أخرى، في شكلها الحقيقي كهبات  
  .)4(وصدقات ولأن المال سبيله إلى التوزيع، والإرث شكل من أشكال توزيع الثروة

  : المساعدات  )3
الكوارث مثل  وتظهر أهمية هذا المورد في الموازنة العامة للدولة، في حالات الحروب أو           
ن المساعدات والهبات والهدايا، قد تكون في مقدمة من قبل الأفراد أو المؤسسات أو من بعض أويلاحظ الزلازل،

رة عينية وتعتبر هذه الموارد الحكومات الصديقة، أو المنظمات غير الحكومية، وقد تكون هذه المساعدات في صو
  .)5(مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها لأنها ترتبط بظروف معينة

                                                 
  1 74: ، ص2002/2003قرومي حميد، موارد بيت المال وفعاليتها الاقتصادیة، رسالة ماجيستر في العلوم الاقتصادیة فرع النظریة الاقتصادیة،  - 
  2 45، 44: الي الإسلامي، مرجع سابق، صجمال لعمارة، النظام الم - 
  3 62:أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص - 
87:، ص1982محمود محمد البابلي، المال في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -  4  
  5 233:، صعبد المطلب عبد الحميد، اقتصادیات المالية العامة، مرجع سابق - 
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وهي أيضا نوع من التعاون والتكافل يظهر في المناسبات الدينية، كزكاة الفطر والتصدق بجزء من الأضحية  
  .)1(وغيرها

  :الكفارات )4
ا نَوبَنُا ذُنَلَ رْفِاغْا فَنَبَّرَ:" ويقول االله تعالى في هذا المضمارالكفارة تعني تطهير الإنسان من الخطايا والذنوب،      

  .)2("انَاتِئَيِّا سَنَّعَ رْفِّكَوَ
فكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وكفارة 

  .)3(الكفارات يتسع عن هذه الأمثلة الإخلال ببعض واجبات الحج، شاة توزع على الفقراء، ومجال
  : النذور )5

النذور هي صدقة أو تبرع بالمال لبيت المال، أو بشكل مباشر للأفراد من الفقراء والمساكين ويرتبط هذا            
  .)4(التبرع بمجالات تيسير الأمور وانجاز الحاجات أو تحقق ما يتمناه الفرد، فيلتزم الوفاء بنذره

  : موارد أخرى )6
  : بالإضافة إلى ما تقدم هناك موارد مالية غير دورية أخرى نذكر منها ما يلي     

  .)5(الغرامات التي تفرض على مخالفات أحكام القانون، ويتأثر مقدارها بمستوى وعي الأمة •
ة هو توقيع وتعتبر الغرامة عقوبة مالية رادعة، تفرض على مرتكبي المخالفات القانونية، فالأصل في الغرام           

  .الجزاء، دون النظر إلى حصيلتها كمورد من موارد الإيرادات العامة للدولة
قل ت وجودا وعرفا و حصيلتها ضئيلة وتوحصيلة الغرامات غير ثابتة، ويصعب التنبؤ بها، نظرا لارتباطها بالمخالفا 

  .)6(أكثر فأكثر كلما ازداد قانون العقوبات قربا من تحقيق الهدف
  :المشروعة المصادرات •

كمصادرات أموال العمال والولاة، وجميع من له مسؤولية في الدولة، وشك في تصرفاته، عملا بمبدأ من          
  .)7(العهد، والأموال ذات المصادر غير المشروعةنقذ أين لك  هذا، ومصادرة الذمي إذا 

  :التركة التي لا وارث لها •
ه وارث، فإن ماله يؤول إلى بيت المال، بعد سداد ديونه، وتنفيذ من مات فترك مالا ولم يكن ل             

  .)8(وصاياه، إذا كانت ذمته مشغولة بشيء من هذا القبيل
                                                 

45: جمال لعمارة، النظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص -  1  
  2 193/سورة آل عمران - 
  3 155: محمد المبارك، نظام الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص - 
97: محمود محمد البابلي، المال في الإسلام، مرجع سابق، ص -  4  
  5 110 :الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص - 
234،  233:عبد المطلب عبد الحميد، اقتصادیات المالية العامة، مرجع سابق، ص -  6  
  7 110: الماوردي، الأحكام السلطانية، نفس المرجع السابق، ص - 
  8 245: محمود حسين الوادي، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص - 
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  : المعادن والركائز •
المعادن والركائز بمعنى واحد عند الحنفية، وهو شرعا مال وجد تحت الأرض، سواء كان معدنيا خلقه               

إن الزكاة تجب في كل أنواع المعادن، متى بلغت النصاب دون  أحمدويقول الإمام . ونااالله، أو كان كترا مدف
  .)2("ضِرْالأَ نَمِ مْكُا لَنَجْرَخْا أَمَّمِوَ:" ، لعموم قوله تعالى)1(اشتراط الحول

المعادن ن الركائز من الذهب والفضة فيه الخمس، ولا يوجد نصاب في ذلك، أما أوقد اجمع الفقهاء على           
  .)3(فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة، فيهما بعد الطحن والتخليص ربع العشر

لكن نشير إلى إن حجم هذه الموارد المالية يتأثر ارتفاعا وانخفاضا بدرجة الإيمان لدى الأفراد، وإنفاقها             
نفقات من الموارد العامة لبيت المال، وعلى سبيل المثال في المرافق العامة وعلى الضروريات، ويترتب عنها تقليل ال

  .تخفيض نفقات صندوق الضمان الاجتماعي
فالتنظيم التطوعي وما يجلبه من موارد مالية للدولة الإسلامية، يبدي التعاون والمشاركة الواسعة في المنهج          

  .)4(اعتبارها مظهر من مظاهر التخلف الاقتصادي حل مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي ب، والتي تهدف إلىالإسلامي
  .)4(الاقتصادي

  : التمويل بالعجز - 4
حد الموارد التي تلجأ إليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة عن طريق طبع ما تحتاجه أيعتبر الإصدار النقدي          

 ءرابنقدية وإعطائها قوة إالدولة لتمويل نفقاتها العامة، فالدولة بما أنها من سلطة السيادة تستطيع إصدار الأوراق ال
  .)5(الديون

والإصدار النقدي كوسيلة لسد العجز في الموازنة العامة، هو إصدار الدولة لكمية إضافية من النقود          
لتمويل نفقاتها العامة ويلجأ إليه غالبا في حالة عجز الموازنة، وعدم تمكن الدولة من اللجوء إلى زيادة الضرائب أو 

  .)6(تمويل العجزالاقتراض ل
ويتم هذا الإصدار في صورة نقود ورقية يصدرها البنك المركزي، ويقرضها للحكومة لتمويل العجز في          

ما في تمويل برنامج استثماري إ، الذي تلجأ إليه الدولة، )7(الموازنة العامة، ويعرف هذا الإجراء بالتضخم النقدي
كالضرائب أو القروض  -و لسد ما قد تعجز الموارد الأخرىأللتمويل،  له أهمية خاصة لا تتاح له موارد أخرى

  .عن توفير الموارد اللازمة له، كتمويل النفقات الحربية - وغيرها

                                                 
  1 68:ية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، صأحمد عبد الهادي طلخان، مال - 
  2 267/سورة البقرة - 
53، 52: عوف محمود الكفراوي، السياسات المالية والنقدیة  في ظل اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص -  3  
76: قرومي حميد، موارد بيت المال وفعاليتها الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -  4  
  5 236:د، اقتصادیات المالية العامة، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحمي - 
  6 510: ، ص 1978رفعت المحجوب، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 
23:لامية،صسمحمد عبد المنعم عفر، السياسات المالية والنقدیة ومدى إمكانية الأخذ بها في الاقتصاد الإسلامي، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإ -7   
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ومع أهمية هذا المورد فقد أثار من النقاش، وكثرت حوله التحفظات، نظرا لما يحدثه من أثار سيئة على الاقتصاد     
  .)1(ترتفع بسببها الأسعار، وهو يمثل ضريبة غير مرئية ومجانية للعدالة القومي، كحالة التضخم التي

ويعد التمويل بالعجز من ابسط وسائل لسد العجز في الموازنة العامة، لكن تبقى هذه الوسيلة ذات أثار سلبية 
  .)2(على الاقتصاد القومي، نظرا لارتباطها بالتضخم

قتصاد الإسلامي لها علاقة وثيقة بالنظام النقدي الإسلامي، الذي لكن عملية الإصدار النقدي في الا          
يقوم على مفاهيم وأسس تختلف تمام الاختلاف عن النظام النقدي الوضعي  سواء من حيث كمية النقود 

إصدارها، والعوامل المؤثرة في ذلك، إضافة إلى اعتماد المصارف الإسلامية على اقتصاد  المتداولة أو عملية
رية في السياسة النقدية ركة، لا عن طريق الاقتراض بالفوائد الربوية، الأمر الذي يعتبر الأداة المحوالمشا

بالإضافة إلى كون الإصدار النقدي ينعكس بصورة هبوط في العملة المحلية تجاه السلع والخدمات الحديثة،
لا يجب  منهر اجتماعية واقتصادية سيئة، ووخارجيا اتجاه العملات الأجنبية، وبالتالي فهو ينطوي على أثالية،المح

الاعتماد بصفة دائمة على أسلوب الإصدار النقدي في الاقتصاد الإسلامي كأسلوب في التمويل وسد العجز في 
  .الموازنة العامة

اقة ومن جهة ثانية فالتمويل بالعجز في الموازنة العامة ذو أثار اقتصادية ايجابية وتتمثل في زيادة الط          
الإنتاجية، وكذلك حجم الإنتاج والعمالة، والدخول في انخفاض أو ثبات في الأسعار مع تحقيق النمو الاقتصادي 

  .)3(المقبول
الدين العام الناتج عن التمويل بعجز الموازنة على شكل اقتراض من البنك  إنأما على المستوى الكلي، ف

قل ما تقوم بتسديد ما بذمتها من البنك المركزي اتجاه الجهاز المركزي، يزيد باستمرار بعد سنة، لأن الحكومة 
المصرفي، مما يوسع فجوة العجز ويؤدي إلى عدم التوازن، لكن علماء الفكر المالي الإسلامي، وضعوا الوقاية 
لذلك في المنهج الاقتصادي العام والنظام النقدي والمصرفي الإسلامي، لتفادي خطر التضخم والاستفادة من 

  : صدار النقدي في التمويل كالأتي الإ
  :التناسب في عرض النقود مع معدل النمو الحقيقي للدخل -1  

ديد تمويل عجز الموازنة العامة لمستوى حد الأمان، الذي لا يؤدي إلى ظهور التضخم ولكن ويعني تح          
  ديد حد الأمان؟يف يمكن تحك
ع معدل  النمو للدخل القومي، وبما أن عرض النقود يؤدي إلى يكون ذلك بتناسب نسبة زيادة عرض النقود م 

  .ارتفاع الأسعار، فكذلك تؤدي الزيادة في حجم الناتج القومي إلى اثر زيادة النقود على مستوى الأسعار

                                                 
176: هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص -  1  
91:، ص1999، 1منذر قحف، السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، دار الفكر لبنان،سوریا، ط -  2  
  3 41: مي، مرجع سابق، صغازي عنایة، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الإسلا - 
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  : الإصدار النقدي بالأصول الاستثمارية  - 2
ف ثاريع الإنتاجية، المشاريع الزراعية، مما يكيمكن للدولة الإسلامية أن تستعمل الإصدار النقدي في المش         

عملية الإنتاج الزراعي، التي تعادل الزيادة في الطلب الناتج عن الإصدار النقدي، كما أن زيادة الإنتاج الزراعي 
تقلل من الأسعار فتنجح هذه السياسة في إقامة المشاريع النافعة، وبالتالي فإن سياسة الإنفاق من بيت المال عن 

  .)1(يق الإصدار النقدي أو من مواردها له دور ايجابي في الاقتصادطر
  : الإصدار النقدي والمصارف التجارية - 3

نجد بعض الاقتصاديين المسلمين المعاصرين يطالبون بجعل الاحتياطي النقدي للمصارف معادلا لمجموع          
ويتألف هذا الاحتياطي من النقود ) %100(عادل الودائع تحت الطلب وهو ما يسمى بمبدأ الاحتياطي الكامل الم

القانونية المحفوظة في خزائنها وفي خزائن البنك المركزي، وهذا الأمر لن يمكن هذه المصارف من إحداث النقود 
لأن المصرف عندما يودع لديه مبلغ من النقود كوديعة تحت الطلب، فإنه يقوم باستبدال النقود التي يتسلمها 

ة معادل لكمية النقود المودعة، والتي تم سحبها من التداول، وهذا لا يؤدي إلى زيادة كمية النقود بحساب للوديع
  .في السوق

كما يمكن للدولة السيطرة على إحداث النقود، إذا أرادت عدم استخدام مبدأ الاحتياطي الكامل، أن            
إشراف السلطة النقدية، حتى تكون عملية يعطي حق إحداث النقود للمصارف التي تكون ملكا لها وتحت 

  .)2(الإصدار ملائمة وموائمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي
  :  المطلب الثاني
  النفقات العامة              

  :الفرع الأول  
  مفهوم النفقة العامة                 

دام أموال بيت المال في توفير الخدمات والمرافق تعرف النفقة العامة في الفكر المالي الإسلامي بأنها استخ              
  .)3(العامة التي يحتاجها أفراد الأمة

حاجة  إخراج جزء من المال من الذمة المالية بقصد إشباع' :كما تعني النفقة العامة في الإسلام           
  .)5("مْتُبْسَا كَمَ اتِبَيِّطَ نْوا مِقُفِنْوا أَنُمَآ ينَا الذِهَيُّا أَيَ:" ، لقوله تعالى )4('وإنفاق المال بمعنى صرفهعامة،

                                                 
  1 310: ، ص1999،  1حسن راتب یوسف ریان، عجز الموازنة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن، ط - 
  2 180، 179: ، ص2005، 1وليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، ط - 
34: سابق، ص جمال لعمارة، النظام المالي الإسلامي، مرجع -  3  
  4 245: محمود حسين الوادي وآخرون، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص - 
  5 267/سورة البقرة - 
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 مُكُقَزَا رَمَّوا مِقُفِنْأَ مْهُلَ يلَا قِذَإِوَ: " والإنفاق يعني أيضا ما ينفق من الدراهم وما نحوها، حسبما جاء في قوله تعالى 
  .، أي الصدقة على الفقراء)1("االلهُ
العامة، إلا أنها لا تختلف عن تعريف النفقة العامة في النظم المالية  وتضمنت التعاريف السابقة عناصر النفقة         

  : المعاصرة، وذلك في عدة أوجه منها
تحمل عناصر النفقة العامة في المالية الحديثة، الصفة النقدية للمبالغ التي يتم إنفاقها من الدولة، أما في  •

ن إيرادات الكساء، وذلك لأ بإعطاء الغلال أو الطعام أونقدا الحكومة الإسلامية فلا يشترط أن يكون هذا الإنفاق 
  .الدولة الإسلامية قد تكون على شكل عيني، مثل زكاة الزروع والثمار والماشية

أن صفة القائم بالإنفاق في المالية الحديثة، يجب أن يكون الدولة أو احد هياكلها أو ممثليها، أما في التشريع  •
الأفراد دون تدخل ولي الأمر أو دخول المال إلى بيت المال يجعل من النفقة عامة الإسلامي،فإن صور النفقة من 

 .)2(وذلك كإخراج زكاة الأموال الباطنة

تهدف النفقة العامة في المالية الحديثة إلى إشباع الحاجات العامة وهو ما تتفق فيه مع النظام المالي الإسلامي  •
 .)3(ر والملاهيوذلك في حدود الحاجات غير المحرمة كالخمو

: ن مفهوم النفقات العامة في الفكر المالي الإسلامي يرتبط بمفهوم مال الأمة والذي عرفه بعض العلماء بأنهإ        
  .كل ما به تستغني الناس في تحصيل ما ينفعهم في معاشهم

و ما يعرف في المصطلح حدهما مال كل فرد من أفراد الأمة، وهأ: ووفق هذا المفهوم فإن المال ينقسم إلى نوعين
مال جعلته الشريعة الإسلامية مرصدا لعموم الجماعة، ويتولى ولي الأمر : المعاصر بدخول الأفراد، أما النوع الثاني

مال له، أو لا قدرة له على التمول، ومصدر هذا لا إبلاغ منافعه إلى  من لا يستطيع إقامة شؤونه من ماله أو من 
  .)4(ملكيتها لشخص بعينه فهو المجتمع، أو ما يؤخذ من أموال الأفراد وفق أحكام الشريعةما أموال لا تعود إالمال 

  : الفرع الثاني 
  مبادئ الإنفاق العام في الإسلام              

  :حسن اختيار القائمين على الإنفاق العام -أ  
أفضل العناصر القائمة على المال العام، إذ من أهم مبادئ الإنفاق العام التي وضعها الإسلام، هو اختيار             

ا امًيَقِ مْكُلَ االلهُ لَعَي جَالتِّ مُكُالَوَمْأَ اءَهَفَوا السُّتُؤْتُ لاَوَ:" من التبذير والإسراف، لقوله تعالى يهدف إلى حفظه
  .)5("اوفًرُعْمَ لاًوْقَ مْهُوا لَولُقُوَ مْوهُسُاكْا وَيهَفِ مْوهُقُزُارْوَ

                                                 
  1 47/سورة یاسين - 
189: هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص -  2  
261:آخرون، نفس المرجع السابق، صمحمود حسين الوادي و -  3  
  4 99:محمد بن عبد اللربين الشياني، مالية الدولة الإسلامية على ضوء الشریعة الإسلامية، مرجع سابق، ص - 
5/سورة النساء -  5  
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وط لاختيار القائمين على ذلك المال في الصفات الحسنة وغيرها وتحديد العقوبات الصارمة لمن وقد وضعت شر 
  .يتلاعب في المال العام

  :ترشيد الإنفاق العام - ب
لقد اوجب الشارع الإسلامي على الفرد المسلم أن يتقي االله في صرفه هذه الأموال سواء في مجال            

  .ذلك بالحدود والقواعد التي فرضهاالاستهلاك أو الاستثمار و
في قوله كما اوجب عليه أن يحمي هذا المال من التعرض للإسراف أو التقتير الذي هو منهي عنه          

 هُقَّى حَبَرْا القُذَ اتِوَ:" ، ثم في آية أخرى)1("اامًوَقَ كَلِذَ نَيْبَ انَكَوا وَرُتُقْيَ مْلَوا وَفُرِسْيُ مْلَ واقُفَنْا أَذَإِ ينَالذِوَ:"تعالى
  .)2("ايرًذِبْتَ رْذِّبَتُ لاَوَ يلِبِالسَّ نَابْوَ ينَكِسْالمِوَ

فمقتضى الإسراف ليس هو صرف الأموال الزائدة في الحاجة فقط، إنما عدم دراسة المشروعات دراسة             
أو صرفها على بعض المظاهر الكمالية  كافية وقبول توظيف الأموال عليها، فلا تحقق بالتالي العائد المطلوب منها،

  .)3(والمغالاة وغيرها
  : أن يتفق الإنفاق مع قواعد الشريعة الإسلامية  -ج

وردت آيات كثيرة في هذا الشأن، كتوجيه من االله تعالى للحكام والموظفين والأفراد بعدم الإسراف              
، بحيث يكون الشخص في تصرفه، كما يقرر علماء الاقتصاد، والتبذير في الإنفاق العام، وعلى المنشآت والخدمات

 انَوَخْوا إِانُكَ ينَرِذِبَالمُ نَّإَِ:" فيحاول الحصول على اكبر نفع ممكن بأقل نفقة ممكنة، ويقول االله تعالى
 ةُلاَالصَّ تِيَضِا قُذَإِفَ:" ، ويحث االله على العمل والمثابرة حيث يقول " اورَفُكَ هِبِّرَلِ انُطَيْالشَّ انَكَوَ،ينِاطِيَالشَّ

  .)5(، وحث حتى العاطلين عن العمل وتغطية نفقة معيشتهم)4( ..."االلهِ لِضْفَ نُوا مِغُتَابْوَ ضِرْي الأَوا فِرُشِتَانْفَ
  :ملائمة الإنفاق العام للحالة الاقتصادية والمالية للدولة -د
كانية الدولة المالية والاقتصادية، ففي حالة الوفرة ووجود ويعني أن يكون الإنفاق في حدود قدرة وإم            

  .الموارد في بيت المال، فعلى ولي الأمر إنفاق الثروة على الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات
         ، وذلك عملا بقوله )6(فينبغي أن يكون الإنفاق بما يلاءم الحالة الاقتصادية)  دحالة كسا( أما في حالة ضآلة الموارد 

 بُّحِيُ االلهُوَ اسِالنَّ نِعَ ينَافِالعَوَ ظَيْالغَ ينَمِاظِالكَوَ اءِرَّالضَّوَ اءِرَّي السَّفِ ونَقُفِنْيُ  ينَالذِ: " تعالى          بقوله 
   .)7("ينَنِسِحْالمُ

                                                 
  1 67/سورة الفرقان - 
  2 26/سورة الإسراء - 
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المالية وبعد العرض السابق الموجز للإنفاق العام، سنحاول مناقشة وتقديم التصور العملي لجانب الإنفاق من نظرية  
  : العامة في الإسلام من جانبين

ف ويناقش التصور العملي لكيفية إمكانية توزيع إيرادات الزكاة وفق المصار :الجانب الأول •
يخصص ،أن هناك فرضية تقوم على أساس أن التنظيم المالي للدولة على ضوء الشريعة الإسلامية باعتبارالشرعية،

 يجوز التصرف في هذه الموارد إلا لتحقيق هذا الغرض، وانه لا يجوز خلط وانه لا.الاجتماعي أهم موارده للتكافل
الأموال المجمعة مع هذا المورد مع  الأموال العامة للدولة، وبالتالي فإن أسلوب ومنهجية الإنفاق تختلف عن 

  .المنهجية والأسلوب الذي تعرفه اقتصاديات المالية العامة المعاصرة
فية إنفاق الموارد المالية الأخرى غير الزكاة، ضمن الإطار الفكري الذي تمت ويدرس كي :الجانب الثاني •

في الفصل الثاني من الباب الثالث، بتقدير تصور عملي لصرف المال العام وفق النظرية الإسلامية القائمة  مناقشته
 .)1(على مسؤولية ولي الأمر تجاه أفراد الأمة، بما يحقق التنمية الاقتصادية

  :لثالث الفرع ا
  : مصارف النفقات العامة                

  : تنقسم مصارف النفقات العامة في الدولة الإسلامية إلى قسمين                 
  .إيرادات لها مصارف محددة وتشمل مصارف الزكاة وخمس الفيء والغنائم: القسم الأول  •
يد مصارفها لولي الأمر، وتصرف إيرادات ليست لها مصارف محددة، بل يترك تحد :القسم الثاني •

 .)2(على المصالح العامة للدولة وتشمل ما بقي من الإيرادات 
 

  : نفقات مخصصة المصارف: القسم الأول 
  :مصارف الزكـاة   -  أ

عني القران الكريم خاصة ببيان الجهات التي تصرف لها الزكاة، فلم تترك لحاكم يقسمها، كما لم يدع             
 ينَلِامِالعَوَ ينِاكِسَالمَوَ اءِرَقَفُلْلِ اتُقَدَا الصَّمَنَّإِ:" بع طموحهم، فترلت هذه الآية الشريفة في قولهشين تلمطامع الطامع

  .)3("يمٌكِحَ يمٌلِعَ االلهُوَ االلهِ نَمِ ةًيضَرِفَ يلِبِالسَّ نِابْوَ االلهِ يلِبِي سَفِوَ ينَمِارِالغَوَ ابِقَي الرِّفِوَ مْهُوبُلُقُ ةِفَلَؤَالمُا وَهَيْلَعَ
 : الفقراء والمساكين )1

جعل القران الكريم أول مصرف للصدقة المفروضة للفقراء والمساكين، وتدل الآية الكريمة أن الفقراء         
  .والمساكين صنفان مختلفان، وان تقديم الفقير على المسكين، دليل على كونه أكثر احتياجا إلى حقه من الزكاة

  .)4(أما المسكين فهو الذي يجد نصف كفايته أو أكثرها. لا يجد شيئا، أو لا يجد نصف كفايته والفقير هو الذي  
                                                 

  1 149، 148:مد بن عبد اللربين الشياني، مالية الدولة الإسلامية على ضوء الشریعة الإسلامية، مرجع سابق، صمح - 
195: هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص -  2  
  3 60/سورة التوبة - 
75، 72:، ص1993،بيروت، 2والتوزیعي،سلسلة الرسائل الجامعية يوالدور الإنمائ نعمت عبد الطيف مشهور، الزآاة، الأسس الشرعية -  4 
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  : العاملون على الزكاة  )2
وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل مورد الزكاة، لجمعها وحفظها، ويلاحظ أن اهتمام               

ليل على أن الزكاة ليست وظيفة موكولة إلى فرد بذاته، وإنما الإسلام بهذا المصرف وجعله في الرتبة الثانية لخير د
، بما فيها الجهاز المالي والمحاسبي، والقائمة )1(هي وظيفة دولة يقوم بها جهاز إداري ضمن أجهزة الدولة الإسلامية

  .)2(بجباية الزكاة وتوزيعها
  :المؤلفة قلوبهم  )3

ن يعطون من الزكاة بهدف استمالتهم لمصلحة الإسلام، سواء وهو المصرف الرابع للزكاة وهم الذي              
في الإسلام أو تثبيتهم عليه أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم في جباية الزكاة ممن لا يعطيها  عن طريق إدخالهم

  .)4(تآلفوا على الإسلامي، وبعبارة أخرى يعطون من الصدقة ل)3(عن المسلمين  للمسلمين أو الدفاع
  :في الرقاب )4

لقد كان الإسلام سباقا إلى تصفية نظام الرقيق، فقد خصص لهذه المهمة الإنسانية بند خاص في ميزانية            
المؤسسة الإسلامية للزكاة، إذا كان رق الأفراد قد انتهى، فقد نتج عن الحروب في العصر الحديث وقوع 

  .)5(ء في تحرير الأسرىعن تحرير الأرقا فضلا لذلك يمكن أن يستخدم هذا السهم،الأسرى
  : الغارمـون  )5

وهم المدينون الذين استدانوا لغير معصية وعجزوا عن الوفاء بها، فيعطى لهم من الزكاة              
  : ، وهم صنفان)7(وتهيئ لهم سبل العودة إلى أعمالهم سواء في التجارة أو الصناعة،)6(لمساعدتهم

  .فيعطى لهم من الزكاة لسداد ديونهم من استدانوا في مصالح أنفسهم، وهم فقراء •
 .)8(من استدانوا في مصالح المسلمين، فيصرف لهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء لسداد دينهم •

الجهاد :"وإعلاء كلمته في الأرض، كما قال يوسف القرضاويويعني الانفاق على نصرة الإسلام :في سبيل االله) 6
ويمكن اعتبار التعليم وتحرير الأرض الإسلامية  في  قتصاديا او عسكريا،أو بالقلم، وقد يكون اقد يكون باللسان 

  9."سبيل االله
وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهم، ويدفع إليهم من سهمهم، إذا لم يكن سفرهم  :  ابن السبيل )7 

لطاعة االله  هذا السفر ، لإتمام مهمتهم والرجوع إلى وطنهم وكان)10(في معصية، يصرف لهم ما يكفيهم في سفرهم
 .)11(لب العلم أو لطلب الرزق وغيرهأو لط
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  11 211: ، ص 1998نعمت عبد الطيف مشهور، اقتصادیات المالية العامة الإسلامية والوضعية، مطبعة العمرانية، الجيزة،  - 
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  : مصارف الفيء  -  ب
الفيء هو كل مال وصل من غير المسلمين عفوا وبغير قتال، سواء أكان ذلك بالصلح مع الكفار أو              

نزلت في غزوة بني  بعد التخويف من غير قتال، ويرجع أصل الفيء إلى ما ذكره االله تعالى في سورة الحشر التي
 هُلَسُرُ طُلِّسَيُ االلهَ نَّكِلَوَ ابٍكَرِ لاَوَ لٍيْخَ نْمِ هِيْلَعَ مْتُفْجَوْأَا مَفَ مْهُنْمِ هِولِسُى رَلَعَ االلهُ اءَفَا أَمَوَ:" تعالى   فقال النضير

ها مصارف الفيء في قوله ددا فيكما يقول في آية أخرى مح ، )1("يرٌدِقَ ءٍيْشَ لِّى كُلَعَ االلهُوَ اءُشَيَ نْى مَلَعَ
  .)2("يلِبِالسَّ نِابْوَ ينِاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْي القُذِلِوَ ولِسُلرَّلِوَ هِلَّلِى فَرَالقُ لِهْأَ نْمِ هِولِسُى رَلَعَ االلهُ اءَفَا أَمَ:"تعالى

وبالتالي يمكن تقسيم الفيء إلى  ،)3(وقد اختلف الفقهاء في شأن تقسيم الفيء، فذهب الشافعي إلى تخميس الفيء  
  : إلى خمسة أخماس، والخمس الأول يقسم إلى خمسة أسهم متساوية هي 

  .سهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولقد سقط هذا السهم بوفاته - 1
 .سهم ذوي القربى، وهم من بني هاشم وبنو عبد المطلب - 2
 .مع الصغرسهم اليتامى، وهم ذوي الحاجات، واليتيم موت الأب  - 3
 ).أهل الفيء هم المهاجرين والمحاربين للأعداء(الفيء سهم المساكين، وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أهل - 4
 .سهم ابن السبيل، وهم المسافرين من أهل الفيء - 5

  .أما الأربعة أخماس الباقية، فقد اختلفت أراء الفقهاء في تحديد مصرفها -
  .)4(كه فيه غيره، ليكون معدا لأرزاقهمانه للجيش، ولا يشار:  فالأول •
 .)5(مصروف في المصالح العامة للمسلمين، والتي منها أرزاق الجيش: والثاني •

  : مصارف الغنيمة  - ج
ي ذِلِوَ ولِسُلرَّلِوَ هُسَمُخُ اللهِ نَّإِفَ ءٍيْشَ نْمِ مْتُمْنِا غَمَنَّأَوا مُلَاعْوَ:"جاء بيان مصرف الغنيمة في قوله تعالى          

، ويقسم )7(، فخمس الغنيمة لمن سمتهم الآية وأربعة أخماسها للغانمين)6("يلِبِالسَّ نِابْوَ ينِاكِسَالمَى وَامَتَاليَى وَبَرْالقُ
  :خمس الغنائم إلى ما يلي

  .سهم االله ورسوله - 1
 .سهم لذوي القربى - 2
 .سهم اليتامى - 3
 .سهم للمساكين - 4
 .سهم لأبناء السبيل - 5

القربى، يوجه بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى شراء الأسلحة وتمويل الجيش  فسهم االله ورسوله وذوي
  .)8(وباقي المصالح العامة

                                                 
06/سورة الحشر -  1  
07/سورة الحشر -  2  
  3 135:أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص - 
123: حمود آفراوي، مرجع سابق، صعوف م -  4  
111:الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -  5  
41/سورة الأنفال -  6  
  7 52: سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص - 
270:عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية الإسلامية، مرجع سابق،ص -  8  
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  .)1(وفي كل الأحوال تبقى مصارف الفيء والغنائم متروكة للاجتهاد، في إطار المصالح العامة للمسلمين 
  نفقات غير مخصصة المصارف : القسم الثاني
هذا البند كافة الإيرادات السابق ذكرها مثل الخراج، والجزية وما يؤخذ من تجار غير المسلمين  ويشمل             

على صادراتهم ووارداتهم، ويلحق به المال الذي لا وارث له ومال اللقطة، فهذا النوع من الأموال يصرف كله في 
  .المصارف العامة

روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما رأى وضع الخراج  وقد ورد في ذلك أثار كثيرة، منها ما               
وقد رأيت أن احبس الارضين بعلوجها واضع عليهم فيها الخراج وفي :" على ارض السوار، بين مصرفه بقوله

ال يتم هذه الثغور، لا بد من رجأرأرقابهم الجزية يؤدونها، فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية، ولمن يأتي بعدهم، 
يتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد أن تشحن بالجيوش وإدرار أرأيلزمونها، 

  . )2("العطاء عليهم
  : المبحث الثاني

  بناء نموذج الموازنة العامة لبيت المال المعاصر          
وع الإيرادات والنفقات العامة المقدرة لفترة زمنية إن الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، هي مجم               

  .)3(قادمة، والتي غالبا ما تكون سنة، في سبيل تحقيق الأهداف العامة المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
عامة والاتجاه الحديث يهدف إلى دمج موازنة الدولة في موازنة الاقتصاد القومي، وهذا ما يهمنا في المالية ال          

مة، والتي لا يمكن معرفتها إلا بدراسة الاقتصاد االإسلامية، التي تربط النفقات الاستثنائية بضوابط الحاجة الع
  .لرئيسية، كالاستثمار والاستهلاك، الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلةاالقومي، ومتغيراته 

سلامي في معرفة الموازنة العامة،من خلال تحليل ويمكن الإشارة والاستدلال على سبق الاقتصاد الإ           
ن الموازنة العامة للدولة هي قائمة معتمدة بتقديرات الإيرادات أمفهوم ومضمون الموازنة العامة، والذي يقوم على 

فهي في مفهومها الأساسي نشأت في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم . )4(والنفقات العامة عن فترة مقبلة
، بينما اعتماد التقديرات من السلطة )5(ن وجودها كان مع قيام الدولة الإسلاميةأن بعده، أي وخلفائه م

بالإذن في جباية  1628التشريعية، بدأت في انجلترا بتقرير حق ممثلي الشعب بالإذن للملك شارل الأول عام 
  .)6( )انجلترا( في نفس البلد 1830الضرائب من الشعب، ثم تلتها عملية الاعتماد للإيرادات والنفقات في سنة 

ن نقول إن الفكر المالي الإسلامي كان وما زال قادرا على وضع أوعلى ضوء التحليل السابق يمكن              
بيت المال المعاصر الذي يستمد قواعده من الدستور الإلهي وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى 

                                                 
  1 108:وف محمود آفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، مرجع سابق، صع - 
202: هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجع سابق، ص -  2  
18: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص -   3  
305: المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص محمود حسين الوادي وآخرون، المالية العامة والنظام -   4  
13: غازي عنایة، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص -   5  
  6 308،  306:محمود حسين الوادي وآخرون، نفس المرجع السابق، ص -  
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ه المالية، على الموارد المالية في الاقتصاد الوضعي، وكون إن أغلبيتها يمكن تطبيقها في وقتنا تعدد وتنوع موارد
  .حداث تاريخية معينةأالمعاصر، إلا تلك التي ارتبطت ب

ن النفقات العامة في بيت المال محكمة بضوابط التشريع المالي الإسلامي، مما يجعلها فعالة في أداء وظائفها أو  
  .والاجتماعية، ضمن ما يسمى بالتنمية الاقتصادية الاقتصادية

ن نقدم نموذج وضع تصور مقترح للموازنة العامة لبيت المال المعاصر ويشكل هذا التصور دراسة أوبالتالي يمكن  
  .)1(لجانبي الموازنة العامة وهما الإيرادات والنفقات العامة

ات العامة وكيفية تبويبها وتقسيمها ولتسهيل هذه العملية نقوم ثم محاولة معرفة بنود الإيرادات والنفق            
  .بوضع جدول يبين التصور المقترح للموازنة العامة لبيت المال المعاصر في الدولة الإسلامية

  :و يبنى هذا التصور على أساس هذه التوجيهات 
لفظ فيه معنى التقدير والتقويم الموازنة كلمة منسوبة إلى الميزان، والميزان يدل على الوزن، والوزن هو  •

وا رُسِخْتُ لاَوَ طِسْالقِبِ نَزْوا الوَيمُقِأَوَ ،انِيزَي المِوا فِغُطْتَ لاَّأَ، انَيزَالمِ عَضَوَا وَهَعَفَرَ اءَمَالسَّوَ:" لقوله    تعالى
 .)2("انَيزَالمِ

ات العامة، وتحقيق التوازن بين مدخلات فالموازنة هي دلالة على البيان والحساب وضوابط الإيرادات العامة والنفق
 مْهُعَا مَنَلْزَنْأَوَ اتِنَيِّالبَا بِنَلَسُا رُنَلْسَرْأَ دْقَلَ:" ، ويقول االله تعالى)3(الدولة ومخرجاتها أو بين موجوداتها ومطالبها

  .)4("طِسْالقِبِ اسُالنَّ ومَقُيَلِ انَيزَالمِب وَاَتَالكِ
للنفقات العادية مع توجيه الفائض أو العجز لبنود الموازنة غير العادية، وأيضا ضرورة توجيه الموارد العادية  •

  .يل الفائض أو العجز العامحتوجيه الموارد غير العادية للنفقات غير العادية، وتر
أما بالنسبة للتوظيف والاستقراض فقد ضبط الشاطبي الوظيفتين برأي المالكية عند عدم وجود مال في بيت      •

ما إذا لم ينتظر أالاستقراض في الأزمات، إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر، و:" فيقول  المال
  ".وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني، فلا بد من جريان حكم التوظيف،شيء

 وسياسة الاقتراض هذه تتفق مع سياسة الاقتراض في المالية الحديثة، إذ انه لا يكون إلا في حالة الأزمات أو
  .ر من زيادة الضرائبفالملحة، وتمكين بيت المال من سداد القرض، أما حيث نقصت موارده فلا م المطالب

ضمان حد الكفاية لكل فرد في الدولة الإسلامية، مع رعاية الأقليات الإسلامية في العالم، ومن بين المتطلبات  •
د في المجتمع الإسلامي، بتطبيق الحديث المأكل والملبس، والزواج للشباب، وضمان التعليم والصحة للأفرا

 .)5("طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" الشريف

  
 

                                                 
  1 129: صخليفي عيسى، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق،  -  
  2 9، 8، 7/ سورة الرحمان -  
  3 13:علي بن مشيخ، الميزانية الإسلامية، مفهومها، تطورها، مكوناتها، محاضرة من جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، ص -  
  4 25/سورة الحدید -  
  5 249، 248، 247: أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص -  
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  :في الدولة الإسلاميةالأحادية نموذج الموازنة العامة ): 04(الجدول رقم      •

 العامة الإيرادات النفقات العامة
مبالغ 
آلية 

مبالغ 
جزئية  البيان حسب الفصل رقم 

الحساب 
مبالغ 
آلية 

مبالغ 
جزئية  البيان حسب الفصل رقم 

الحساب 
  الموارد العادية    النفقات العادية    
  الزكاة أنواع:  أولا    الزكاة إنفاق أبواب:  أولا    
1 الفقراء والمساكين •       ، 2  1 الذهب والفضة والنقود •  
3 العاملون على الزكاة •      2 )ئنةالمواشي السا( الغنم •  
4 المؤلفة قلوبهم •      3 عروض التجارة •  
5 فك الرقاب •      4 الثمار •  
6 الغارمون •      5 المصانع ،العمارات •  
7 في سبيل االله •      6 الأسهم •  
8 ابن السبيل •      7 كسب العمل والمهن الحرة •  

  الدولة لاكأم إيرادات: ثانيا     الدولة إيرادات إنفاق: ثانيا     
1 المصالح العامة •      1 الدومين العام •  
 2 الدومين الخاص •    نفقات الرئيس •    
  الفيء: ثالثا    والمرتبات الأجور •    
 1 الزراعية الأطيانضرائب (الخراج •    مشتريات السلع والخدمات •    
    ير المسلمينضريبة على غ(الجزية •    الفيء إنفاق أبواب: ثالثا    
 3 )رسوم جمركية(العشور    الخراج، الجزية، العشور •    
1 )لمالالبيت  أصبحت(مخصصات رسول االله •     العادية الموارد غير     
2 المؤمنين أمراءمخصصات  •     الفيء : أولا    1 
3 عطاء الولاة •      2 خمس الغنائم •  
4 عطاء الجند •      3 خمس الركائز •  
5 المصالح العامة •      4 خمس المعادن •  
  خمس المستخرج من البحار •    الخمس إنفاق أبواب: رابعا    
  )التوظيف(الضرائب: ثانيا سهم االله ورسوله •  
  القروض العامة: لثاثا سهم ذوي القربى •  
  القروض الداخلية • سهم اليتامى •  
  ارجيةالقروض الخ • سهم المساكين •  

 السبيل أبناءسهم  •  

 أفرادمقررة من  أموال: رابعا
  )فرائض(المسلمين

  الكفارات • النفقات غير العادية  
  النذور • نفقات تنمية المجتمع: أولا  
1 نفقات الحروب: ثانيا       الوقف قيد الحياة •  
2 نفقات الكوارث والطوارئ: ثالثا        وتالوصية بعد الم •  
3 اقراضات ومعونات للخراج: رابعا      1 المال الذي لا وارث له •  
 2 المساعدات •      
  أخرىموارد  •      

  الأموال الخاضعة لرأي الإمام: خامسا        
 1 ريع العقارات المملوكة للدولة  •        
 2 ح الأنشطة الاقتصادية العاديةأربا •        
  المجموع    المجموع    

  252، 251، 250: عبد الهادي طلخان، مرجع سابق، ص أحمد: المصدر  
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 : تعليق حول الموازنة الأحادية لبيت المال  
  :البناء الأحادي للموازنة العامة: أولا 
  :إن البناء الأحادي لنموذج الموازنة العامة لبيت المال يتطلب ما يلي      
بينما النفقات غير العادية، ة إلىتخصيص وتوجيه الموارد العادية للنفقات العادية، ثم توجيه الموارد غير العادي - 1

  .الموالية أو الجديدة سنةول غير العادية في الموازنة الأو العجز للفصيوجه الفائض 
في حالة حدوث العجز في الموازنة العامة لبيت المال، يمكن الرجوع إلى التوظيف والاستقراض والضوابط  - 2

 : التي تحكم العمليتين حسب رأي الشاطبي هي
  :يفحالة التوظ  -  أ

ن يوظف على أإذا خلى بيت المال أو ارتفعت حاجة الجند، وليس في بيت المال ما يكفيهم فللإمام            
  .ما يراه كافيا لهم إلى إن يظهر مال في بيت المال) أي يفرض عليهم ضرائب إضافية( الأغنياء
  :حالة الاستقراض  -  ب

في الأزمات، إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل الاستقراض :" يقول الشاطبي في هذا الشأن             
  .)1("ينتظر، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني، فلا بد من جريان التوظيف

ن الدولة تعمل بتعداد إن التزام بيت المال بالعمل بقاعدة التخصيص في الموازنة العامة، يجعل م - 3
موازنة الضمان ( خصصة مع وجوه إنفاقها موازنة مستقلة، واحدة للزكاةحيث تفرد للإيرادات المالموازنات،
  .)2(وأخرى للمصالح العامة) الاجتماعي

ن للدولة الحق الشرعي في جباية أموال الزكاة، وإنفاقها لذلك فإن إنشاء ديوان للزكاة أويمكن القول             
ران والسنة ما تفيد بإخراج الزكاة ودفعها أمر ضروري، خاصة وان هناك من الأحكام الشرعية من الق

  .)3(والزكاة من الموارد المحلية تجبى من أغنياء المنطقة أو الحي ، وتنفق على فقرائهم،للإمام
وتكون هناك إدارة مركزية لديوان الزكاة يحول إليها الفائض لينفق في المصارف الخاصة والعامة، وبالتالي           

  .يأتي الأخذ بتعدد الموازانات وتقديم دراسة تفصيلية حول الموضوعفإننا سنحاول فيما س
  : تقسيمات الموازنة العامة في الفكر المالي الإسلامي  :ثانيا

ن الموازنة العامة في الفكر المالي الإسلامي، تلتزم بمبدأ أنلاحظ من خلال دراسة المبادئ العامة للموازنة           
رف محددة، وهو الأمر الذي نص عليه التشريع المالي في القران الكريم، ولذلك يمكن تخصيص بعض الإيرادات بمصا

  : تقسيم الموازنة العامة إلى قسمين 
  :إن هذا التصور يقوم على افتراض وجود موازنتين 

  .موازنة الزكاة أو الضمان الاجتماعي - 1
 .موازنة المصالح العامة أو الموازنة الأساسية  - 2

                                                 
247، 246: أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، مرجع سابق، ص -   1  
  2 367سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق،  -  
  3 247: أحمد عبد الهادي طلخان، نفس المرجع السابق، ص -  
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ن الفكر المالي الإسلامي اخذ بمبدأ تعدد الموازنات، وتوسع هذا التعدد لتجعل هناك أول ويمكن الق         
لزكاة، والتي ان التخصيص المحلي في ألى جانب ذلك نجد إموازانات مستقلة أخرى لبعض جهات المصالح العامة، و

موازنة منها بإقليم أو جهة  تجعل أهل كل إقليم أحق بزكاتهم، وبالتالي يكون للزكاة موازانات فرعية تختص كل
  .معينة

وأنها تعد  -فكرة الحول في الزكاة -ن الموازنة العامة تلتزم بقاعدة السنويةأكما يقوم هذا التصور على افتراض  
  .)1(عن سنة هجرية كاملة

  : المطلب الأول  
  موازنة الزكاة أو الضمان الاجتماعي           

من الغنائم، وكذلك الإعانات )% 12(سية في إيرادات الزكاة إلى جانب وتتمثل بصورة أسا                
، والضمان )2(قصور موارد الزكاة أو تضاعف نفقاتهافي حالة المقدمة من قبل الموازنة الأساسية، وخاصة 

في ،الاجتماعي في منظور الاقتصاد الإسلامي هو تضامن متبادل بين جميع أفراد المجتمع وبين الحكومة والأفراد
  .)3(المنشط والمكره على تحقيق مصلحة، أو دفع مضرة

، وقد عبر عنه الفقهاء بحد الكفاية يعني كفالة المستوى اللائق لمعيشة الفردالاجتماعي ومبدأ الضمان           
  .)4(وتختلف باختلاف الزمان والمكانالذي يشمل جميع الحاجات الضرورية لمعيشة الفرد 

ئ التي تقوم عليها موازنة الضمان الاجتماعي، هو انه لا يجوز نقل الزكاة من منطقة إلى ومن المباد          
أخرى، إلا بعد كفاية أهلها من أموال الزكاة، والأصل في ذلك حديث ابن عباس في وصية النبي عليه الصلاة 

لى الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام، لعامله معاذ بن جبل رضي االله عنه حينما بعثه إلى اليمن، ليدعوا أهلها إ
  ".فإذا أطاعوا لك فقل لهم إن االله فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد إلى فقرائكم:" والسلام

وقد سار الخلفاء الراشدون على هذه القاعدة، وبالتالي يتم تقدير الإيرادات والمصروفات للوحدة الإدارية لكل            
لإعداد الموازنة ) الموازانات الفرعية( ضع موازنة فرعية خاصة بكل جهة ثم يتم توحيدها جهة، أو منطقة، بمعنى و

  .)5(المركزية للزكاة على مستوى الدولة
  
  
  
  
  

                                                 
  1 367موازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، سعد بن حمدان الحياني، ال -  
19: غازي عنایة، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص -   2  
  3 50: حسن سرى، الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  
  4 47: محمود حسن صوان، أساسيات الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  
  5 365،  364: محمد بن عبد اللربين  الشيباني، مالية الدولة على ضوء الشریعة الإسلامية،مرجع سابق، ص -  
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  : الموازنة الفرعية للزكاة : الفرع الأول 
  :  للزكاة  نموذج الموازنة الفرعية): 05(الجدول رقم 

 الإیرادات النفقات

مبالغ 
 عيني

مبالغ 
 قدين

رقم البيان حسب الفصل
 الحساب

مبالغ
 عيني

مبالغ
 نقدي

رقم البيان حسب الفصل
 الحساب

1 الفقراء والمساكين    الذهب والفضة والنقودزكاة   
 الفروع

-  
- 

1 

2 العاملون على الزكاة    عروض التجارةزكاة   
 الفروع

-  
- 

2

3 الرقاب    الزراعيةةزكاة الثرو  
 الفروع

-  
- 

3

4 لغارمونا    الحيوانيةةزكاة الثرو  
 الفروع

-  
- 

4

5 ابن السبيل    زكاة المعادن  
 الفروع

-  
- 

5

  الإجمالي    الإجمالي  

  ما يرحل للموازنة المركزية  
 الفروع

 مخصصات مصرف سبيل االله والمؤلفة قلوبهم -
فائض الموازنة - 

 العجز   
 الفروع

  زكاة معجلة - 
  تبرعات - 

 وازنة المركزيةزكاة الم - 

 

  366:،ص 1993محمد بن عبد اللربين الشيباني، مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية،دار علم الكتاب،السعودية  -1 :المصدر
   370: ، ص 1997سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية ، السعودية  -2           

  : ن الموازنة الفرعية للزكاة تتضمن الفصول الآتيةأونلاحظ 
ويتضمن الزكاة المفروضة والأموال المختلفة في كل إقليم وقد اشرنا إلى هذه الأموال التي   :جانب الإيرادات) أ 

  .الأول من المبحث الثالثتخضع للزكاة في الفصل 
الكريمة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومصرف وتمثل المصارف التي حددتها الآية  :جانب النفقات ) ب

  .الرقاب والغارمين وابن السبيل
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يحدث العجز عندما تكون إيرادات الزكاة في الإقليم الواحد اقل من مصارفها ويمكن تمويل  :مخصصات العجز) ج
  :العجز الذي اعتبرناه احد الفصول في الموازنة الفرعية مما يأتي 

  .لمعجلةالزكاة ا -1   
  .التبرعات -2   
  .المركزية للزكاة والذي حدث في باقي الأقاليمالموازنة  تحويل جزء من الفائض في -3   
ويحدث الفائض في الموازنة الفرعية للزكاة عندما تكون إيرادات الزكاة في الإقليم اكبر من مصارفها  :الفائض) د  

  .ةويحول هذا الفائض إلى الموازنة المركزية للزكا
  الموازنة المركزية للزكاة  : الفرع الثاني

  نموذج الموازنة المركزية للزكاة ): 06(الجدول رقم 
رقم النفقات

الحساب
رقم الإیرادات

 الحساب

  البيان حسب الحساب 1إقليم 2إقليم 3إقليم  البيان حسب الحساب 1إقليم  2إقليم  3إقليم 

دي  عيني
نق

دي  عيني 
نق

  عيني 
 ينقد

   

دي  عيني
نق

دي  عيني 
نق

دي  عيني 
نق

 

   

            

 نفقات المؤلفة قلوبهم

1             
مخصصات مصرف

سبيل االله والمؤلفة 
 قلوبهم

1 

            

 نفقات سبيل االله
2             

فوائض الموازنات
 الفرعية للزكاة

2  

            

 تمويل عجز الأقاليم

3              

 العجز
تمويل الموازنة   -أ 

  الأساسية
 التوظيف  -ب 
  الاقتراض  -ج 

3  

                 4 الفائض            

  
   

  
  
  
  

  370:،ص 1993مد بن عبد اللربين الشيباني، مالية الدولة على ضوء الشريعة الإسلامية،دار علم الكتاب،السعودية مح -1: المصدر
   372: ، ص 1997سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية ، السعودية  -2           
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  : المطلب الثاني
  ) الموازنة الأساسية : ( موازنة المصالح العامة            
وهي الموازنة التي تواجه كل النفقات العامة، والتي تسد حاجات المسلمين العامة، وتتمثل مواردها في             

  .)1(من الغنائم )% 08(ئب على غير المسلمين فضلا عن عائدات ممتلكات الدولة من خراج وجزية وضرا
فالدولة هي التي تتولى إدارة شؤون المجتمع وتحتاج إلى نفقات، والإسلام كدين يمتلك تصورا لإدارة شؤون المجتمع  

  : فيقسم الأعمال التي يتولاها ولي الأمر إلى الأمور التالية
  .والفصل في المنازعات وغيرها من الأمور إدارة شؤون المجتمع بتحقيق الأمن والاستقرار  -أ 
 .الخدمات، كالسكن والكهرباء والماء والمواصلات والتعليم والصحة إدارة وتوفير  -ب 

الإنفاق على المشروعات العامة التي تساعد على البناء الاقتصادي للمجتمع كإنشاء الموانئ والطرق والجسور   -ج 
 .ة وليس لتحقيق عائد تجاريوالسدود وغيرها من المشاريع ذات المصلحة العام

 .)2(الإنفاق على المشاريع الإنتاجية، والغرض من ذلك هو تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مناصب العمل  -د 

وقد نرى أهمية هذا العمل من خلال ما ورد في آخر سورة نزلت بالمدينة المنورة وهي سورة التوبة، حيث نجد أنها 
  .)3(ة العامة الإسلاميةآية تتعلق بالمالي )32(اشتملت على 

وتضم الموازنة الأساسية في جانب الإيرادات العامة جميع الإيرادات غير مخصصة المصارف، كما تتضمن  •
ما يكون من إيرادات استثنائية لسد عجز هذه الموازنة، وتشمل الإيرادات الاستثنائية المسحوب من 

  .ت الأفراد والجهات الخاصةالاحتياطي العام والقروض العامة والضرائب، وكذا تبرعا
أما في جانب النفقات فتضم سائر النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينات، وترتيب هذه النفقات في  •

شكل فصول وفروع، كالفصل الذي يمثل مصالح الإدارات الحكومية وفصل تمويل الموازنة المركزية 
خر يمثل الفائض والذي يمثل بدوره الفرق للزكاة، وفصل خاص بالاحتياطي الضروري للدولة، وفصل آ

 .)4(بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بعد تغطية كل النفقات على الترتيب المشار إليه

بعد انتهاء السنة المالية تقوم دوائر الدولة الإسلامية، بإعداد الحساب الختامي فتكلف : الحساب الختامي  •
ي، ويظهر الحساب الختامي النتائج المالية للسنة الماضية وما بها من كل هيئة محلية بعمل حسابها الختام

 .فائض أو عجز

                                                 
19: غازي عنایة، أصول الميزانية العامة في الفكر المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص -   1  
372، 371: سابق، صمحمد بن عبد اللربين الشيباني، مالية الدولة على ضوء الشریعة الإسلامية،مرجع  -   2  
  3 76: مولود دیدان، ميزانية الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص-  
  4  374سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق،  -  
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الفعلية، وبعد مراجعته من جهاز الرقابة المركزي يعرض على  تلإيراداوافهو بيان عن المصروفات الفعلية           
  .)1(أهل الشورى لإقراره ومناقشته والاستفادة منه في إعداد الموازانات القادمة

  ) الموازنة الأساسية: ( نموذج موازنة المصالح العامة): 07(الجدول رقم 
 العامة الإیرادات النفقات العامة

مبالغ 
 آلية

مبالغ 
جزئية

رقم  البيان حسب الفصل
الحساب

مبالغ 
 آلية

مبالغ 
 جزئية

رقم  البيان حسب الفصل
الحساب

  لعاديةالإيرادات ا:  أولا    النفقات العادية:  أولا  

 نفقات الرئيس وأعطيات أصحاب الرسول  
 أجور ومرتبات العمال

 مشتريات من السلع والخدمات
سائر ما يتطلبه تحقيق المصلحة المتكررة والمرافق 

 المنتظمة

 الخراج   1
 العشور  الضرائب الجمركية

 إيرادات أملاك الدولة
 الجزية

 خمس الغنائم
 خمس الركائز والمستخرج من البحر

1 
  2   2 
  3   3 
  4   4 
     5 
     6 

 7 الإجمالي    الإجمالي  
  غير عاديةإيرادات: ثانيا     نفقات غير عادية: ثانيا   
 نفقات الحرب  

 نفقات التعمير بعد الحرب
 نفقات الطوارئ
  نفقات الوقود

 
 نفقات التحويلات إلى موازنة الزكاة الأساسية

 والصدقات و  الأموال التي لا مالك لها الهبات   1
 التوظيف

 القروض العامة
 الوقف

 إيرادات أخرى

1 
  2   2 
  3   3 
     4 
  4   5 

  5     
 6 الإجمالي   6 الإجمالي  

 7 الفائض   7 الاحتياطي العام  

  
  : المصدر

   20: ، ص 1989، 1دار الجيل، بيروت، ط غازي عناية، أصول الميزانية العامة في الفكر الإسلامي، -1
 377: سعد بن حمدان الحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، ص -2

  324: ،ص2000، عمان 1محمود حسين الوادي وآخرون، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، دار الميسرة، ط -3

  
  
  
  
  

                                                 
325: محمود حسين الوادي وآخرون، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص -   1  
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  : الثالمبحث الث
  دور الموازنة العامة لبيت المال في تمويل التنمية             

  : المطلب الأول 
  تمويل التنمية            

  : الفرع الأول 
   مفهوم التنمية في الاقتصاد الإسلامي              

اتها، ومصطلح التعمير يقصد بمفهوم التنمية المحلية في الفكر الإسلامي، عمارة الأرض واستغلال خير           
، وتحقيق الرخاء يحمل مضمون التنمية، وما يتعداه إلا في النهوض بمختلف مجالات الحياة الإنسانية

تمع، حيث يقول االله ، والسلع والخدمات وكفايتها لتلبية احتياجات المج)1(بتوفير المزيد من الدخولالاقتصادي،
  .)2("ةًنَاطِبَوَ ةًرَاهِظَ هُمَعَنِ مْكُيْلَعَ غَبَسْأَوَ ضِرْي الأَا فِمَوَ اتِوَمَي السَّا فِمَ مْكُلَ رَخَّسَ االلهَ نَّا أَوْرَتَ مْلَأَ: " تعالى

وتختلف التنمية الإسلامية عن التنمية في النظم الوضعية، بسبب اختلاف كل من المنهجين، في نظرته إلى           
مية هي تسابق بين القوي والضعيف، إذ يكون للأقوياء البقاء، أما في الحياة والإنسان، فالنظرة المادية ترى أن التن

  .)3(نظم الشريعة الإسلامية فالكل في ميدان فسيح
ن الإسلام إبحيث أن كل الخيرات والموارد الموجودة في السموات والأرض مسخرة لخدمة الإنسان، ثم            

الحاجة، طبقا لمبدأ الكفاية بما يتلاءم والمستوى المعيشي  ألزم الإنسان بالسعي ليحرر أفراد مجتمعه من ضغط
  .)4(السائد

، غير أنها في نفس الوقت ليست )5(والتنمية هي رفع قدرات الفرد المادية والفكرية وتوسيع مجالات الاختيار أمامه 
يتحقق الإسلام عمليا  عملا اختياريا في نظر الإسلام أو ضرورة تمليها ظروف معينة، إنما هي فريضة إسلامية، ولا

  .)6(إلا بانجازها
  
  
  
  

                                                 
  1 85: ، ص 1979،  1شوقي أحمد دنيا، الإسلام والتنمية الاقتصادیة، دار الفكر العربي، ط  -  
  2 20/ سورة لقمان -  

،  85سمير ستيتية، التنمية في الإسلام والنظم الوضعية،بحوث مؤتمر الإسلام والتنمية،جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية،سبتمبر - 3 
113: ،ص92الاردن   

  4 179: ، ص1989قحف، موارد الدولة في المجتمع الحدیث من وجهة نظر إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة، السعودیة منذر  -  
  5 408: ، ص 1985محمود یونس محمد، عبد النعيم محمد المبارك، أساسيات علم الاقتصاد، آلية التجارة، آلية التجارة الإسكندریة وجامعة بيروت، -  
  6 91: شوقي أحمد دنيا، نفس المرجع السابق، ص -  
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  :الفرع الثاني 
  الأسلوب الإسلامي لتحقيق التنمية              
ون الفرد والدولة، كل في مجاله وفقا للتكامل بينهما، وبناء ايأخذ الأسلوب التنموي في الإسلام بمبدأ تع           

عاتق كل من القطاعين العام والخاص، بحيث لا يستغني احدهما على ذلك فمسؤولية التنمية الاقتصادية تقع على 
  .عن الأخر
وتسقط شرعية الملكية سواء كانت خاصة أو عامة، إذا لم يحسن استعمال هذا المال، استغلال وإنفاقا في           

االله عليه مصلحة الفرد والجماعة، وقد عبر عن ذلك عمر بن الخطاب حيث قال لبلال وقد أعطاه الرسول صلى 
ما قدرت على عمارته فخذ إن رسول االله لم يقطعك لتحجز الناس، وإنما قطعك لتعمل، :" وسلم ارض العقيق

بقدر ما تقتضيه المصلحة  زع الملكية والتأميم أو التوسع في الملكية العامة، لا يكون إلاـإذن فن" ورد الباقي
 بط الإسلام في هذا الأسلوب بين الإيمان والإنفاق أوولقد ر وبالأخص العمران والتنمية الاقتصاديةالعامة،
، واستخدام التعمير والتقدم الاقتصادي كأداة لنشر الخير )1(ليكون احد دعائم التعمير والتنميةالتعمير،
 بتوزيع الموارد والدخول بين أفراد المجتمع وتقديم المساعدات والإعانات للفقراء والمحتاجين من اجل إقامة،)2(والعدل

، وبعيدا عن القصور في استعمال الموارد البشرية والأثر )3(التكافل الاجتماعي، وتحقيق حد الكفاية في العيش الكريم
  .)4(السلبي للنظام الربوي في تعطيل جهود التعمير على المستوى المالي

  : الفرع الثالث
  هم معيقاته أتمويل التنمية و             

ن تفي بمتطلبات السياسة أية يتطلب استخدام أدوات السياسة المالية التي يمكنها إن تمويل التنم           
الاقتصادية، وبعبارة أخرى يمكن القول ما هي المصادر المالية المعتمدة في المنهج الإسلامي من اجل توفير احتياجات 

  التمويل؟
ن أز، علما ـستثمار، حتى لا تحبس ولا تكتنإن تمويل التنمية يتم عن طريق الفائض الاقتصادي الذي يوجه إلى الا 

  .كلها بفعل ذلك، الأمر الذي منع تجميدها وعدم تآإلى الزكاة الإسلامي أموال الأفراد تخضع في المنهج
ن تعرف تلك العملية الترشيد والبرمجة أفعملية تكوين الفائض لها علاقة بالإنفاق، لذلك لا بد             

ي الفرد حصوله على الدخل، بل التفكير في كيفية استعمال الدخل بين الاستهلاك بحيث لا يكف،الإنتاجية
  .)5(والادخار

                                                 
  1 207: ، ص 1992محمد شوقي الفنجري، الإسلام والتنمية الاقتصادیة، بحث الإسلام والتنمية، الاردن  -  
08: ، ص1984،  1شوقي أحمد دنيا، تمویل التنمية الاقتصادیة ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط -   2  
  3 30:، ص 07، عدد 1979لتنمية الاقتصادیة مفهومها وأبعادها في الإسلام، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية مكتب مصر، محمد عبد المنعم عفر، ا -  
  4 45: ، ص1988محمد فتحي سقر، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار إسلامي، مرآز الاقتصاد الإسلامي، مصر  -  
213: الاقتصادیة،نفس المرجع السابق، ص شوقي أحمد دنيا، الإسلام والتنمية -   5  
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ومن أهم المشاكل التي تواجه عملية التمويل، هو فشل الأجهزة القائمة على تعبئة الموارد المالية، وإهمال الوسائل  
  .ا بقدر كبير من الموارد المالية والفائضوالأوعية ذات الفعالية التمويلية في المنهج الإسلامي، والتي تمده

ومن أهم الوسائل التي يمكن الاستناد إليها، واعتبارها كمصدر تمويل للتنمية هي الموارد العادية أو الدورية  
  .)1(كالفائض والزكاة والخراج، وفي حالة عدم كفايتها يمكن تمويلها بالموارد غير العادية

  :الفرع الرابع
  لهيكل التمويلي وأثره في تنمية الموارد التمويليةا              

يقوم التمويل في المنهج الإسلامي على مبدأ الاعتماد الفردي أو الذاتي، حيث يرتكز على الطاقات                
ا مَّمِوَ ةَلاَالصَّ ونَيمُقِيُوَ بِيْالغَبِ ونَنُمِؤْيُ ينَالذِوَ:" والقدرات الفردية، فهو ملزم بالإنفاق مما رزق، حيث يقول تعالى

  .)2("ونَقُفِنْيُ مْاهُنَقْزَرَ
والتمويل هو أيضا تقديم موارد وطاقات لتشييد أصول مالية وبشرية، وهي بذلك تشكل نسيجا                 

لغيري بالمبدأ الجماعي واينطلق من الفرد، ويمتد أفقيا وراسيا ليعم الجماعة والأمة الإسلامية، إذن فهو يهتم أيضا 
الجماعة يؤمن فكرة  وترسيخ مبدأ الفردية يضمن الاستغلال الأقصى للموارد والطاقات الذاتية، وبمبدأثانيا،

  .)3(وبالتعاون والتكاتف تشق طريق التنمية والتعميرالغيرية،
لية من الموارد التموي وبذلك يكون التأثير على تدفقات التمويل الداخلي، وتدبير اكبر قدر ممكن         

ضمن السياسات التي تعتمد على القيم والضوابط الشرعية، والتي تتفرع إلى سياسات مالية ونقدية ومالها الداخلية،
  .من دور في تنمية تيار التمويل

ن تستخدم أدوات أففي السياسة المالية الإسلامية نجد الزكاة، الأداة الأساسية فيها، كما يمكن للدولة              
في لعام في مشروعات استثمارية هامة،، ضمن سياسة الإنفاق ا)4(رائب لغرض تعبئة الموارد واستغلالهاأخرى كالض

الضروريات ، وتقديم الإعانات والحوافز والقروض بدون فوائد والأصول الإنتاجية مجانا أو  المرافق العامة، وتوفير
  .)5(سلاميبأسعار مقبولة أو رمزية بهدف تنمية المشروعات في المجتمع الإ

أما فيما يخص السياسة النقدية التي تهتم بتغيير كمية النقود في الاقتصاد، فالمنهج الإسلامي يمنع الأدوات             
التي تعتمد على سعر الفائدة الربوي، ويهدف في سياسته النقدية إلى الثبات النسبي في القيمة الحقيقية للنقود، الأمر 

                                                 
مية، یوسف إبراهيم یوسف، مشكلة تمویل التنمية في العالم العربي على ضوء المنهج الإسلامي، المؤتمر الدولي الخامس للإحصاء والحسابات العل -1

    107: آلية   التجارة، الأزهر، ص
  2 03/ سورة البقرة -  
192: والتنمية الاقتصادیة، مرجع سابق، صشوقي أحمد دنيا، الإسلام  -   3  
324: ص، 1999، 1محمد سيد أحمد عامر، البدیل الشرعي لمصادر التمویل الدولي في العالم الإسلامي، آلية الشریعة والقانون، الأزهر، مصر، ط -4   

  5 340:، ص 1987، 1والشرعية، جامعة أم قرى، مكة، ط ةمحمد عبد المنعم عفر، السياسات الاقتصادی -  
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ن يشجع الادخار وبالتالي التمويل الأحسن ألمستوى العام للأسعار وذلك من شأنه الذي يؤدي إلى استقرار ا
  .)1(للمشاريع الاقتصادية

العموم يتم استخدام الموارد، وفقا لهذا المنهج على أساس شامل ومتوازن لا يعرف إهدار  علىو            
محدد للدولة أو القطاع العام في تنمية الهياكل  الإمكانات أو تبديد الطاقات، بحيث يستند هذا الاستخدام إلى دور

  .)2(جم عن الدخول فيها القطاع الخاص، نظرا لكبر حجم التمويل فيهاالأساسية والمرافق العامة، والتي يح
  : المطلب الثاني

  دور الموارد العامة في تمويل التنمية             
  : الفرع الأول 

  في تمويل التنمية  دور الموارد العادية             
  دور الفائض في تمويل التنمية : أولا 

إن المشروعات الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي، تعتبر أداة لتمويل التنمية، لأن الأرباح الناتجة               
عنها، هي مورد مالي لا يستهان به، إلى جانب الموارد الأخرى لبيت المال، فهو يساهم في عملية تكوين 

بهدف إحداث التوسع في دائرة مشروعات المرافق العامة، وحتى المشروعات الإنتاجية، لرفع كفايتها ،لرأسماليا
  . )3(وقدرتها على تحقيق أرباح أخرى

  :وقد اختلف الفقهاء في عملية التصرف في الفائض الاقتصادي 
إنفاقه في مصالحهم وفي حالة الحاجة إلى فهناك من يرى أن الدولة لا تدخره، وإنما تقوم بتوزيعه على الأفراد، ب 

  .المال، فإن الأفراد يسدون ذلك وهو ما ذهب إليه الشافعي
بينما يقول البعض الآخر، أن على الدولة أن تدخر الفائض، لاستخدامه في مواجهة النوائب عندما تعجز  

  .)4(الإيرادات العامة عن كفايتها وهو ما يراه أبو حنيفة
عملية التمويل بالفائض لأنشطة المشاريع التنموية، تتم في الوقت الحالي عن طريق الإنفاق لكن             

الحكومي، الذي ينشد في مجال التنمية المستدامة إلى مبدأ الأولويات المسطرة أو المخطط لها لتجنب الإسراف 
  .والتبذير في الإنفاق

ويض التضحية الكلية، التي تكبدتها الجماعة في توليد ولحسن استخدام التمويل بالفائض ينبغي تحديد معيار تع 
  .)5(وتوفير هذا الفائض، للمشاركة الايجابية في عملية التنمية والرقي الاجتماعي والاقتصادي

                                                 
  1 328: محمد سيد أحمد عامر، نفس المرجع السابق، ص -  

لدون، جامعة عبد الحميد الغزالي، أساسيات المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادیة، بحث في الملتقى الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي، نادي ابن خ - 2 
  09: ،ص 1989ماي  17- 15قسنطينة، من  

  3 288: الحياني، مرجع سابق، صسعد بن حمدان  -  
  4 81:وليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص-  
117: ، ترجمة سيد محمد سكر، ص 1992،  3أ، ط. م.محمد عمر شابر، نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، و -   5  
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ن تحرص عليها الدولة، لأن ذلك يمكنها من أويعتبر الفائض في الموازنة العامة الحالة المثلى التي ينبغي             
الملك السليم والتقدير هو :" الماورديمشاريعها واستقرار مركزها المالي والسياسي، ويقول  التوسع في
ويكون الملك قادرا على دفع ما طرا من خطب أو حدث ... ليكون فاضل الدخل معدا لوجوه النوائب المستقيم،

  .)1("من خرق، فإن للملك فنونا لا ترتقب، وللزمان حوادث لا تحتسب
 تمويل التنمية، ومعالجة اء المسلمين على موضوع الفائض، واعتبروه الركيزة الأساسية فيولقد أكد علم 

يقال على وجوه المعايش وأيضا :" ويذكر البعض منهم عوامل استحكام الفقر والتخلف فيما يليالفقر،
ة والترفع على أمثاله أو الزراعة والصناعة والتجارة، انه كلما تجدد للإنسان دخل، جدد له صرفا إما للمباهاالثلاث،

  ."إفراطا في الشهوات أو خوفا من سوء القالة والأحدوثة
ونلاحظ مما سبق محاولة إبراز أهمية توافر الفائض وزيادة في القضاء على الفقر، كما يبين أيضا            

دمشقي في احد جوانب الشيخ جعفر الالاعتبارات النفسية والاجتماعية التي تحدد الميل الاستهلاكي، إذ يؤكد 
حتى من استهلاكه، الإشارة إلى محاسن التجارة  على ضرورة الفائض القومي، بحيث يكون دخل المجتمع أكثر" بحثه

  .)2("تتمكن الدولة من تدعيم التنمية الاقتصادية والأمن في مواجهة الطوارئ
فراد في حالة م بتوزيع الفائض على الأفي كل الأحوال، الدولة تراعي الظروف الاقتصادية، فلا تقو           

الدولة في حالة  الرواج والتضخم، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم كما أن
ن فكرة اتخاذ مال احتياطي، يعني حبس جزء من أالأفراد لسد حاجاتها، و قد لا تفلح في جمع الأموال منالكساد،

ن استثمار ذلك المال في استثمارات قصيرة الأجل، بحيث يمكن للدولة الحصول عليه المال عن الاستثمار ولذا يمك
  .)3(عند الحاجة

  دور الزكاة في تمويل التنمية : ثانيا
الزكاة نظام مالي للدولة وليست عواطف أفراد، تساهم في بناء المجتمع وتنمية الثروة العامة في أيدي            

  .)4(الأفراد وبيت المال
لذلك حظيت بمكانة خاصة في الإسلام، حيث تعد عنوان الدخول في دين الإسلام، واستحقاق               

  .)6("ينِي الدِّفِ مْكُانُوَخْإِفَ اةَكَوا الزَّتُآوَ ةَلاَوا الصَّامُقَأَوا وَابُتَ نْإِفَ:" ، قال تعالى)5(الأخوة الإسلامية
النامية، فهي تؤخذ من رأس المال والدخل معا، ففي الأعمال  والزكاة فريضة مالية تشمل كل أنواع الثروة

التجارية لا تقتصر على الأرباح، وإنما على صافي الأصول المتداولة أي أنها تضم إلى جانب الربح، صافي رأس المال 
                                                 

  1  80:مية، مرجع سابق، صوليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلا -  
  2 209: شوقي أحمد دنيا، تمویل التنمية  في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -  
  3 163: یوسف إبراهيم یوسف، النفقات العامة في الإسلام، مرجع سابق، ص -  
  4 47، 46: ، صیوسف العظم، قواعد وأحكام في الاقتصاد الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -  
  5 241: ، ص 2003رشيد حيمران، مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام، دار همومة، الجزائر  -  
  6 11/ سورة التوبة -  
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حيث تتراوح  العامل، مما يدل على اتساع وعائها وضخامة موردها المالي، بالإضافة إلى أن الزكاة تمثل نسبا فعالة،
، وهي بالرغم من ذلك لا تستغرق كل الناتج من %) 20 (لتصل في بعض الثروات إلى) % 2,5(  ما بين

  .)1(عمليات الاستثمار، لذلك فهي حافز على تثمير وزيادة الأموال
صبها في إذن فجباية الزكاة يترتب عنها أموال ضخمة وثروات هائلة، يمكن للدولة الإسلامية أن ت              

التنمية الاقتصادية، خاصة وان هذا التشريع المنفرد عن التشريعات الاقتصادية الوضعية، قد حدد الأوجه  تمويل
والمنافذ التي لا تتم من خلالها عملية التمويل، فهي تعمل على تشجيع العمل ومحاربة الاكتناز وحبس 

تعمل في نفس الوقت على توفير الشروط العملية وتشغيل الموارد العاطلة وتحفيز الاستثمار، كما ،الأموال
  .كعامل الثقة والأمن الضروري، والتكامل الاجتماعي لضمان استمرارها ونجاحها،الإنمائية

  :وسنحاول توضيح الدور التمويلي للزكاة، ووظيفتها التنموية من خلال العناصر التالية 
  :الزكاة كمحفز للنشاط الاقتصادي - 1

م وضع للزكاة تنظيما دقيقا يشرف عليه جهاز إداري منظم، يقوم على أمر هذه الفريضة إن الإسلا           
، ولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يبعث السعاة، )3("اهَيْلَعَ ينَلِامِالعَ" ، )2(جباية وصرفا ويدعى هذا الجهاز

ار حد الكفاية، مما يحدد عملية ، ويعيد توزيعها تحت معي)4(لأن في الناس من يملك ولا يعرف ما يجب عليه
  .تراكم رأس المال

فقد اخضع الإسلام صندوق الادخار إلى الضريبة وعامله كرأس مال عامل فعلا في النشاط          
  .المتوفرة الأموالالاقتصادي،مما أدى إلى زيادة الفاعلية الاقتصادية لرؤوس 

توظيف ما يفيض على استهلاكهم خدمة للاقتصاد فالمشرع الإسلامي حريص على دفع الأفراد ل          
القومي من جهة، ومن جهة أخرى على أن تكون جميع الأموال المستثمرة والمدخرة مسخرة لخدمة عامة 

فعلا بعد تجاوز النصاب، وهو الحد الذي يفصل بين  ةالمسلمين، لذلك يعامل الحصة المدخرة كالحصة المستثمر
  .ما يجب أن تبدأ عنده الممارسات الاقتصادية، طلبا لزيادة الإنتاج ي، وبينما هو ضروري للاستهلاك الشخص

فالزكاة لها أهداف غير مباشرة، إذ تعمل كموجه ومحفز لتحقيق التطور الاقتصادي واستئصال الفقر، وتوفير  
  .)5(مناصب عمل دائمة للأفراد، حتى يتحول المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج متطور
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  دور الزكاة في تشغيل الموارد العاطلة وتحفيز الاستثمار  - 2
تعتبر الزكاة احد الأدوات المالية في الفكر المالي الإسلامي  المحفز لعمليات الاستثمار وتشغيل الموارد             

زكاة تفرض العاطلة، لأن الثروة إن لم تستثمر فإنها تتآكل بفعل الزكاة حتى تصل إلى حد النصاب، ما دامت ال
على الثروة الصافية، سواء كانت معطلة أو موظفة في مشاريع استثمارية، في ظل توافر شرطي بلوغ النصاب 

  .)1(ومرور الحول، وبذلك تصبح الزكاة عقوبة  على من يمتنع عن تشغيل أمواله لتبقى جامدة
كان في قطاع الإنتاج أو قطاع الاستهلاك ويمكن بلورة دور الزكاة في تحفيز الاستثمار الإنمائي، سواء            

أن ارتفاع معدلات السيولة النقدية وسرعة تداول النقود الناشئة عن إنفاق الزكاة على مصارفها، يؤدي ( وذلك
ه الفئة من الفقراء دية الاستهلاكية لهذستهلاكي نظرا لارتفاع الميول الحإلى ارتفاع الطلب الكلي الا

ائض الطلب الكلي والقطاعات الإنتاجية، فترتفع إنتاجيتها لمواجهة وامتصاص ف ىأثره عل، مما يحدث ...والمساكين
ويضاعف   المبادلات حركةمن  الاستهلاكي، مما يحدث الحركة في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية ويضاعف

  .)2( )بالتالي من معدلات النمو
على الاستهلاك والادخار، إن اتخاذ قرار الادخار لوحده أثر الزكاة في توزيع الدخل من ويبدو                

يعرض صاحبه إلى العقوبة، لأن الزكاة تفرض على المدخرات تناقصا مستمرا، وهذا ما يؤثر أيضا على سلوك 
المستهلك ويجعله يفكر أليا في استعمال مدخراته، وبالتالي فالزكاة تقدم تمويلا بقدر رؤوس الأموال التي كانت قد 

  .)3(لتتعط
 نْوا مِقُفِنْوا أَنُمَآ ينَا الذِهَيُّا أَيَ:" وتعتمد الآلية التي تعمل بها الزكاة لتحفيز الاستثمار على مضمون الآية الكريمة   
 تلك   هو ثمار الأصول الموظفة من قبل الناس المخاطبين في) طيبات ما كسبتم( ، فمفهوم )4("مْتُبْسَا كَمَ اتِبَيِطَ

  .)5(انه في صندوق الادخار وع إنتاج السلع أو الخدمات والاتجار بها، سواء كان المال عاملا فعلا أوالآية، في مشر
  .)5(الادخار

إن تمويل الزكاة للفقراء والمساكين لا يتوقف على سد الحاجات الضرورية، بل يتعداه إلى مساعدتهم             
، التي لا تعتمد على المبلغ أو الكم، وإنما على مجال على القيام    بالاستثمار، حيث تظهر المقدرة التمويلية للزكاة

وكيفية إنفاقه في القطاعات الإنتاجية ، إذ يستفيد الفقراء من أصحاب المهن و الحرف من رؤوس الأموال، التي 
 تمكنهم من إقامة مشاريع تجارية أو صناعية صغيرة، وهو بمثابة دفع بهم على العمل والنشاط في التنمية

أساسيا لمصارفها قد خصص لسد دين الغارمين، وبعبارة أخرى إن بيت المال يضمن  بندا  يث نجدبحالشاملة،
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، وهذا يجنب كثيرا من مواقع )1(للدائن الوفاء بدينه، وفي ذلك دعم للائتمان، إذا كان المقترض في غير معصية
أداة تمويلية هامة، لتقديم الفرصة في الإفلاس، بالمساهمة أكثر في النشاط الاقتصادي، وتشجيع القروض التي تمثل 

، تزيد إقامة المزيد من الاستثمارات، وان ذلك يلعب دورا كبيرا في زيادة الدخل، وبارتفاع هذا الأخير
والتي هي المصدر الأساسي للتمويل، فالزكاة لا تنقص من الثروات، بل لها مفعول حركي في زيادة المدخرات،

  .)2(المدخرات للمجتمع
  كاة في إعادة توزيع الدخل والثروةدور الز - 3

إن الإجراءات التي يمكن أن تساعد في إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع، حتى يصبح توزيع             
تتحقق  بصورة حاسمة  الدخول أكثر عدالة واقل تفاوتا، فعملية إعادة توزيع الدخل القومي، لا يمكن أن

جراءات التي تتخذها الدولة من ثروات الأغنياء، بالإضافة إلى دخولهم، فالزكاة كأداة إلا إذا أصابت الإوقاطعة،
في السياسة المالية، هي التي تضع حدا لتراكم ثروات الأغنياء، وبذلك لا يكون هناك الحافز القومي على تجميعها 

  .)3(والاحتفاظ بها عاطلة
عدة مستويات، على مستوى التوزيع الأولي للدخل وعلى لذلك فإن الدور التوزيعي للزكاة يتم على          

فعند الجباية نجد أن الزكاة لا تقتطع من دخول وثروات الأغنياء دون تكليف . مستوى إعادة توزيع الدخل
للفقراء، فهي مسؤولية جميع الأغنياء، كما أنها تشمل كل الأموال النامية، ولا تستثني منها مال أي كان، وان 

  .)4(ها تتفاوت حسب الوعاء، وبذلك فهي تمويل صاف من الأغنياء بمعدل أو نسبة لا يستهان بهانسبة أسعار
كما أن  للزكاة دور كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأفراد، وذلك بتأثيرها على دخول من تجب             

لأن الزكاة دخل لمن لا دخل  اعليهم الزكاة، وعلى الذين تصرف لهم الزكاة، فهذا الدور يبدو واضحا ومحدد
لنفسه في غير معصية، أو لمن  همن الفقراء والمساكين، وتمويل ابن السبيل بشكل مؤقت ودخل لمن استدانله،

للمصلحة العامة،  فهي بذلك تحقق أهداف التضامن والتكافل الاجتماعي، فضلا على أنها تؤمن دخلا  هاستدان
  .)5(نشاطه الاقتصادي مناسبا للمحتاج بما يسمح له باستئناف

التي عانى منها العالم ولا يزال يعاني، من خلال جانبي ) المشكلة المالية( وبالتالي فقد حل الإسلام            
  : التوزيع وإعادة التوزيع مستهدفا تحقيق غايتين

ي، إلا الشواذ في انتهاج ضمان تكافل الأغنياء والفقراء معا، لذلك لم يظهر في النظام الاقتصادي الإسلام: الأولى 
، ولكنها أدت إلى تضييع أواصر الرحم )اقترنت حينا بالطغيان المالي والاحتكار وحينا بإلغاء الملكية الفردية( السبل
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 ا االلهُمَوَ"الإنساني، وثورة الفقراء على الأغنياء، ونشوب الحروب المدمرة مما أدى إلى إفلاس دعاوي المدعين، 
  .)1("ونَلُمَعْا تَمَعَ لٍافِغَبِ

هي دفع الاقتصاد من خلال تحفيز الدخول التي تؤدي إلى دفع الطلب الفعال ومن ثم تنشيط حركة :  الثانية
، وفي نفس الوقت تكون قد قامت بتحويل مالي من فئة )2(الإنتاج وتحقيق معدلات عالية في النمو الاقتصادي
غناء نسبة من فئة إالعاجزة والمحتاجة في المجتمع، إنما يعمل على الأغنياء في صورة تمويل استهلاكي أو إنتاجي للفئة 

الفقراء قبل غيرها بسبب عدم التساوي المطلق في الدخول، ومعنى ذلك انه سوف يتم الانتقال التدريجي إلى فئة 
ثر إنمائي عمليا بعد كل سنة، حيث يؤدي ذلك إلى ا تهاالأغنياء بمرور الزمن، لأن خاصية أداء الزكاة واستمراري

في الحياة الاقتصادية، إذ تصبح مجموعة من الفقراء أغنياء، وتتحول هي الأخرى إلى فئة مؤدية للزكاة، مما يزيد 
  .)3(حصيلتها حتى ينخفض عدد الفقراء، باستغناء المجموعة الأولى

وسة، وبهذا الدور ويتعين على ذلك ارتفاع معدلات النمو لدخولهم، وهو احد مؤشرات التنمية الحقيقية الملم 
  .، تكون قد حققت التوازن الاجتماعي وعملت على خدمة العمارةةالمالي للزكاة والتحويل المالي إلى الفئة المحتاج

  دور الزكاة في العمل  - 4
يحرص الإسلام على العمل حرصا كبيرا، لأنه أساس الكسب الكثير ، واحد وسائل الملكية، فالأفراد             

عيا في التماس الرزق في لإسلامي يعملون ويتقنون عملهم، ويمشون في مناكب الأرض سفي المجتمع ا
تلف الميادين، مستغلين كل الطاقات والخيرات التي مخا وتجارا عاملين في صناعوينتشرون فيها زراعا وخباياها،

  .)4(في الأرض والسماءلهم سخرها االله عز وجل 
ظهره، فيأتي  علىلأن يأخذ أحدكم حبله :" سلم في الحث على العملويقول رسول االله صلى االله عليه و     

  .)5("بحزمة من الحطب فيبيعها، فيكف االله بها وجهه، خير من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه
ضاعفة طاقاته وقدراته الإنتاجية، ليعتمد عليه في تنمية مفهذا الاهتمام بالعمل وتنميته وتحسين إنتاجيته و          

لاقتصاد، وزيادة الإنتاج، ففي الزكاة قلما يشكل عنصر العمل الشخصي وعاءا لها، فزكاة الفطر هي الزكاة ا
  .)6(الأشخاص، إنما هي حكمة لمساواة الغني مع الفقير في الثواب عنصر الوحيدة التي تفرض على

دخل، الأمر يساهم في علاج إن فكرة إعادة توزيع الدخل يتم استخدامها في التقليل من حدة التفاوت في ال 
  .)7(دي للاستهلاك والميل الجدي للادخارالميل الح مشكلة البطالة، وذلك على أساس
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فتمويل الزكاة عن طريق مصارفها وقنواتها المحددة لفئة من المجتمع يؤدي ذلك إلى زيادة الميل الحدي               
فعال، ويترتب عن ذلك الزيادة في طلب الاستهلاك، فتروج للاستهلاك لديهم، ويؤدي بدوره إلى زيادة الطلب ال

الإنتاجية المستعملة في صناعة السلع الاستهلاكية، فيزيد  )1( محفزة بذلك رواج السلعالصناعات الاستهلاكية،
  .)2(الإنتاج ويتبعه زيادة في فرص العمل، وفق مناصب الشغل، وبالتالي القضاء على البطالة تدريجيا

كما أن رواج  السلع الاستهلاكية والإنتاجية، يجعل من مضاعف الاستثمار يعمل عمله، والجدير              
ذكره أن مضاعف الاستثمار في الدول النامية، اكبر من المجتمعات الاقتصادية المتقدمة، ولذا فإن زيادة قليلة في 

عمليات التوظيف الكلي وتكفي هذه الزيادة  عمليات الاستثمار في الدول النامية، تؤدي حتما إلى زيادة كبيرة في
  .)3(لتشغيل العاطلين عن العمل

وتكون عاملا مشجعا على العمل، عن طريق تخصيص حصيلتها للمساكين، حيث إن المبلغ الذي              
مهددا  يحصلون عليه من الزكاة، يجعلهم قادرين على العمل والمحافظة على الجهد المبذول من طرفهم، والذي كان

  .)4(بالنقصان، والانقطاع نظرا لقلة الغذاء الكافي وتعرضهم للأمراض
إن احتواء مصارف الزكاة للغارمين وابن السبيل هو أيضا تشجيع للعمل والعودة إلى النشاط               

ها، فإفلاسه الاقتصادي، لأن من بين الغارمين نجد المنتج والتاجر، والذي أثقل كاهله بالديون وعجز عن سداد
  .ا يزيد المشكل من حدة البطالةممح باقي عماله، سرييعني التوقف عن  العمل وت

تمويل الزكاة له ، سوف يجعله يحافظ على استمرار العملية الإنتاجية، وحتى بالنسبة لابن بفضل لكن           
وللزكاة دور تشجيعي للعمل  ،هصته من  الزكاة تساعده على العودة إلى مركز عمله ومباشرة نشاطحالسبيل، ف

من جانب آخر، حيث أن منع الزكاة على القادر المتكاسل، هو دفعا له على العمل والخروج من التقاعس إلى 
، بمعنى اليد )5("اليد العليا خير من اليد السفلى:" البذل، ولقد أشار الرسول صلى االله عليه وسلم إلى ذلك في قوله

  .ضل من اليد التي تسأل العطاءالتي تعمل وتحقق الدخل أف
ولم يقتصر تمويل الزكاة على الجهد العضلي المبذول في النشاطات المنتجة، بل كان لها الدور الكيفي من           

خلال التأثير على نوعية العمل، فلقد كان إجماع علماء المسلمين على دعوة إنفاق الزكاة على طالب العلم، إذا 
لجمع بين العلم والكسب معا، والعلم والبحث العلمي اليوم، هما احد عوامل تحسين نوعية تعذر على من عليهم ا

 .)6(العمل في المجتمع أو مساهمته في العملية الإنتاجية
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  الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي - 5
 بين أفراد التي أرست قواعد التكافل الاجتماعي ةتعتبر الشريعة الإسلامية أو الشرائع السماوي            

  .)1(وهي أول نظام عرفه المجتمع يقرر التكافل الاجتماعي ويوجب الدولة تطبيقهالمجتمع،
يقدم له المساعدة، ويمده ويقصد بالتكافل الاجتماعي أن يكون كل قادر أو ذا سلطان كفيلا في مجتمعه،  

فراد، ودفعه الضرر على البناء وان تكون قوى المجتمع متلاقية في التعاون، للمحافظة على مصالح الأبالخير،
  .الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة

  .)2("يشد بعضه بعضا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص:" ولقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم في ذلك        
اق ويقوم والتكافل الاجتماعي يوجب القوامين، توزيع الأعمال بمقدار المواهب والقوى، ليعمل الجميع في اتس 

  .)3(المجتمع على ميزان ثابت، مبدأه العمل من غير إهمال أو تعطيل لحاجيات المحتاجين
والدولة الإسلامية مسؤولة عن تطبيق هذا المبدأ الشرعي وحمايته في المجتمع الإسلامي، ولها الحق في إكراه البعض  

  : باتجاهين  .)4(ممن يمتنعون عن التعاون، على تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي
  .مبدأ التكافل باتجاه الفرد، بمعنى كل فرد من الجماعة الإسلامية يكون كفيلا لأخيه في حدود إمكانياته: الأول  
، حيث )5(وهو التكافل الذي تقوم به الدولة اتجاه رعاياها، فهي ملزمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  الثاني 

  .)6("االلهِبِ ونَنُمِؤْتُوَ رِكَنْالمُ نِعَ نَوْهَنْتَوَ وفِرُعْالمَبِ ونَرُمُأْتَ اسِلنَّلِ تْجَرِخْأُ ةٍمَّأُ رَيْخَ مْتُنْكُ:" حيث يقول االله تعالى
وتعد الزكاة من أهم أعمدة التكافل الاجتماعي، لأن المسلم قدم المصلحة العامة على المصلحة               

الفقراء والمساكين، وغير القادرين عن العمل، لتوفر لهم مستلزمات الخاصة، ثم إن الزكاة مورد مالي يوزع على 
الحياة، ورعايتهم على نحو يؤكد واجب الدولة في ضمان المستوى المعيشي اللائق لكرامة الإنسان، عن طريق 

  .)7(إنفاق المتضامنين والمتراحمين مع المعوزين، ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي
الإسلام الطريقتين معا، التنظيمية الإلزامية، والداخلية النفسية لحل مشكلة الفقر، عن طريق  ولقد سلك            

، أو عن طريق التنظيم التطوعي بوازع الإيمان والتقوى، ليكون للفقراء والمساكين حق ) الزكاة( التنظيم الإلزامي 
المال ما يكفي ذلك، فعلى الحاكم أو ولي  في بيت المال، بما يكفي سد حاجياتهم المعيشية، وان لم يكن في بيت

  .)8(الأمر أن يأخذ من أموال الأغنياء ما يكفل لهم الحياة اللائقة

                                                 
، 76لعددعوف محمود الكفراوي، مالية الدولة الإسلامية في فكر ابن تيمية، بنك دبي الإسلامي، قسم البحوث والتدریب، مجلة الاقتصاد الإسلامي، ا -1

   37: ، ص1988
الحدیث الشریف متفق عليه  -   2  
04: رة، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة، صالإمام أبو زه -   3  
  4 04: محمد الصالح الحسيني، ظاهرة الغلاء في النظام الرأسمالي، مجلة التوحيد، إسلامية فكریة، مرجع سابق، ص -  
  5 634 :محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، بدون سنة، ص -  
  6 110/ سورة آل عمران -  
  7 80: علي جریشة، دعاة لا جباة، دار الشهاب ، باتنة، الجزائر، بدون سنة، ص -  
  8 136، 126: ، ص، بيروت، بدون سنة03:دار الفكر طمحمد المبارك، نظام الإسلام الاقتصادي، -  
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كما يعمل مبدأ التكافل الاجتماعي على تحقيق ما يسمى بالتوازن الاجتماعي، وذلك انطلاقا من               
وظيفة  المحتاجين، وتجعل الغنى والإيثار والتضحية لمساعدةمبدأ العدالة الاجتماعية، التي ترمي إلى العدل والتعاطف 

  .ن تؤدى حرصا على الإصلاح العام والتعاون بين الناسأاجتماعية تناط بحقوق يجب 
المجتمع المتفاوت  ل وفي العجز عن العمل، وبذلك ينشأولا شك أن الناس متفاوتون في المواهب والعم             

لوجود العاجزين عن العمل كان العدل قائما بينهم، بل إن العدل سبب لذلك في المال والثروة، ولو 
  .، عن طريق فرض الزكاة للتقليل من التفاوت ومحاربة الفقر)1(ولذلك تقرر التأمين الاجتماعي لهموالكسب،

نة، وتقل إذن الزكاة تقلل من التفاوت الطبقي، وتحقق التقارب بين الفئات الاجتماعية فيعم الأمن والطمأني 
  .)2(الجرائم المالية

  دور الخراج في تمويل وتحقيق التنمية : ثالثا 
يعتبر الخراج من أهم الموارد المالية في الدولة الإسلامية، واهم مصادر تمويل بيت المال، التي تعمل هي               

ولة الإسلامية على خلق موارد الأخرى على تمويل متطلبات حياة الأفراد ورعاية مصالحهم، مما يبين قدرة الد
جديدة، ودعم إيراداتها من الأموال، لمواجهة النفقات العامة، التي تعرف توسعا في حجمها تبعا للتطور وتنوع 

  .مجالات الحياة
ولقد تميز الخراج باتساع وعائه، حيث يتعدى الأراضي الزراعية ليفرض على المحلات التجارية، والعقارات ذات  

لي، كما يمكن تمديده وقت الحاجة، لما له من أثار كبيرة في القدرة على تمويل المشاريع التنموية ذات العائد الما
  .الآجال الطويلة
إن فرض الخراج على العقارات والأراضي، كان الدافع التحفيزي للعمل والإنتاج، لأنه يدفع على                 

مالك الأرض مطالب به، وهذا ما يجعله يقوم باستغلالها ليدفع خراجها الأراضي المستغلة وغير المستغلة، وبالتالي ف
من عائدها، العامل الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج خاصة الزراعي منه، فعرض المنتجات يفوق الطلب 

يعني ذلك توفير المنتجات الغذائية بدلا من  ا، كم)3(عليها،فتنخفض أسعارها، لتصبح في متناول جميع الأفراد
  .يرادها، ومنه القضاء على التبعية الغذائية للخارجاست

ن توفير الغذاء يلزم حفظ النفس، لأنه من الواجب توفير احتياجات الجسم من الغذاء لعيش أكما             
لتنمية اودات هالفرد المسلم، صحيح الجسم، قوي البنية، مما يؤهله ويعطيه القدرة على العمل والقيام بمج

ن فريضة الخراج غائبة عن التطبيق في الدول الإسلامية مما أدى إلى إهمال ألكن ما نلاحظه اليوم  ،يةالاقتصاد
  .)4(القطاع الزراعي

                                                 
127: ، ص 1987، بيروت 1عبد المنعم خفاجي، الإسلام ونظریته الاقتصادیة، ط -   1  
  2 181: فاروق عبد الحليم بدران، مرجع سابق، ص -  
  3 29: منذر قحف، موارد الدولة الإسلامية من وجهة نظر إسلامية، مرجع سابق، ص -  
  4 35: صالح صالحي، العجز الغذائي وإمكانية تحقيق الاآتفاء الذاتي، بحث في الملتقى الفكري الإسلامي الرابع والعشرون، ص -  
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  دور العشور في تمويل التنمية : رابعا 
العشور هو نظام متطور يوجد القياس بالقيمة النقدية، مما يجعل جميع المنتجات خاضعة إلى إجمالي              

  .)1(حسب الكميات والأسعار قيمتها
 والعشور هو احد الموارد المالية التي جاء بها النظام المالي الإسلامي، وتنسب تسميتها إلى              

، تفرض على الأموال التجارية المارة من إقليم إلى أخر، داخل الدولة الإسلامية )2(، وهو نسبة مئوية)العشر(سعرها
، وهو )3(بة للمستأمن تفرض على ما يدخل به من مال التجارة إلى إقليم الإسلاموالدول الأخرى، وهي بالنس

  .بمثابة الرسوم الجمركية في المفهوم المعاصر للمالية العامة
ويستعمل العشور كأداة مالية لتحقيق التوازن الاقتصادي، وتمويل التنمية الاقتصادية، باعتبارها ضريبة            

يراد والتصدير ، حيث تفرضها الدولة على السلع التي تعبر حدود الدولة، وهذا النوع من خاضعة لسياسة الاست
الرسوم الجمركية، له أثار اقتصادية على عملية التنمية الاقتصادية، إذا لم يكن الهدف منها ماليا بحتا، إنما 

ليها، في بعض المناطق، كما استخدمت بأسلوب يحفز على استيراد السلع الضرورية، والتي تكون الحاجة ماسة إ
  .)4(ينطبق ذلك أيضا على التصدير

كية على الواردات وحفاظا على ووالى جانب دور الرقابة الذي تمارسه الدولة عن طريق الرسوم الجمر            
  .المنتجات المحلية فللعشور دور هام في التمويل

رتفعة ضمن حصيلة الضرائب وعائدات بيت المال أو ن نسبة الضرائب والرسوم الجمركية مأفنجد              
الخزينة العمومية، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة نشاط التجارة الخارجية بالنسبة للدخل القومي، وتفضيل 

  .استهلاك بعض السلع الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع الاستيراد في بعض الدول  الإسلامية
ر فعالا في تنمية موارد بيت المال، من خلال ارتفاع نسبته على السلع ولذلك يكون دور العشو           

  .التحسينية أو الكمالية لترشيد الاستهلاك المحلي، مما يعكس أثاره على العمارة في الدولة الإسلامية
لعالم وما نلاحظه اليوم، هو اتجاه اقتصاديات العالم الإسلامي في ميدان التجارة الخارجية خارج ا           

،ولتوسيع ذلك الحيز في التعامل ن الدولة الإسلامية حيزها ضيق في التجارة مع العالم الإسلاميأوبمعنى  الإسلامي،
كية أو حرية تنقل السلع ووسائل الإنتاج، وإنشاء سوق مشتركة، بحيث تكون والجمر اتينبغي توحيد التعريف

داتها أو صادراتها من خارج ابعض الصعوبات على وإرتجارة هذه الدول إسلامية وليست خارجية حتى تتفادى 
  .، وعليه تكون ضريبة العشور أداة توجيه اقتصادية ومصدر هام لتمويل التنمية الاقتصادية)5(العالم الإسلامي

                                                 
  1 10: ، الجزائر ، ص) 24( محمد الصغير جادي، الخراج عند أبي یوسف یعقوب، بحث في الملتقي الفكري الإسلامي -  
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  5 208: الماوردي، مرجع سابق، ص -  
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  :الفرع الثاني 
  دور الموارد غير العادية في تمويل التنمية               

  دور الضرائب في تمويل التنمية  : أولا 
، إلا في الظروف غير العادية لسد مصلحة )الضرائب( لا يعتمد الفكر المالي الإسلامي على التوظيف             

أو ضرورة تعرض للمسلمين لا تكفي أموال بيت المال لسدها، ولا تتوقع إيرادا ماليا في المستقبل لسدها، ولا 
  .المصلحة يمكنها إن تلجأ إلى وسيلة عادية أخرى لتغطية نفقات هذه

والأصل في الإسلام انه إذا نزلت بالمسلمين حاجة أو ضرورة بعد أداء الزكاة، وعدم كفاية أموال بيت المال على  
  .)1(سدها يجب على المسلمين صرف المال إليها

د ويفهم من أقوال المجيزين لفرض الضريبة في أحوال معينة، وبشروط محددة، أنها ضرائب تمويلية لس            
ن التوظيف يكون أفي بيت المال مع ضرورتها للدولة الإسلامية، ويبين الشاطبي مال بعض النفقات، التي يوجد لها 

، والتمويل بالضرائب في الإسلام يعتبر هدفا خاصا بالنسبة لتغطية النفقات )2(حين لا يرجى لبيت المال دخل ينتظر
ستمد شرعيتها من تمويل الحاجات العامة حين لا تتمكن تحيث العامة، وهدفا عاما لتمويل التنمية الاقتصادية، 

  .)3(الفرائض المالية المرتبة في الهيكل المالي الإسلامي من تمويلها
كما أنها أداة من الأدوات التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يجوز استخدامها لتحقيق              

نفاق النقدي الكلي العام، على السلع والخدمات إذا ما خفضت الضرائب مستوى الإ الاستقرار الاقتصادي في
  .)4(بدرجة كبيرة لتنشيط السوق، وزيادة القوة الشرائية، ورفعها قصد امتصاص الزيادة في المقدرة على الإنفاق

ا، لأنها تتحول وان التزام الدول بالضوابط الإسلامية في الضرائب يقلل من التهرب الضريبي في أدائه            
أنها واجبة الدفع على كل مسلم بإيجاب : " من تكليف الدول إلى تكليف ديني، في ذلك يقول الإمام ابن همام

، حيث تكون إيراداتها كبيرة "طاعة ولي الأمر فيها لمصلحة المسلمين، ولم يلزم بيت المال أو لزمه و لا شيء فيه
  .ويل وقت الحاجة، وفي الظروف الصعبةووافرة، مما يمكن بيت المال من مهمة التم

بعيدا يقية،إذن فالأثر التمويلي يكون واضحا بالنظر إلى ضوابط إنفاقها، بحيث توجه إلى النفقات العامة الحق        
عن الإنفاق على الكماليات، واللهو والمظاهر، ثم إن الأثر التوازني لها يبدو من خلال فرضها على الأغنياء، وعدم 

لضرائب في الاقتصاد ابئها على الفقراء، بل تخصص لنفقاتهم عند الحاجة الملحة، على عكس ما نجده في تحمل ع
  .)5(الوضعي
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فتفرض الحكومات الحديثة نظما متفاوتة من الضرائب، بحيث تتكامل في تحقيق المبادئ الأساسية             
  .)1(لدولةللضريبة، وتعطى لها الأولوية في تحصيل ما تحتاجه خزينة ا

فالدولة الإسلامية المعاصرة مسؤوليتها كبيرة عما كانت عليه في العهود السابقة، فلا يمكن قياس              
نظر إلى البلدان الإسلامية التي لها ثروات نفطية تالنفقات العامة اليوم، بما كانت عليه سابقا، كما لا ينبغي أن 

في ،)2(لدولة الإسلامية هي الأخرى لا يمكن أن تتخلى عن مهامها الأساسيةزائلة، وا هائلة، لأن مثل هذه الثروات
  .التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب تمويلا ضريبيا على غرار وسائل التمويل الأخرى ذات الاستخدام العام والخاص

يادة متطلبات الحياة إن الإنفاق العام يرتفع بشكل مستمر بسبب الزيادة الطبيعية في حجم السكان وز             
المعاصرة، مما أدى إلى الاعتماد على الضرائب، كما سبق وان اشرنا، في توفير الموارد الكافية لبيت المال أو لخزينة 

من الإيراد )% 80 (الدولة، حتى أن النسبة بين الضرائب والإيراد الخارجي في اغلب دول العالم، قد تجاوزت
  .الجاري

اد اعتماد الدول المتقدمة صناعيا على الموارد الضريبية، حيث بلغت في الدول الصناعية دزافلقد              
، والدول النفطية تمثل فيها )% 18(، أما الدول النامية فتمثل فيها إيرادات الضرائب للخزينة نسبة%)39(

  .، ففي الصنف الأول والثاني تجد الدول الإسلامية%) 15(الضرائب
، بينما كان اعتماد الدول النامية على %) 63(دول المتقدمة على الضرائب المباشرة بنسبةوقد زاد اعتماد ال 

، وما يؤكد عليه النظام المالي )3(من مجموع حصيلة الضرائب) % 71(الضرائب غير المباشرة في إيراداتها بنسبة 
  .)4(نها تقع على الفقراءالإسلامي هو الاعتماد على فرض الضرائب المباشرة لا الضرائب غير المباشرة، لأ

م دى اعتماد الدول المتقدمة في مواردها على الضرائب لتمويل الإنفاق العامولعل الإحصائيات المقدمة دليل على  
التي تنتمي إليها معظم الدول ونسبة التي تعتمد عليها الدول النامية، ال وهي دون ومتطلبات النمو الاقتصادي

  .ما يوجهها من ضوابط في الفكر المالي الإسلامي ، دون التركيز علىالإسلامية
وتبقى المبالغة في فرض الضرائب لها من الانعكاسات والعواقب، في تدني معدلات الاستثمار وتراجع الإنتاج  

  .وغيرها من الآثار السلبية
شاريع البنية التحتية، وما يمكن أن تتكفل به حصيلة الضرائب في إطار التنمية الاقتصادية، هو تمويل م            

  .)5(كمشاريع الري والطاقة، وانجاز الطرق والنفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وغيرها
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تقليص العجز في الموازنة فالضرائب مورد مالي هام عند حاجة الدولة لمواجهة النفقات العامة، و         
لتمويل  تها، لأن هناك تفضيل للضرائب على الثروة، كأداةالأمر الذي يعكس سيادة الدولة وقوالعامة،
  .)1(ووسيلة فعالة في توزيع الثروةالتنمية،

  دور القروض العامة في تمويل التنمية : ثانيا 
إن تمويل التنمية الاقتصادية في الوقت الحالي بالقروض الربوية، سواء كانت داخلية أو خارجية، تطرح              

، حيث يقول االله تعالى في )2(في الجانب الشرعي، وهو تحريم الربا والفوائد الربوية في الإسلاممشكلة حادة 
 لُثْمِ عُيْا البَمَنَّوا إِالُقَ مْهُنَّأَبِ كَلِذَ سِّالمَ نَمِ انُطَيْالشَّ هُطُبَّخَتَي يَالذِ ومُقُا يَمَكَ لاَّإِ ونَومُقُيَ ا لاَبَالرِّ ونَلُكُأْيَ ينَالذِ:"ذلك
  .)3( ."ابَالرِّ مَرَّحَوَ عَيْالبَ االلهُ لَّحَأَا وَبَالرِّ
وان البديل الإسلامي للتمويل بالفوائد الربوية يعتمد نظاما تحكمه ضوابط تحريم الربا أو ما يسمى بالقرض الحسن  

  .وأسلوبي المشاركة والمضاربة
القرض، التي تهتم بتنظيم القروض العامة  لكن القرض العام يتعلق بوجود الدولة كطرف في عملية             

  .لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة، وفقا لنظام الأولويات في إشباع الحاجات
أما في الظروف غير العادية، فهي تضطر إلى القرض العام للتمويل به، ما دام المنهج الإسلامي يسمح بذلك في  

  : وقت الحاجة ضمن الضوابط الآتية
، كالزكاة والخراج )اديةالموارد الع( ولوية في تمويل التنمية للموارد الشرعية المعروفةأن تعطى الأ -

وحين تعجز تلك الموارد عن أداء مهمة التمويل، يمكن للدولة أن تقدم التوظيف أو الضرائب في والعشور،
 : في الأخير، مع الأخذ بعين الاعتبار مايلي ةض العاموالترتيب ثم يأتي دور القر

المحددة حيث يقول  اعاة المقدرة على سداد الدين العام من طرف بيت المال في الآجالمر 
، ويمكن )4("الاستقراض في الأزمات، إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو  يرتجى:"الشاطبي

  : للدولة الإسلامية سداد القروض العامة بالاعتماد على ما يلي
  .ات العامة، والقائمة على أساس المشاركة والمضاربة للدولةبواسطة نواتج وأرباح المشروع 
  .عن طريق الإيرادات الضريبية 
  .)5(في حالة عدم كفاية العنصرين، يمكن استعمال القرض الحسن 

                                                 
  1 229: یوسف محمد آمال، فقه الاقتصاد العام، مرجع سابق، ص -  
  2 75: محمد عمر شابر، نحو نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص -  
  3 275/ سورة البقرة -  
503، 502: مرجع سابق، ص شوقي أحمد دنيا، تمویل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، -   4  
  5 316: حسين راتب یوسف ریان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  -  



 - 282 -

، هذا من جهة ومن )1(لكن واقع العالم الإسلامي أنهكته عوامل متشابكة في المديونية الأجنبية الرهيبة         
رؤوس الأموال نحو الخارج، حسب تقرير البنك برف بعض من تلك الدول نزوحا وهروبا جهة أخرى تع
، إن كثيرا من الأموال التي كانت تقرض من الخارج، عرفت تسربا إلى الخارج مرة 1985الدولي في سنة 

  .)3(، بالإضافة إلى نظام التجارة العالمية وانخفاض أسعار المواد الأولية لمعظم صادراتها)2(ثانية
وأمام هذا الوضع، لا بد من وضع إطار للبعد الإسلامي تلزمه إستراتيجية موحدة للتنمية والتكامل  

  .)4(الاقتصادي، تدعمها الإمكانيات المتاحة لكل إقليم
  :الفرع الثالث  

  اثر النفقات العامة على التنمية الاقتصادية          
يث، لاستخدام الإنفاق العام كوسيلة لتحقيق العديد من أهدافها تسعى أغلبية الدول في العصر الحد           

الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق 
رار تدعيم وتوسيع الطاقة الإنتاجية، والتوزيع العادل للدخول والثروات بين أفراد المجتمع، حتى يتحقق الاستق

  .)5(في المجتمعوازن الاقتصادي والاجتماعي والت
وتستعمل السياسة المالية العامة أداة النفقات العامة في التأثير على عصب الحياة الاقتصادية، لتحقيق            

ير ، وذلك من خلال تأث)6(أغراض النمو المنشود  في مجال الإنفاق التمويلي التقليدي أو في الاستثمار الإنمائي
  .)7(النفقات العامة على زيادة الإنتاج القومي والاستهلاك

  : اثر النفقات العامة في تمويل المرافق التقليدية - 1
ويرتب ،دافروهي أولى نفقات التمويل الحكومي، وتمويل الخدمات العامة، لتوفير الحاجات الأساسية للأ            

ضروريات وحاجيات  تقليدية تبعا لتقسيم الحاجات إلىالالعامة الفقهاء أولويات الإنفاق على المرافق 
  .وذلك تبعا لأهمية الحاجة  في الإشباعوكماليات،

أما الفيء فهو مصروف في مصالح المسلمين، لكن يبدأ بجند المسلمين، لأنهم أهم :" ويقرر ابن قدامه صاحب المعني 
  .المصالح في حفظ المسلمين

ثم الأهم فالأهم، من عمارة ..... لمهم، من عمارة الثغور والكفاية بالأسلحةوما فضل تقديم الأهم على ا        
  .)8( ..."المساجد، وإصلاح الطرق والأنهار وسد يتوقها وأرزاق القضاة

                                                 
  1 22:، ص1987، 20رمزي زآي، الخروج من مأزق المدیونية الخارجية، مجلة النفط والتعاون العربي، عدد  -  
  2 11: ، ص1988، 411طار مدیونية العالم الثالث، مجلة مصر المعاصرة، العدد سمير محمد معتوق، التحویل العكسي للموارد في إ -  
  3 13:هـ ، ص 1409رمزي علي إبراهيم سلامة، أزمة الدیون الخارجية والبلدان النامية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي،  -  
  4 32:، ص1989،  68، العدد یوسف إبراهيم یوسف، المنهج الإسلامي في التنمية، مجلة البنوك الإسلامية -  
  5 459: وليد خالد الشایجي، المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص -  
  6 95:، ص1993، 1غازي عنایة، أصول المالية العامة، دار ابن حزم، بيروت ، لبنان، ط -  
  7 423: عبد الكریم الصادق، مرجع سابق، ص -  
  8 97، 96: غازي عنایة، نفس المرجع السابق، ص -  



 - 283 -

  : اثر النفقات على الإنتاج القومي - 2
ن ألكونها، وبما إن قدرة الأفراد على العمل، تتوقف أساسا على تلبية حاجياتهم من السلع التي يسته           

النفقات العامة توفر لهم كميات اكبر من السلع والخدمات، فتزيد من قدراتهم على العمل، فالمستفيدون من هذه 
كنهم من تحسين مستوى معيشتهم ومن ثم تزداد قدرتهم على العمل، وبالتالي زيادة الكفاءة الإنتاجية تمالنفقات 

  .)1(لديهم
  : خاراثر النفقات العامة على الاد - 3

بما أن النفقات العامة تزيد من قدرات الأفراد على العمل، فإن زيادة هذه القدرات تؤدي إلى زيادة              
  .الجهد المبذول من طرفهم مما يزيد من دخول الأفراد، وبالتالي يزداد الجزء المخصص للادخار من تلك الدخول

لخدمات للأفراد كالتعليم الدولة بعض الإمكانيات أو اوقد تتم العملية بصورة غير مباشرة عندما توفر  
  .)2(فهذا يعني توفير جزء من دخولهم، وبالتالي تزداد إمكانية الأفراد على الادخاروالصحة،
  : اثر النفقات العامة على الاستثمار  - 4
تعتبر احد العناصر  إن النفقات الاستثمارية هي نفقات عامة تؤدي إلى تكوين رؤوس أموال عينية، والتي          

لى توفير هياكل البنية الأساسية التي تساهم في زيادة الإنتاج القومي ومعدل التنمية تؤدي إالإنتاجية، و
  .)3(الاقتصادية

 كما أن النفقات الاستثمارية والموجهة إلى القطاع الخاص، أو الاستهلاكية أو الإعانات                
التي  اتوبالتالي تزداد الادخار ،خل القومي والى ارتفاع ميل المستفيدين من الادخارتؤدي إلى زيادة الدالحكومية،

وسع الاستثمارات في البلاد، ومنه تتتجه إلى القطاع المالي والمصرفي، ليعيد استثمارها على شكل قروض، وبالتالي ت
، وفي حالة توقعهم دخل مضمون )4(زيادة الإنتاج والرواج، غير أن كل ذلك يتوقف على رغبة الأفراد في العمل

  .فقد يحدث العكس
  : اثر النفقات العامة على الاستهلاك القومي - 5

  : إن اثر النفقات العامة على الاستهلاك القومي قد يكون مباشر أو غير مباشر 
والتي  ونعني بالأثر المباشر هو الزيادة الأولية في الطلب على أموال الاستهلاك المترتبة على النفقات العامة، •

  .لا تتم نتيجة زيادة الإنتاج
بينما يعنى بالأثر غير المباشر، الزيادة في الطلب التي تحدث خلال الزيادة في الإنتاج، وهي التي تعرف  •

 .بالاستهلاك المولد، ثم تشكل ما يسمى بالأثر المضاعف
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  : )1(وتباشر النفقات العامة أثارها في الاستهلاك القومي من خلال ما يلي
  .الحكومة لبعض أموال الاستهلاك شراء  - أ

 .)2(جزء منها للاستهلاكيخصص توزيع الحكومة للدخول و  - ب

  : اثر النفقات العامة على توزيع الدخل القومي – 6
في الغالب ما يؤدي التوزيع الأولي للدخول والثروات على مالكي وسائل الإنتاج إلى اتساع الفوارق               

  .مع، لأن هذا التوزيع يؤدي إلى تكدس الأموال لدى الفئات الغنية دون الفئات الفقيرةبين فئات المجتالمادية 
لذا تتدخل الدول للتقليل من تلك الفوارق وعلاج الوضع، وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل  

اعية باستعمال النفقات العامة، التي تؤدي إلى خلق دخول جديدة من فئة اجتماعية إلى فئة اجتم،)3(القومي
وهذا ما  ،الحقيقية، ومنها ما يؤدي إلى تحويل جزء من الدخول من فئة اجتماعية إلى فئة اجتماعية أخرى،أخرى

  .وهي في الواقع لا تضيف شيء إلى الدخل القومي ،)4(يعرف بالنفقات التحويلية
  : خلاصة الفصل 

العامة لبيت المال المعاصر، والذي تناول فيه لقد حاولنا في هذا الفصل وضع بناء لنموذج الموازنة                
دراسة جانبي الموازنة العامة وهما الايرادات والنفقات العامة، ثم تحديد أهم عناصر وفصول وبنود الإيرادات 

  .والنفقات العامة وكيفية  تبويبها، وترتيبها وفق الضوابط الشرعية
ة التي لم تعف طبقة الأمراء والنبلاء ورجال ل قواعده العادفالنظام المالي الإسلامي كان فريدا في              

إلى الإمام ما يجب عليه، كأي فرد من الرعية، كما أن في أموال الأغنياء حق غير الزكاة  واالدين، فالكل يؤد
  .المفروضة، وذلك من غير إرهاق للأفراد وإضاعة لمصالحهم

من الالتزامات المالية، أو المساهمة في وعاء مالية  صادي يعفىلا يوجد مال أو نشاط اقتكما انه               
يكشف التحليل أن اختلاف والدولة الإسلامية، وهناك ما يثبت أيضا اختلاف المعدل الذي يقتطع به من كل مال 

المعدل يرتبط إما بالتفاوت في التكلفة الخاصة بكل مال أو نشاط أو بصفة خاصة بهذا المال مثل فرض الخمس 
  .على الركائز

والاتجاه الحديث يهدف إلى دمج موازنة الدولة في موازنة الاقتصاد القومي، وهذا ما يهمنا في المالية العامة  
المتغيرات  الإسلامية التي تربط النفقات الاستثنائية بضوابط الحاجة العامة، والتي لا يمكن معرفتها إلا بدراسة

  .والواردات وغيرها في الفترة المقبلة القومي، كالصادرات الرئيسية للاقتصاد
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ويمكن الإشارة والاستدلال على سبق الفكر الإسلامي في معرفة الموازنة العامة من خلال مفهومها              
ومضمونها الذي نشأ في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلفائه من بعده، بينما اعتماد التقديرات من 

في  – 1628سنة  -ت في انجلترا، بتقرير حق ممثلي الشعب بالإذن للملك شارل الأولالسلطة التشريعية بدأ
  .جباية الضرائب من الشعب

وعلى ضوء التحليل السابق نقول أن الفكر المالي الإسلامي كان وما زال قادرا على وضع بيت المال              
  .المعاصر، والذي يستمد قواعده وأحكامه من القران والسنة

وبأخذ الأسلوب التنموي في الإسلام بمبدأ تعاون الفرد والدولة، كل في مجاله، وفقا للتكامل بينهما                 
  .وبناء على ذلك فمسؤولية التنمية تقع على عاتق كل من القطاعين العام والخاص

استغلالا وإنفاقا في مصلحة  وتسقط شرعية الملكية سواء كانت خاصة أو عامة، إذا لم يحسن استعمال هذا المال 
  .الفرد والمجتمع

ويقوم التمويل في المنهج الإسلامي على تقديم موارد وطاقات لتشييد أصول مالية وبشرية وهي               
بذلك تشكل نسيجا ينطلق من الفرد، ويمتد أفقيا ورأسيا ليعم الجماعة والأمة، وترسيخ مبدأ الفردية يضمن 

للموارد والطاقات الذاتية، وبمبدأ الجماعة تؤمن فكرة الغيرية،  وبالتعاون والتكاتف تشق طريق الاستغلال الأقصى 
  .التنمية والتعمير
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:اتمة ـــــخ  
يتضح من الدراسة التي قدمناها أن الإسلام اهتم بالمال ، وأعطاه العناية الفائقة وجعله وسيلة لسعادة الأفراد في 

ي ، وليس هدفا في حد ذاته ، زيادة على الإشادة بدوره الفعال في الحياة الاقتصادية ، لذلك يتوقف المجتمع الإسلام
وإنفاقه ، على مستوى الفرد والدولة ، لتحقيق المصلحة العامة  بضوابط الشرع وأحكامه في جمعهالالتزام 

ق النظام الاقتصادي الإسلامي بما فيه والطمأنينة في المجتمع   الإسلامي ، لذلك وجب على الأمة الإسلامية تطبي
  .النظام المالي ، والذي ينبثق من صميم عقيدتها الإسلامية 

فالاقتصاد الإسلامي هو احد فروع التصور الإسلامي ، ومن النماذج التي تبرر ذلك ، الارتباط بين المذهب 
المالية العامة والنفقات  على تدوير المواردفالسياسة المالية تعمل . الاقتصادي والسياسة المالية للدولة الإسلامية

  .، لتساهم في إقرار التوازن الاجتماعي والتكافل العام بما يحقق التنمية الاقتصاديةالعامة
عطيل الأموال وضرورة إن الوظيفة الأساسية للمال هو تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع من خلال عدم ت

ديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومنع الضرر الناتج عن الملكية عدم السماح بتركيز الثروة وتقاستثمارها،و
  .، وغيرها من ضوابط هذه الوظيفة في تحقيق التنمية 

فمسؤولية الدولة الإسلامية كبيرة، أمام أعباء التنمية الاقتصادية التي تقع على عاتقها في شتى المجالات الاقتصادية 
ب تمويل التنمية وفقا للمصادر العامة للتمويل تمنح لأولي الأمر الصلاحيات والاجتماعية، حيث بيننا أن أسلو

الواسعة في جباية الأموال اللازمة لتمويل المرافق  العامة، وتغطية حاجات الأفراد في إطار الضوابط التي تحكم 
  .السياسة المالية 

أو  ا العامة إلى موارد دورية سنوية، لتصنيف مواردهلبيت المالولقد اشرنا في دراستنا للموازنة العامة 
كزكاة النقود وعروض التجارة ، أو زكاة الزروع والعشور ، والتي تضمن استمرار التمويل والإنفاق العام موسمية،

، وتحقيق مةالدوري، والذي يساعد على التقدير المستقبلي الدقيق للإيرادات لانجاز الخطط الاستثمارية المرسو
  .مما يبين دور الموازنة العامة في تمويل التنمية الأهداف المسطرة ، 

ولقد تناولنا في هذا البحث إحدى الأدوات المالية المستعملة في تنظيم المالية العامة وهي الموازنة العامة لبيت المال 
الاقتصاد  على ضوء الضوابط والتشريع المالي الإسلامي وأفكار بعض الأئمة المجتهدين، مقارنة بالموازنة العامة في

  :الوضعي ولقد تمكننا من خلال الدراسة والبحث التوصل إلى جملة من النتائج ندرجها كما يلي 
الحق، أما في الأنظمة  إن النظام المالي الإسلامي يفرض أن يدفع مالك المال حق ماله لصاحب هذا - 1

لذي يربط أفراد المجتمع فيستعمل المال لجلب أموال أخرى دون أن يهتم بالعامل الأخلاقي، االأخرى،
وبالتالي فالنتائج التي تترتب على تطبيق الضوابط المالية في الإسلام هي الدعوة إلى التعاون المادي والالتزام الواحد،

  .به، فضلا عن التعاون التلقائي ، وبذلك يتحقق الرخاء في المجتمع 
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من التشابه في جانبها الشكلي مع مفهوم الموازنة إن مفهوم الموازنة العامة لبيت المال ، قد يظهر عليه نوع  - 2
العامة في الاقتصاد الوضعي ، لكن في الأصل هناك اختلافات كما هو في عملية الاعتماد والجهة المختصة بها أو من 
حيث أنواع الموارد وترتيب فصولها وبنودها وتحديد الجهات التي تصرف فيها،  وتتعدى هذه الاختلافات إلى 

  .التي تسعى الموازنة العامة لبيت المال إلى تحقيقها الأهداف 
الإثبات التاريخي لظهور فكرة الموازنة العامة  في الفكر المالي الإسلامي من حيث تطبيقها في جانبي  - 3

الإيرادات العامة والنفقات العامة، من خلال النصوص الشرعية في القرآن والسنة، ثم تطورها في عهد الخلفاء 
في إنجلترا، عندما  1628تاريخ عام  ، بينما يرجع ظهور الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي إلىالراشدين

، والإذن للملك شارل )ممثلي الشعب(أصبح ضروريا اعتماد الإيرادات والمصروفات من السلطة التشريعية 
  .في فرنسا 1789الأول بجباية الضرائب لتمويل النفقات العامة وإلى سنة 

، وأدواتها القويمة والكفيلة بتخطي )  التعدد والتنوع(راد الموازنة العامة لبيت المال بمصادرها المالية في انف - 4
الصعوبات المالية كنظام الزكاة أو الخراج أو العشور في القضاء على بعض مظاهر التخلف كالفقر والبطالة 

  .ماعية والتسلط الطبقي في نظام الملكية وغيرها من الآفات    الاجت
مبدأ هو وبادئ والقواعد الأساسية للموازنة كمبدأ السنوية عملت الموازنة العامة لبيت المال بالم - 5

وهو ،والتوازن في إطار تحقيق المصلحة العامة ، بحيث يمكن الخروج عنها كلما دفعت الظروف إلى ذلك،التخصيص
  .تلك القواعد مهما كانت الظروف المالية للدولة  ي يعمل في حدودعنه في الفكر المالي التقليدي الذما يختلف 

التي تحصل بحلول  نة العامة لبيت المال على مبدأ السنوية وذلك حسب طبيعة الإيرادات العامةالموازفقد اعتمدت 
  .الحول أو السنة

العمل به في وفيما يخص مبدأ عدم التخصيص، فإن النظام المالي الإسلامي يخالف هذا المبدأ، وبالتالي لا يمكن 
الموازنة العامة لبيت المال ، نظرا لأن هناك من الإيرادات المخصصة لمصارف معينة، أو لمناطق وأقاليم معينة، كما 

لكن بالنسبة للإيرادات الأخرى غير مخصصة المصارف في النصوص الشرعية، فإنه وهو الحال في مورد الزكاة، 
  .ركها لما يحقق المصلحة العامة يمكن أن يطبق عليها مبدأ عدم التخصيص أو ت

 لم يمنع النظام المالي الإسلامي بالأخذ بمبدأ الوحدة أو تركه، كلما كان هناك مراعاة لتخصيص الإيرادات
  المخصصة لمصارف معينة 

سلمين إن مبدأ التوازن يظهر ويبين حالة العجز أو الفائض في الموازنة العامة، وهذه الحالة التي أشار إليها علماء الم
عمد والمعمول به في موازنة الاقتصاد توهي الفرق الفعلي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، وليس الفرق الم

  .الوضعي في الدولة الحديثة وهو أساس الاختلاف بين الموازنتين 
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ة والحروب والأزمات يحدث العجز في الموازنة العامة لبيت المال لعدة أسباب من أهمها الحوادث والكوارث الطبيعي
الاقتصادية ، ويمكن معالجته من خلال تعجيل بعض الإيرادات العامة، أو عن طريق الضغط أو التقليل من بعض 

  .المصروفات على غير الضروريات، ثم باستعمال التوظيف وفرض الضرائب واللجوء إلى القرض العام 
إلى موازنة السنة القادمة أو بالتوسع في الإنفاق العام ، الأمر أما الفائض فيتم التعامل معه بتكوين احتياطي وتحويله 

الذي يعبر عن حالة الرخاء في الدولة، و منه فإن النظام المالي الإسلامي يعمل بالتوازن الفعلي بين الإيرادات العامة 
  .والنفقات العامة ، دون أن يهمه التوازن الحسابي المعمول به في الفكر المالي التقليدي 

وفيما يتعلق بعمليات دورة الموازنة العامة لبيت المال ، بداية بمرحلة الإعداد ، ينبغي مراعاة ترتيب الحاجات  - 6
  .حسب الأولويات في مجال الإنفاق العام ، والعمل بأفضل الطرق والأساليب في تدبير وتسيير المال العام 

قد في المجلس الشوري ، وأهل الخبرة والدراية في المجال وفي مرحلة الاعتماد يقوم الإمام بمشاورة أهل الحل والع
  .المالي ، أما في الموازنة العامة للدولة الحديثة فإن المصادقة والاعتماد تتم من طرف البرلمان 

يعتمد النظام المالي الإسلامي على أنظمة وأساليب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة لبيت المال، كنظام  - 7
التي يقوم بها أهل الحل ، واستعمال الرقابة الإدارية، التي تمارسها السلطة التنفيذية والرقابة الشعبية الحسبة

مة على السلطة كما ينفرد هذا النظام عن الأنظمة المالية التقليدية ، بوجود الرقابة الذاتية للأفراد القائوالعقد،
  .الإلهية

لامي تعني استخدام الدولة لإيراداتها ونفقاتها العامة لتحقيق أهدافها في ضوء السياسة المالية في النظام المالي الإس - 8
القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا المجال ، مما يعني توفر قدر من السلطة في يد الدولة لما تراه من تغييرات 

قد يكون بزيادة الإيرادات أو   في عملية استخدام الأدوات المالية، بحيث يأخذ هذا التغيير صورا متعددة ، ف
بتخفيضها ، وقد يكون بفرض إيرادات أخرى أو تغيير في طبيعة بعض الإيرادات ، كما يكون بتخفيض بعض 

  .النفقات أو زيادتها أو تغيير أولوياتها 
هداف الإسلام يتفق مع المفهوم المعاصر لدور الدولة في استخدام السياسة المالية والنقدية في تحقيق الأ - 9

الاقتصادية ، والتوصل لتحقيق التوظف الكامل وغيره من أهداف السياسة المالية فهو لا يعارضها من حيث الهدف 
والمنهج ، فالسياسة المالية في الفكر الإسلامي تقوم على أساس  لكنه يختلف معها من حيث الوسيلةوالغاية ، و

د الأدنى لمستوى المعيشة ، وتحرص على إشباع الحاجات ضرورة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد،  وتحقيق الح
  .الأساسية للأفراد ، وإعطائها الأولوية في الإنفاق 

يوم، بينما عرفت  ت أسسها كاملة منذ أن وضعت أولإن السياسة المالية في النظام المالي الإسلامي كان -10
لاسيكي كانت سياسته المالية محايدة، شأنها في ذلك السياسة المالية في النظم المعاصرة تطورات عديدة، فالفكر الك

  .شأن الفكر الذي تعمل من خلاله، فكانت تشمل مرافق محددة 
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فقد أصبحت السياسة المالية متدخلة في كافة المجالات ، وذلك بسبب التطورات : أما في العصر الحديث 
قليدية والتخلي عن مفهوم الحياد الأمر الذي يشبه الاقتصادية والإيديولوجية، والتي بينت فشل السياسة المالية الت

  .السياسة المالية في الفكر الإسلامي 
إن نوع المال الذي تحصله الحكومة من الزكاة ، قد يكون من عين مال المزكي ، وهو تحصيل عيني، أو  -11

السياسة النقدية تعلق بيكون من تحصيل نقدي، ومما يذكر أن اختيار التحصيل النقدي أو العيني ، أمر ي
أكثر مما يتعلق بسياستها المالية ، فهو يؤثر في حجم كمية النقود في الاقتصاد ، ويؤثر تأثيرا مباشرا في للحكومة،

  .محاربة التضخم ، إذا رأت الحكومة أن تحصل الزكاة نقدا 
ومختلف أوجه التكافل  إن عملية إعادة توزيع الدخل القومي ، والتي تتم من خلال الزكاة وموارد  الوقف، -12

الاجتماعي، من شأنها رفع العبء المالي على الموازنة العامة لبيت المال، وتحويل جزء من الموارد المالية إلى الفئة 
  .العاطلة والعاجزة ، للقضاء على التفاوت الطبقي والبطالة ومنه تحقيق التوازن الاجتماعي 

خل القومي على ظاهرة اقتصادية هامة، وهي تناقص الميل الحدي تعتمد فلسفة الزكاة في إعادة توزيع الد -13
للاستهلاك وتزايد الميل الحدي للادخار لدى الأغنياء ، والعكس تماما لدى الفقراء، ويترتب على هذه الظاهرة 

  .زيادة الطلب الفعال ، وهي الفكرة التي ذهب إليها الاقتصادي الكبير كيتر 
فق فيما يعارض الشريعة، مما يسبب الفائض في الموازنة العامة لبيت المال، ويجنب وكذلك توفير النفقات التي تن

  .الأسر الوقوع في الديون، وهو من الآثار الطيبة في ترشيد الإنفاق في السياسة المالية الإسلامية 
الدولة من جهة  إن السياسة المالية المتبعة في فرض ضريبة الخراج تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مصالح -14

ومصالح الأفراد من جهة أخرى ، لأن الخراج يعد موردا هاما لبيت المال ، وهناك أوجه تؤثر على هذا المورد زيادة 
ويفرض الخراج على جميع الأراضي الزراعية لحمل الناس على استغلالها، وبالتالي تنمية الإنتاج الزراعي .ونقصانا 

  .الغذائية أو التقليل منها  والمساهمة في القضاء على التبعية
يمكن للدولة الإسلامية في الوقت الحالي الاعتماد على بعض الموارد المالية الحديثة كالضرائب والقروض  -15

العامة ، وغيرها من الإيرادات العامة للدولة ، بشرط ألا تخرج عن الضوابط والأحكام الشرعية ، وذلك حتى 
ا تجاه الأفراد وتغطية نفقات حاجياتهم الضرورية التي أصبحت كثيرة في عصرنا تتمكن الدولة من القيام بواجباته

  .الحالي 
إن تطبيق التوظيف أو فرض الضرائب يجب الالتزام بشروطها وبضوابطها والتي من أهمها وجود الحاجة  -16

  .لا على الأغنياء الدافعة إليها ، وعدم كفاية الأموال العامة في الإنفاق على تلك الحاجة، وألا تفرض إ
إن جواز فرض الضرائب إلى جانب دفع  الزكاة ، يعني أيضا مراعاة الترتيب، بمعنى انه لا يجوز اللجوء إلى فرض 

  .الضرائب، إذا كانت حصيلة الزكاة وغيرها من الموارد العامة كافية 
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قع حصول الدولة على إيراد مالي أما بالنسبة للقروض العامة ، فينبغي وجود الحاجة الماسة للاقتراض، وكذلك تو
مستقبلا ، يمكن من سداد القرض العام ، لأن هذه الأداة المالية تستعمل اليوم بمقابل الفوائد الربوية التي حرمها 

  .الإسلام 
ولكن الإسلام قدم البدائل في هذا المجال كاستعمال القرض الحسن بدون فوائد أو أن تتم بين المسلمين في حالة 

الخارجية ، ويبقى هذا المصدر التمويلي استثنائيا في الفكر المالي الإسلامي، على عكس النظم المالية القروض 
المعاصرة التي تجعل الضرائب في المرتبة الأولى ثم الرسوم والإتاوة والقروض العامة التي لا تقل أهمية عن سابقتها 

  .ويليها الإصدار النقدي 
وهذا ذج للموازنة العامة لبيت المال، الموازنات، حيث تضمنت الدراسة إعداد نمو يعمل بيت المال بمبدأ تعدد -17

  .، والثانية هي الموازنة الأساسيةالنموذج يشمل بناء موازنتين ، الأولى وتتعلق بموازنة الزكاة أو الضمان الاجتماعي
ا فوائض زكاة الأقاليم المختلفة فموازنة الزكاة هي موازنة مركزية على مستوى الدولة تتضمن في جانب إيراداته

والجانب الثاني ويتضمن نفقات سبيل االله .ومخصصات مصرف سبيل االله والمؤلفة قلوبهم من زكاة كل إقليم 
  .والمؤلفة قلوبهم وتمويل عجز الأقاليم المختلفة

ر الإيرادات الاستثنائية أما الموازنة الأساسية ، وتضم في جانبها الأول جميع الإيرادات غير مخصصة المصارف ، وسائ
  . ةأما الجانب الثاني فيشمل جميع النفقات الضرورية والحاجية ثم النفقات التحسيني. لسد عجز الموازنة 

إن تعدد وتنوع الموارد المالية للموازنة العامة لبيت المال وغزارة مورد الزكاة يؤهلها ويعطيها القدرة على  -18
  .الاقتصادي في الدول الإسلامية تمويل التنمية ، وبعث الإنعاش 

وعلى ضوء النتائج المذكورة ، يمكننا تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات ، لنغلق باب هذا البحث ونفتح نوافذ 
  :عدة لآفاق البحث في الجوانب المكملة له ، وهي كما يلي  

ارة المالية في وقتنا الحالي ويقوم بنفس الدور إن بيت المال في الإسلام يشبه إلى حد كبير الخزينة العمومية أو وز - 1
المالي الذي تقوم به ، وعليه يمكن الاستفادة من قواعده ومرتكزاته في الماليات المعاصرة ، على ضوء الضوابط التي 

  .تنظم الموارد المالية وتحدد مصارفها وتحفظ المال العام 
الي الإسلامي، الذي ينبع من صميم عقيدة وبيئة ضرورة عودة الدول الإسلامية إلى تطبيق النظام الم - 2

والذي يتسم بضوابطه وتشريعاته المتميزة، وانفراد بيت المال بمصادره وأدواته المالية، الكفيلة بتخطي ،الفرد
  .الصعوبات المالية التي تعرفها هذه الدول 

قصور مواردها المالية وعجز التي أدت إلى تراجع والإسلامية البحث عن أهم الأسباب يجب على الدول  - 3
موازناتها العامة ، لتجتهد في وضع الحلول الجذرية للخروج من تلك الوضعية، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق 
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الموارد التي جاء بها التشريع المالي الإسلامي ، ذات الغزارة والوفرة ، لرفع الضغط المالي والمعاناة عنها ، إن أحسن 
  .تطلبات الواسعة للأفراد وواجبات الدولة الكثيرة استعمالها أمام الم

وحسن قابة المحكمة،العمل على الاستغلال الأمثل للأدوات المالية للموازنة العامة، كالأملاك العامة، بفرض الر - 4
ء  وتشييد إدارتها بالصيغ الاستثمارية الإسلامية كالمرابحة والمشاركة ، والتي يقدمها الاقتصاد الإسلامي لتوسيع البنا

  .المصادر الأساسية في تمويل التنمية الاقتصادية  ىحدإالمرافق العامة ، باعتبارها 
إن الدول الإسلامية تملك بالإضافة إلى الأدوات المالية للموازنة العامة، إمكانيات اقتصادية هائلة وخيرات  - 5

ير والإسراف في الإنفاق الحكومي، وضياع طبيعية تحسد عليها، يمكن استغلالها أحسن استغلال ، بعيدا عن التبذ
  .المال العام في الكماليات 

ضرورة بعث ودعم مؤسسة الزكاة في الجزائر، باعتبار أن صندوق الزكاة مؤسسة اجتماعية اقتصادية ، تقوم  - 6
اليوم لوصاية  على ترشيد أداة الزكاة جمعا وصرفا، في إطار الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، والتي تخضع

فاعلة ة لتصبح مؤسسة قائمة بحد ذاتها،وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ولكن الدعم نقصد بد التوسع والاستقلالي
الضمان (في الاقتصاد الوطني ، لها هيكلها التنظيمي في الجانب المالي والمحاسبي ، وذلك باعتماد موازنة الزكاة 

  .و في بحوث أخرى في إطار البحث العلمي ، المقدمة في هذا البحث أ)الاجتماعي
الزكاة، علما أن المرجعية تنفيذية خاصة بتنظيم مؤسسة  وفي الجانب الإداري والقانوني، وذلك باعتماد مراسيم

القانونية اليوم موجودة، وتعتبر أن عملية تنظيم تحصيل الزكاة وصرفها مهمة أصيلة من مهام وزارة الشؤون الدينية 
  :خلال ما يلي  والأوقاف من

  " الإسلام دين الدولة :" في المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن  -أ
المحدد  1989يونيو  27الموافق لـ  1409ذي القعدة عام  23المؤرخ في  89/99المرسوم التنفيذي رقم  -ب

  )  14،  10( لصلاحيات وزير الشؤون الدينية ، ولاسيما في المادتين 
المتضمن  1991مارس  23الموافق لـ  1411رمضان  09المؤرخ في   91/82م التنفيذي رقم المرسو -ج

وباعتبار أن المرجعية الشرعية متوفرة أيضا في )  05(من المادة ) د(إحداث مؤسسة المسجد ، لاسيما في البند 
  :النصوص 

  )103التوبة "( صدقة تطهرهم وتزكيهم بها  مخذ من أمواله:" قال االله تعالى * 
  )20المزمل " (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة :" قال االله تعالى * 

  . وغيرها من الأحاديث والآيات الشريفة التي تدل على أن الزكاة فريضة دينية 
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وعليه يمكن أن تساهم مؤسسة الزكاة في الجزائر في تمويل وبناء الاقتصاد الجزائري وذلك بتخفيض الضغط المالي 
لأساسية وإحداث التوازن الاجتماعي كما اشرنا إلى ذلك في موضوع هذا البحث ، وخلق مناصب على الموازنة ا

  .شغل للشباب وغيرها من المهام التنموية 
  :إعادة الاعتبار لدور الأملاك الوقفية في الجزائر، والعمل على تنظيمها وتأطيرها وذلك عن طريق ما يلي  - 7
  في الجزائر وضرورة حمايتها من الضياع والنهب  تحديد وتعيين الممتلكات الوقفية -أ

  .الوقفية  تضبط الوضعية المالية للممتلكا -ب
  .استثمار الموارد الوقفية المتاحة وتوسيع نشاطاتها  -ج

وبهذا العمل ستخفف هذه الأملاك ومواردها الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة عن طريق الأعمال الخيرية 
للطبقة المحتاجة ، بالإضافة إلى مساهمة نشاطاتها الخدمية والإنتاجية في الاقتصاد الوطني ، ويتوقف ذلك التي تقدمها 

  .على نشر الوعي الديني وتشجيع العمل الخيري من التبرعات والتطوع وغيرها 
الكافية ، لتمويل التنمية ) الموارد العامة والنفقات العامة(إن الموازنة العامة لبيت المال تملك من الأدوات المالية  - 8

ولعل المجهودات . ، والتي تعمل في إطار الأحكام والضوابط الشرعية، الكفيلة بإحداث عملية التنمية والتعمير 
، مما المكملة لمسار التنمية في الدولة الإسلامية، هو التكامل والتعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم الإسلامي

الإسلامي، واستدراك بتوحيد العمل بالنظام المالي  ، وعلى جميع الأصعدة، المالية منهاطرفيحقق مصلحة كل 
العمل ببعض الأدوات المالية، التي أشارت إليها النصوص الشرعية، وإنشاء مصارف إسلامية دولية، حتى لا تخرج 

مختلف المشاريع، في الوقت الذي  الاحتياطات النقدية الضخمة إلى بنوك العالم الغربي المتقدم ، لتستفيد منها في
تبقى بعض شعوب الدول الإسلامية تعاني من الفقر والبطالة، زيادة على التكتلات الاقتصادية التي يعرفها العالم 
اليوم كالاتحاد الأوربي و غيره، لذلك فالتكامل الاقتصادي الإسلامي مطلب لا مفر منه لضمان القوة والهيبة أمام 

  .المهيمن  العالم الرأسمالي
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 إبراهيم الشيباني
 مالية الدولة الإسلامية على ضوء الشريعة الإسلامية

 عالم الكتب، الرياض دار

1993 

محمد حسين بهشتي، ترجمة 75
 عبد الكريم محمد

الاقتصاد الإسلامي،  منظمة الإعلام الإسلامي، 
 ، إيران) 01(ط

1986 

أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، مكتبة الصحوة  محمد سلامة جبر 76
 ، الكويت)2(الإسلامية، ط

1995 

 الفقه الإسلامي، دار القلم الكويت، أحكام الخراج في محمد شبيرة 77
 )01(ط 

1986 
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 1977 )04(الخراج والنظم المالية، دار الأنصار، ط محمد ضياء الريس 78

، القسم)نظام الحكم في الإسلام(النظم الإسلامية محمد عبد االله العربي 79
 الأول، الجزء الأول

 بدون سنة

 قدية في الاقتصاد الإسلاميالسياسات المالية والن محمد عبد المنعم 80
 ، مصر)01(ط

1997 

موسوعة الاقتصاد الإسلامي، دار الكتب المصرية، محمد عبد المنعم الجمال 81
 )02(مصر ولبنان، ط

1982 

 السياسات الاقتصادية الشرعية محمد عبد المنعم عفر 82
 ، مكة المكرمة)01(جامعة أم القرى، ط

1987 

ياسات الاقتصادية الشرعية وحل الأزمات، والتقدم الس محمد عبد المنعم عفر 83
الاقتصادي، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

1987 

السياسات المالية والنقدية ومدى إمكانية تطبيقها في  محمد عبد المنعم عفر 84
 الاقتصاد الإسلامي،مصر

 بدون سنة

عية وحل أزمات وتحقيق السياسات الاقتصادية والشر محمد عبد المنعم عفر 85
 التقدم الاقتصادي،  الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

 بدون سنة

السياسات الاقتصادية الشرعية، الاتحاد الدولي للبنوك  محمد  عبد المنعم عفر 86
 )01(الإسلامية، ط

 هـ1404

 هـ1406 الاقتصاد الإسلامي، دار البيان العربي، السعودية، جدة محمد عبد المنعم عفر 87

نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  محمد عمر شابرا 88
U.S.A 03(ط( 

1992 

 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار إسلامي محمد فتحي سقر 89
 مركز الاقتصاد الإسلامي، مصر

1988 

 1979 ، الكويت)01(الاقتصاد الإسلامي، دار العلم، ط محمد منذر قحف 90

 التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية محمود المرسي لاشين 91
 دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان

1977 

محمود حسيني الوادي، 92
 زكرياء عزام

المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسيرة للنشر 
 والتوزيع

2000 

 1982  الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت المال في محمود محمد بابلي 93

موارد الدولة الإسلامية في المجتمع الحديث من وجهة  منذر قحف 94
، )01(النظر الإسلامية، المعهد الإسلامي للتدريب، ط

 جدة

1989 
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 1979 ، الكويت)01(الاقتصاد الإسلامي، دار العلم، ط منذر قحف 95

منصور إبراهيم التركي 96
 )على ترجمته أشرف(

الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، المكتب
 المصري الحديث للطباعة والنشر بالإسكندرية

 بدون سنة

الموارد المالية في فقه الاقتصاد الإسلامي ودورها في موفق محمد عبيدة 97
، )01(التنمية الاقتصادية، دار ومكتبة الحامد، ط

 عمان، الأردن

2004 

 اقتصاديات المالية العامة الإسلامية والوضعية د اللطيف مشهورنعمت عب 98
 مطبعة العمرانية، الجيزة

1998 

 الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي-الزكاة نعمت عبد اللطيف مشهور 99
 مؤسسة الجامعات للدراسات والتوزيع، بيروت

1993 

ق التنمية الاقتصادية، بين دور السياسة المالية في تحقي هشام مصطفى الجمل100
 )دراسة مقارنة(النظام المالي الإسلامي والمعاصر

2006 

مدخل إلى المالية العامة الإسلامية، دار النفائس للنشر   شايجيوليد خالد ال101
 )01(والتوزيع، الأردن ط

2005 

 الخراج تحقيق أحمد شاكر يحيى بن آدم102
 دار المعرفة، بيروت

 بدون سنة

 1988 النفقات العامة في الإسلام، دار الثقافة، قطر وسف إبراهيم يوسفي103

قواعد وأحكام في الاقتصاد الإسلامي، ديوان  يوسف العظم104
 المطبوعات الجامعية، الجزائر

 بدون سنة

 1988 ، الجزائر)20(، مكتبة الرحاب، طIفقه الزكاة الجزء يوسف القرضاوي105

الفقر وكيف عالجها الإسلام، دار الشهاب، مشكلة يوسف القرضاوي106
 باتنة، الجزائر

1988 

 1988،الجزائر)20(، مكتبة الرحاب، طIIفقه الزكاة الجزء يوسف القرضاوي107

 1988)01(فقه الاقتصاد الإسلامي، دار القلم الكويت، ط  يوسف كمال محمد108

،)01(ستايرس، طفقه الاقتصاد العام، دار النشر يوسف كمال محمد109
 القاهرة

1990 
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 :مراجع الاقتصاد الوضعي -جـ
 1978 )03(الموازنة العامة، الهيئة العامة المصرية للكتاب ط إبراهيم قطب 1

ابن قدامة عبد االله بن أحمد 2
 بن قدامة

 1971 )01(المعنى والشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 1985 مة، مكتبة السيد عبد االله وهبهعلم المالية العا أحمد جامع 3

 1987 )04(النظرية الاقتصادية،دار النهضة العربية، القاهرة، ط أحمد جامع 4

 2000 المالية العامة والتشريع الضريبي،   دار الثقافة  الأردن إعاد محمد القيسي 5

 1978 المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة السيد عبد المولى 6

المالية العامة، أدواتها الفنية وأثارها الاقتصادية، جامعة القاهرة،  باهر محمد عثلم 7
 )04(مصر، ط

1990 

المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، دار النهضة، مصر للطبع  علثممحمد باهر  8
 )01(والنشر ط

1973 

المطبوعات  محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان بلعزوز بن علي 9
 )02(الجامعية، الجزائر، ط

2006 

 1977 الإدارة المالية، مكتبة عين الشمس  القاهرة، مصر جلال محمد بكبير10

الميزانية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع،  جمال لعمارة11
 )01(ط

2004 

 2005 امعة، الإسكندرية، مصر المالية العامة، مؤسسة شباب الج حامد عبد المجيد دراز12

 1988 مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر حامد عبد المجيد دراز13

 2000 مبادئ المالية العامة، مركز الإسكندرية للكتاب مصر حامد عبد المجيد دراز14

ة، الإسكندرية، مبادئ الاقتصاد العام، مؤسسة شباب الجامع حامد عبد المجيد دراز15
 مصر

1981 

 1983 ، بيروت، لبنان)06(المالية العامة، دار النهضة العربية، ط حسن عواضة16

، منشورات )النفقات العامة والإيرادات العامة(المالية العامة حسين مصطفى حسين17
 الحلبي الحقوقية الإسكندرية

2003 

في الاقتصاد ديوان المطبوعات سلسلة دروس(المالية العامة حسين مصطفى حسين18
 الجامعية، عنابة، الجزائر

1999 

 1987 اقتصاديات المالية العامة، الدار المصرية اللبنانية حمدي أحمد العناني19

السياسات المالية والنقدية في الميزان، مكتبة النهضة المصرية،  حمدي عبد العظيم20
 القاهرة

1986 
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خالد شحادة الخطيب،21
 زهير شامية أحمد

 2005 )02(أسس المالية العامة، دار وائل للنشر عمان  ط

 1972 ، دار النهضة العربية)، النفقات العامة1ك(المالية العامة رفعت المحجوب22

 1978 ، دار النهضة العربية)، النفقات العامة1ك(المالية العامة رفعت المحجوب23

 بدون سنة العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصرمبادئ المالية زينب حسين عوض االله24

 2006 أساسيات المالية العامة، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية زينب حسين عوض االله25

سليمان اللوزي، فيصل26
 مراد، وائل عكاشة

إدارة الموازنة العامة بين النظرية والتطبيق  دار المسيرة للنشر 
 )1(عمان،  الأردن ط

1997 

 2003 المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، مصر سوزي عدلي ناشد27

 1978 الأسس الحديثة لعلم المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة شريف رمسيس ثكلا28

شهاب الدين أحمد بن عبد29
 الوهاب النويري

ة والإرشاد القومي، نهاية الأرب في فنون الأدب، وزارة الثقاف
 )8(القاهرة ج

 بدون سنة

 1988 اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر صالح الرويلي30

صلاح الدين عبد الحليم31
 سلطان

، هجر )الضرائب(سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية
 للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام، مصر

1988 

النظرية الاقتصادية، التحليل الاقتصادي الكلي، مؤسسة شباب  يدضياء مج32
 الجامعة، الإسكندرية

1999 

 1985 المالية العامة، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان طارق الحاج33

أساسيات المالية العامة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي، الدار  عادل أحمد حشيش34
 ريةالجامعية الجديدة، الإسكند

2006 

عادل أحمد حشيش،35
 مصطفى رشيدي شيحة

، الدار الجامعية الجديدة )المالية العامة(مقدمة في الاقتصاد العام
 للنشر، الإسكندرية

1998 

 1980 ، بيروت)1(الموسوعة الاقتصادية، دار ابن خلدون، طعادل عبد المهدي وآخرون36

، )01(لمالي الضريب، دار الحمد، طالمالية العامة والتشريع ا عادل فليح علي37
 عمان

2007 

 1977 مبادئ المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة عاطف صدقي38

السياسة المالية وأسواق الأوراق المالية، مؤسسة شباب الجامعة،  عاطف وليم أندراوس39
 الإسكندرية

2005 

 بدون سنة الجامعات المصرية، الإسكندريةمبادئ المالية العامة، دار عبد الحميد القاضي40

، )01(السياسة الاقتصادية المثلى، دار جدار الكتاب العالمي ط عبد الرحمان المالكي41
 عمان

2006 
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 1987 مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العالمية، بيروت عبد الرحمان بن خلدون42

خل إلى مقررات المالية العامة، الدار أسس السياسة المالية، مد عبد العزيز علي السوداني43
 الجامعية، الإسكندرية

1996 

عبد الفتاح عبد الرحمان44
 عبد المجيد

اقتصاديات المالية العامة،كلية التجارة، جامعة الزقازيق، الدار 
 الجامعية

 بدون سنة

 1983دراسة في الاقتصاد المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية عبد الكريم بركات45

عبد الكريم بركات 46
 وآخرون

 1979 المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر

 1980 اقتصاديات المالية العامة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية عبد المجيد القاضي47

 2005 )04(اقتصاديات المالية، الدار الجامعية الإسكندرية  ط عبد المجيد عبد المطلب48

السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي، مجموعة  المطلب عبد الحميدعبد 49
 )01(النيل العربية، ط

2003 

 2004 اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر عبد المطلب عبد الحميد50

 بدون سنة بية، بيروتالمالية العامة والسياسات المالية، دار النهضة العر عبد المنعم فوزي51

دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، دار النهضة  عطية عبد الواحد52
 العربية، مصر

1973 

علي العربي، عبد المعطي53
 عساف

 بدون سنة إدارة المالية العامة، كلية التجارة، جامعة الكويت

 2005 امعية، الجزائرالمالية العامة، ديوان المطبوعات الج علي زغدود54

 1987 اقتصاديات المالية العامة، مكتبة عين الشمس، القاهرة، مصر علي لطفي55

 1985 )01(التخطيط الاقتصادي، دار النهضة العربية بيروت ط عمر محي الدين56

ر ، دار وائل للنش)تحليل أسس الاقتصاديات المالية(المالية العامة غازي عبد الرزاق النقاش57
 ، الأردن)03(والتوزيع، ط

2003 

 بدون سنة الاقتصاد السياسي، دار الحداثة، بيروت فتح االله ولعلو58

المالية العامة،النظم الضريبية،  الموازنة العامة، منشورات الجبلي  فوزي عطوي59
 الحقوقية، بيروت، لبنان

2003 

ؤسسة الرواق، عمان، المحاسبة الحكومية والموازنة العامة، م قاسم الحسيني60
 الأردن

1999 

 1977 القاهرة) 02(الموازنة العامة للدولة، ط قطب إبراهيم محمد61

 1969 الميزانية الدولية، النظرية العامة وتطبيقاتها في العراق، بغداد كاظم السعيدي62

 1999 الاقتصاد المالي، الدار الجامعية للنشر مجدي شهاب63
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ي، يسرىمجمد الصغير بعل64
 أبو العلا

النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة(المالية العامة
 ، ملحق القوانين المالية، دار العلوم، عنابة، الجزائر)العامة

2003 

 1987 المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر محمد إبراهيم الوالي65

 1979 لعامة، جامعة حلب، سوريامبادئ المالية ا محمد السعيد فرهود66

محمد أمين بن عمر بن67
 عابدين

) 02(رد المختار على دار المختار، شرح تنوير الأبصار، ط
 بيروت، لبنان

1979 

المدخل لدراسة المالية العامة، سلسلة دروس في الاقتصاد،  محمد تقي عبد الحسين68
 ديوان المطبوعات الجامعية

1996 

راسات في الاقتصاد المالي، منشأة المعارف بالإسكندرية، د محمد ديودار69
 مصر

 بدون سنة

 1986 )01(الموجز في المالية العامة، دار المعارف، ط محمد رياض عطية70

 بدون سنة علم المالية العامة، معهد الإدارة العامة محمد سعيد فرهود71
، )01(دار المسيرة للنشر والتوزيع، طاقتصاديات المالية العامة،محمد طاقة، هدى العزاوي72

 الأردن

2007 

 1985 ، جدة)4(الاقتصاد الكلي، دار البيان للنشر والتوزيع، ج محمد عبد المنعم عفر73

 بدون سنة أصول الموازنة العامة، مكتبة الصفحات الذهبية الرياض محمد عصفور74
 2006 الدولةترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية محمد عمر أيدوج75

محمود حسين، زكرياء76
 أحمد عزام

 2007 )01(مبادئ المالية العامة، دار المسيرة للنشر عمان الأردن ط

محمود يونس محمد، عبد77
 النعيم محمد مبارك

أساسيات علم الاقتصاد، كلية التجارة، الإسكندرية وجامعة 
 بيروت الدار الجامعية

1985 

تراتيجية الزكاة لمواجهة التحديات الاقتصادية نحو اس محي محمد مسعد78
، )01(والاجتماعية للعولمة، المكتب العربي الحديث، ط 

 الإسكندرية

2005 

 1988 المالية الحكومية والاقتصاد العام، الإسكندرية وجدي حسين79

المالية العامة، موازنة الدولة العامة، منشورات جامعة دمشق،  يوسف شباط80
 )02(ط

1997/1996 

 1984 المالية العامة، دار النهضة العربية بيروت يونس أحمد البطريق81

دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية بين النظام المالي  هشام مصطفى الجمل82
دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسلامي والمعاصر، 

  الإسكندرية

2006 
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 : ررسائل دكتوراه وماجيستا -د
بلقاسم رابح، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم الاقتصادية، رسالة ماجستير في الاقتصاد، فرع 1

 1999، 1998تسيير بمعهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
بن محمد حامد عبد العزيز، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2

 .1988الإمام بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، سنة 
معهد العلوم الاقتصادية خليفي عيسى، الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، 3

  2000 -1999جامعة الجزائر، سنة 
، )2004 -1990(ي، حالة الجزائر، دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاد4

 2006 -2005أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة بقسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 
5 
 

، رسالة "أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الفكر المالي في العصر العباسي"سليم أبو طالب سليم، 
 1992ية، سنة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإسكندر

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، ةالاقتصاديقرومي حميد، موارد بيت المال وفعاليتها 6
 2003 -2002جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  ،الاقتصادية فرع النظرية
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  192 الزكاة:الأولالمطلب            
  193 الدولة العامة والخاصةأملاكإيرادات:المطلب الثاني           
  194 العامة للدولةالأملاكإيرادات:الأولالفرع           
  195 الخاصة للدولةالأملاكإيرادات:الفرع الثاني            
  196 استغلال الثروات الطبيعيةإيرادات:الفرع الثالث           
  196 الدولةأملاكالفرع الرابع استخدام            
  197 والإتاواتالضرائب والرسوم:الثالمطلب الث          
  197 الضرائب:الأولالفرع            
  201 الرسوم:الفرع الثاني            
  201 الإتاوة:الفرع الثالث          
  202 القروض العامة:المطلب الرابع          
  207 )النقديالإصدار(التمويل بالعجز:المطلب الخامس          
  207 حالة العجز:الأولالفرع           
  208 التمويل بالعجز:الفرع الثاني          



 

  209  خلاصة الفصل
  211  النفقات العامة لبيت المال:الفصل الثاني

  211 طبيعة النفقات العامة لبيت المال: الأولالمبحث 
  211 مفهوم النفقة العامة لبيت المال:الأولالمطلب          
  213 الحاجات العامة:المطلب الثاني         
  213 الضروريات: الأولالفرع          

  214 الحاجيات:الفرع الثاني           
  214 التحسينات:الفرع الثالث           
  214 طبيعة النفقة العامة:المطلب الثالث          
  215 فقة العامةضوابط الن:المطلب الرابع          

  216 تقسيم النفقات العامة وظاهرة تزايدها: المبحث الثاني 
  216 التقسيم التقليدي للنفقات العامة:الأولالمطلب          
  216 النفقات مخصصة المصارف: الأولالفرع          
  222 النفقات العامة غير مخصصة المصارف: الفرع الثاني        
  229 ةمالتقسيم العلمي للنفقات العا: لب الثاني المط       
  229  تقسيم النفقات العامة حسب دوريتها وتكرارها : الأولالفرع         
  230 تقسيم النفقات العامة حسب طبيعتها: الفرع الثاني        
  230  الإقليميتقسيم النفقات العامة حسب نطاقها: الفرع الثالث       
  231 أغراضهاتقسيم النفقات العامة حسب: الرابع  الفرع       
  231  ترشيدها وضوابطظاهرة تزايد النفقات العامة: المطلب الثالث       
  232 تزايد النفقات العامةأسباب: الأولالفرع        
  233 ترشيد النفقات العامة: الفرع الثاني        

  235  خلاصة الفصل 
  236  ء نموذج الموازنة العامة لبيت المال المعاصر ودورها في التنميةبنا:الفصل الثالث

  237  تصور الموارد والنفقات العامة لبيت المال المعاصر : الأولالمبحث 
  238 الموارد العامة:الأولالمطلب          
  238 )العادية(الموارد المالية الدورية: الأولالفرع          
  243 )غير العادية(الموارد المالية غير الدورية: الثانيالفرع          
  251 النفقات العامة: المطلب الثاني        



 

  251 مفهوم النفقة العامة: الأولالفرع         
  252 العامالإنفاقمبادئ: لفرع الثاني ا        
  254 مصارف النفقات العامة: الفرع الثالث        

  257  بناء نموذج الموازنة العامة لبيت المال المعاصر: انيالمبحث الث
  259 نموذج الموازنة العامة للدولة الإسلامية  •
  260  تعليق حول نموذج الموازنة العامة  •

  261 الضمان الاجتماعيأوموازنة الزكاة: الأولالمطلب        
  262 الموازنة الفرعية للزكاة: الأولالفرع         

  263 الموازنة المركزية للزكاة: الفرع الثاني       
  264  الأساسيةالموازنةأوموازنة المصالح العامة: الثاني المطلب        

  266 دور الموازنة العامة لبيت المال في التنمية: المبحث الثالث
  266 تمويل التنمية: الأول المطلب       
  266 الإسلامية في الاقتصادمفهوم التنمي: الأولالفرع        
  267 لتحقيق التنميةالإسلاميالأسلوب: الفرع الثاني       
  267 تمويل التنمية واهم معيقاته: الفرع الثالث       
  268  في تنمية الموارد التمويلية وأثرهالهيكل التمويلي: الفرع الرابع       
  269 في تمويل التنميةدور الموارد العامة: المطلب الثاني      
  269  في تمويل التنمية)العادية(دور الموارد الدورية: الأولالفرع       
  279  في تمويل التنمية )غير العادية(دور الموارد غير الدورية: الفرع الثاني       
  282 التنميةاثر النفقات العامة على: الفرع الثالث      

  284  خلاصة الفصل 
  286  الخاتمة      

  293 قائمة الجداول       
  293  شكالالأقائمة       

  294  قائمة المراجع   
  294  الكتب الدينية  •
  295  مراجع الاقتصاد الإسلامي •
  302  مراجع الاقتصاد الوضعي  •
  306  الماجستير والدكتوراهرسائل  •



 

  307  المجلات والدوريات  •
  308  البحوث  •
  309   مواقع على الانترنت •
  310  مراجع باللغة الأجنبية  •
  311  الفهرسة •

 


